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 
 ا من سلسلة كتب العدالة في القانون المدني التي تنفرد به هذا الكتاب 

 حيث نقوم في هذه السلسلة باستعراض كل        ، للنشر والتوزيع  دار العدالة 
تيسيراً لمهمة القاضـي والمحـامي      موضوعات القانون المدني، وذلك     

، وتكـون   الاستعانة بأي من هذه الموضوعات التي تهمـه       والباحث في   
، وفي الوصول إلى الرأي الـصحيح والمبـدأ         له في مجال عمله   عوناً  
   .المستقر

يتـضمن   )التقـادم ( انون المدني في سلسة الق  ) ٢٨(رقم  وهذا الكتاب   
كما ضمنته أيضاً أهم المبادئ القضائية       فقهياً وتعليقاً بآراء الفقهاء      شرحا

  .  أرست قواعدها المحاكم المصرية والعربيةالتيالحديثة 
 قد أسهمت فـي     – بهذا الجهد المتواضع     –راجياً من ذلك أن أكون      

  .حياة والمعاملات بالارتباطاًإلقاء بعض الضوء على أهم قوانيننا 

النصير ،،،  ونعم  المولى وهو نعم...  المستعان   وحده وا   
 
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 
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 ٧  

 
 

 


 

  
  :وص القانون المدنى بالاقطار العربية المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نص

 كـويتى   ٣٦٠عراقـى و   ٤٢٩ سـورى و   ٣٧٢ ليبـى و   ٣٦١ مادة  
  . تونسى ٢٨٨لبنانى و ٣٤٩سودانى و٢٤٤و

  
قضى المشرع كقاعدة عامة بتقادم الإلتزام بإنقضاء خمس عشرة سنه          

لى ان من الأحوال مانص فيه      مقتدياً فى هذا التجديد بالشريعة الإسلامية ع      
على التقادم إنقضاء مدد اقصر وقد تقدمت الإشارة إلى النصوص الخاصة           
بتقادم الإلتزام بإنقضاء ثلاث سنوات فى المسئولية التقصيرية والأثراء بلا          
سبب وعيوب الرضا ونقص الأهلية وثمة نصوص قد حددت مددا اخـرى            

  . سياتى بيانها فيما بعد
– 

 
● فالتقادم المسقط يقضي 

الحقوق الشخصية والعينية على السواء، إذا لم يستعمل صاحب الحق حقه           
 – وتقترن به الحيازة دائماً      –أما التقادم المكسب    . مدة معينة حددها القانون   

فيكسب الحائز ما حازه من حقوق عينية بعد أن تستمر في حيازته لها مدة              
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. ونرى من ذلك أن التقادم المسقط لا يقترن بالحيازة        . معينة حددها القانون  
وهذا بخلاف التقـادم    . ويسقط الحقوق العيية كما يسقط الحقوق الشخصية      

لحقـوق  المكسب، فإن يقترن بالحيازة، ويكـسب الحقـوق العينيـة دون ا           
التقادم المسقط لا يتمسك به إلا عن طريق الدفع، فـإذا رفـع             . الشخصية

صاحب الحق الذي سقط بالتقادم دعواه أمكن المدعى عليه أن يـدفع هـذه             
أما التقادم المكسب فيتمسك به عن طريق الـدفع         . الدعوى بالتقادم المسقط  

اق وعن طريق الدعوى على السواء، فللحائز أن يـدفع دعـوى الاسـتحق            
المرفوعة عليه من المالك بالتقادم المكسب، كما أن له إذا انتزعـت منـه              
الحيازة أن يرفع دعوى الاستحقاق على الحائز الجديد ويتمسك قبله بالتقادم           
المكسب، وفي التقادم المسقط لا يعتد بحسن النية؛ والمدة التـي يحـددها             

لحق لا تبعاً لثبـوت  القانون لسقوط الحق تقصر أو تطول تبعاً لطبيعة هذا ا  
حسن النية أو انتمائه؛ أما التقادم المكسب فيعتد بحسن النية؛ فالحائز حسن            
النية يملك الحق في مدة أقصر من المدة التي يملكه فيها الحائز حسن النية              
على أن كلا من التقادم المسقط والتقادم المكسب يخضع لقواعد واحدة فيما            

وهذا ما ادعـاه    . دم وانقطاعه والتمسك به   يتعلق بحساب المدة ووقف التقا    
صدر بهذه  . التقنين المدني والفرنسي إلى الجمع بين النوعين في باب واحد         

وينتقد الفقه الفرنسي هذا المسلك ويعيب علـى التقنـين       . القواعد المشتركة 
المدني الفرنسي جمعه بين نظامين يختلفان اختلافاً جوهريـاً فـي الغايـة             

ولم يشأ بوتييه أن يجمع بينهما، فقـد أفـرد للتقـادم            . توالنطاق والمقوما 
الأستاذ (المكسب كتاباً وخاصاً ووضع التقادم المسقط في كتاب الالتزامات          

) ٣١ فقرة   – ٣٠عبد المنعم البدراوي في أثر مضي المدة في الالتزام فقرة           
  ).٨٠٥السنهوري ص(



  

  

 ٩  

● تميـز التقـادم     ي
التقـادم بـسبب انقـضاء الحقـوق        : المسقط عن مواعيد السقوط فيما يلي     

الشخصية أو العينية التي مضت عليها مدة دون استيفائها احتراماً للأوضاع    
المستقرة كأصل عام أو اعتداداً بقرينة الوفاء أو جزاء لإهمال الدائن فـي             

لتي يـستلزم المـشرع     أما مواعيد السقوط فهي المواعيد ا     . حالات خاصة 
القيام خلالها بعمل معين وعلى الأخص استعمال رخصة قررها القـانون           

وعندما تدق التفرقة بين النوعين ولا ينصرف       . وإلا كان العمل عديم الأثر    
النص لطبيعة الميعاد فإن المرجع في التميز بينهما يكون يتبين الغرض من            

رام الأوضـاع المـستقرة أو      الميعاد فإن كان من أغراض التقادم وهي احت       
الاعتداد بقرينة الوفاء أو جزاء الدائن المهمل كان الميعاد مدة تقـادم، وإن             
كان تحديد المدة لاستعمال حق أو رخصة خلالها كانت ميعاد سقوط مـدد             

 أمـا مواعيـد     ٣٨٨التقادم مما يتعلق بالنظام العام بتصريح نص المـادة          
م العام فيجوز الاتفاق على إطالتـه أو    السقوط قد لا يعتبر بعضها من النظا      

وتختلف مواعيد السقوط عن مدة التقادم، أن الأولـى لا يـسري            . تقصيره
عليها ما يسري على الثانية من أسباب الوقف أو الانقطاع ولا يتخلف عنها             
كالشأن في الثانية التزام طبيعي، ويملك القاضي إعمال أثر مخالفتها مـن            

داخل في تكوين الحق في حين أن الحق الذي ترد          تلقاء نفسه لأنها عنصر     
  . عليه مدة التقادم موجود وقائم من قبل سريان المدة

"        لا وجه في العمل للتفرقة بين مواعيـد
السقوط ومدد التقادم المسقط إلا أنه لما كانت مدد التقادم أو مواعيد السقوط             

بعضها تنظمه قواعد خاصة لا يخضع لها       لا يسري عليها أحكام واحدة بل       
البعض الآخر لم يكن معد عن بحث كل مسألة منها علـى حـدة لمعرفـة              
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وفيما يتعلق بالمادة المعينة    . طبيعة البواعث التي أدت إلى تعيين المدة فيها       
 من قانون   ٢٦لرفع دعوى منع التعرض فإن مدة السنة المشترط في المادة           

ها على الفعل الصادر من المدعى عليه هي مدة     عدم مضي ) قديم(المرافعات  
تقادم خاص تسري عليه قواعد الانقطاع التي تسري على التقادم المـسقط            

ــدعوى ــسنة  " (لل ــنقض ل ــام ال ــة أحك ــسة ٦٤٢ ص١١٨مجموع  جل
المدة المنصوص عليها في المادة العاشـرة مـن         "، وبأنه   )١٧/١٢/١٩٤٥

مل هي بطبيعتهـا مـن       الخاص بإصابات الع   ١٩٣٦ لسنة   ٦٤القانون رقم   
المواعيد التي لا تخضع لقواعد الانقطاع المقررة للتقادم إذ يفرض القانون           
" علي ذوى الشأن اتخاذ إجراءات معينة خلالهـا وإلا سـقط حقهـم فيهـا          

، كما قضت )٨/١/١٩٥٣ جلسة ٨٦٨ ص٣١مجموعة أحكام النقض لسنة     (
 بين مـدة التقـادم      الفرق"محكمة الإسكندرية التجارية في هذا المعنى بأن        

المسقط ومدة السقوط أن الحق الأصلي في الأولي مقرر مـن قبـل وتـام      
الوجود، وأما الحق في الثانية فهو لم يكن تام الوجود والتكوين بل لابد فيه              

ولذلك فالمـدة فـي     . حتى يكون تاما من رفع الدعوى في المدة المضروبة        
لتقادم فهي ليست لازمـة     أحوال السقوط لازمة لتكوين الحق، بخلاف مدة ا       

فإذا طالب المالك في حالة مدة التقادم       . لتكوينه لأنه سبق أن تكون من قبل      
أما في الأحوال المقـرر لهـا مـدة         . بحقه، فإنما يطلب حقا مقررا كاملا     

السقوط، فالمدعى ملزم برفع الدعوى في غضون المدة حتى يظهر حقـه            
ولـذلك كانـت    . ودا بتمامه كاملا، وبدون رفع الدعوى لا يكون الحق موج       

الحق الكامل الموجودة بتمامه في مدة التقادم يعني الشارع بحمايتـه، مـن             
وأما شبه الحق في مدة السقوط فهو لـيس         . حيث القطع والإيقاف في المدة    

جديرا بحماية الشارع له بقطع أو إيقاف، بمعني أن مدة السقوط لا تقبـل              
صلحة المدعى، لأن الحق لم يولـد       تطويلا بإيقاف سريانها أو قطعها في م      



  

  

 ١١  

 ١٩٤٦أول أغـسطس سـنة   " (كاملا بعد حتى يتقرر لـه حـق الحمايـة     
، وقضت محكمة استئناف أسيوط بـأن       )٢٣٥ رقم   ٤٧المجموعة الرسمية   

مواعيد السقوط تختلف عن مواعيد التقادم في أن الأولي تقوم علي فكـرة             "
الثانية فإنها تقـوم    وجود أجل قانوني يتناول أصل الحق ويسقطه، بخلاف         

ويترتب علـي ذلـك ألا      . علي إيقاع جزاء علي إهمال صاحب الشأن فيها       
تطبق في الأولي قواعد وقف المدة أو انقطاعها، فهي تتم في الميعاد المحدد 
ولو كان يوم عيد، حتى لو اعترض الموعد حالة من حالات القوة القاهرة،             

ل مواعيد السقوط بإرادة ذوى     وكذلك لا يجوز تعدي   . بخلاف مواعيد التقادم  
الشأن لا بالامتداد ولا بالإنقاص، بخلاف مواعيد التقادم فإن هذا جائز في             
شأنها إذ يجوز أثناء النزاع التنازل عن المدة السابقة ويجوز التسامح فـي             

وكذلك لا يجوز التنازل عن مواعيد السقوط بعد سريانها، . مدها لمدة جديدة
ذلك من تلقاء نفسه، ويحتم عليه القانون وجـوب  وعلي القاضي أن يراعي  

احترامها بغير أن يدفع أحد طرفي الخصومة ومتى تـم سـريان ميعـاد              
 ديسمبر  ٢٣" (السقوط انقضي الحق بصفة مطلقة، بخلاف الحال في التقادم        

  ).١٨١ قرر ٤٨ المجموعة الرسمية ١٩٤٦سنة 
●ختلــف مواعيــد ت

المرافعات التي يحددها تقنين المرافعـات للقيـام بـإجراءات المرافعـات            
كمواعيد الإعلان والحضور أو الطعن في الأحكام عن التقادم المسقط فـي            
أنها تغيير جزءا من شكل العمل الإجرائي وتخضع في شروطها وآثارهـا            

ومن ثم لا   . مسقطلأحكام قانون دون الأحكام التي تسري علي مدد التقادم ال         
يسري عليها الوقف أو الانقطاع إلا في ضوء القواعد التي تحكم الأعمـال             

  ).٥٩٤ بند ٨٥٠السنهوري ص(الإجرائية في قانون المرافعات 
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 "   من قـانون المحـاكم      ٣٦كانت المادة 
كل دعوى للقاصـر علـي      " تنص علي أنه     ١٩٤٧ لسنة   ٩٩الحسبية رقم   

 أو للمحجور عليه علي قيمة تكون متعلقة بأمور الوصاية أو القوامة            وصيه
تسقط بمضي خمس سنوات من التاريخ الذي انتهـت فيـه الوصـاية أو              

ولما كانت هذه المادة تتناول ما يكون للقاصر أو المحجور عليـه            . القوامة
من الدعاوى الشخصية الناشئة عن أمور القوامة بعد انتهائها فإنه تنـدرج            

يها دعاوى طلب الحساب الناشئة عن الحساب الذي يكون الوصي أو القيم            ف
ويؤكد ذلك أن المذكرة الإيضاحية للمرسوم      . قد قدمه إلي المحكمة الحسبية    

 الخاص بأحكام الولاية علي المال في تعليقها  ١٩٥٢ لسنة   ١١٩بقانون رقم   
 سـالفة   ٣٦ من القانون المذكور المطابق لنص المادة        ٥٣علي نص المادة    

الذكر، قد أوردت دعاوى المطالبة بتقديم الحساب عن الوصاية أو القوامة            
ضمن الأمثلة التي ضربتها للدعاوى التي يسري عليها التقـادم الخمـسي            

 ١٧مجموعة أحكام النقض لسنة " ( المذكورة٥٣المنصوص عليه في المادة 
عـات   من قانون المراف   ٣٠٧المادة  "، وبأنه   )١٤/٤/١٩٦٦ جلسة   ٨٥٢ص

في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمـضي خمـس         "السابق تقضي بأنه    
سنوات على آخر إجراء صحيح فيها وجاء بالمذكرة التفسيرية في شـانها            

وان المقصود بعبارة جميع الأحوال الواردة في هذه المادة أن الخـصومة            "
 وقد أريـد بهـذا   ..تنقضي بمضي المدة مهما يكن سبب انقطاعها أو وقفها 

حكم الجديد وضع حد نهائي لتراكم القضايا وتعليقها بالمحاكم، فإن أحكام           ال
سقوط الخصومة لا تغني عن هذا الحكم ولا تحقق الغاية المرجـوة منـه              
بالسعة  والشمول الملحوظين فيه، فثمة حالات لا يبدأ فيها ميعـاد سـقوط              

 الوارث أو من في حكمه بوجود الخصومة طبقـا          –الخصومة لعدم إعلان  



  

  

 ١٣  

 ٢٩٣ وحالات تكون الخصومة فيها موقوفـة عمـلا بالمـادة            ٣٠٢للمادة  
ومفاد ذلك أن رعاية مـصلحة المـدعي        " وتكون بذلك بمنجى من السقوط    

عليها التي استهدفها الشارع في أحكام سقوط الخصومة لم تكن هي غايتـه         
من النص على انقضائها بالتقادم وإلا لما كان بحاجة إيجـاد حكـم جديـد            

 وإنما استهدف بهذا النص تحقيق مصلحة عامـة أفـصح عنهـا             يحققها،
وأبرزها في المذكرة التفسيرية هي الحد مـن تـراكم القـضايا وتعليقهـا              
بالمحاكم، ينبئ بذلك إطلاقه الانقضاء في جميع الأحوال مهما كان سـبب            

 فبينمـا اسـتلزم     ٣٠٧الانقطاع أو الوقف ن وتؤكد أيضا صياغة المـادة          
 لـسقوط الخـصومة أن يطلبـه صـاحب          ٣٠٦-٣٠١د  المشرع في الموا  

المصلحة من الخصوم وان يقدم الطلب إلـى المحكمـة المقامـة إمامهـا              
الخصومة المطلوب إسقاطها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو علـى           

 مما يوجب لانقضاء الخصومة تمسك      ٣٠٧صورة دفع فقد خلا نص المادة       
مما ينبئ عن إن انقضاء الخصومة      الخصوم به ويحدد طريقا لهذا التمسك       

يقع بحكم القانون لمجرد انقضاء خمس سنوات على آخر إجراء صـحيح            
فيها ولو لم يتمسك به صاحب المصلحة من الخصوم بل تقضي به المحكمة 
من تلقاء نفسها إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء خمس سـنوات علـى              

تبار كافة مـا يترتـب    وهو اع  –آخر إجراء صحيح فيها، أو تعمل مقتضاه      
على الخصومة المنقضية من آثار كان لم تكن إذا أريد التحدي بها، متـى              
توافرت لديها العناصر الدالة على انقضائها دون أن يلزم صدور حكم بذلك            
في الخصومة المنقضية ذلك أن استلزام صدوره يتنافي مع ما تغياه الشارع          

" قـضايا وتعليقهـا بالمحـاكم    من انقضاء الخصومة وهو الحد من تراكم ال       
 ). ١٦/٥/١٩٧٩ق جلسة ٤٠ لسنة ٤٩٤الطعن رقم (
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●           القاعدة العامة في مدة التقادم أن تكون خمس عـشرة 
سنة ميلادية وهذه المدة تسري بالنسبة إلى كل التزام لم ينص القانون فـي              

الـراجح  و. خصومة على مدة أخرى وهذه المدة يعبر عنها بالتقادم الطويل         
فالصالح العـام   . أن الذي يبرر هذا التقادم الطويل اعتبارات الصالح العام        

والنظام العام نفسه يفرضان احترام الأوضاع المستقرة وعدم قلقلنهـا وات           
شك أن حماية الوضع المستقر من شانه عدم تمكين الدائن من مطالبة مدينه        

جب إذن قفـل بـاب      إذ ي . بدين مضى على استحقاقه مدة طويلة من الزمن       
ومـن ناحيـة    . القضاء أمام الدائن الذي يقعد عن استعمال حقه مدة طويلة         

أخرى يجب حماية المدين وخلفائه من المطالبة بديون مضى على حلـول            
وذلك بقطع النظر عما إذا كان الدين قد وفاه أو كان           . اجلها سنوات طويلة  
جب انقضاء الـدين    ويعتبر ذلك قاعدة موضوعية تو    . يفترض فيه أنه وفاه   

عبد -٥٠٧سليمان مرقص ص  " (بالمدة الطويلة لا مجرد قرينة علي الوفاء      
 ).٤٢٦المنعم البدراوي ص

●   مدني علـي أن     ٣٧٤تنص المادة 
يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة، فيما عدا الحـالات التـي ورد             "

فيتبين من نص   "عدا الاستثناءات الآتية    عنها نص خاص في القانون وفيما       
هذه المادة أن مدة التقادم خمس عشرة سنة ما لم يرد نص خاص يقرر مدة               
أقل أو أكثر بالنسبة إلي التزام معين، ومن الحالات التي ورد فيهـا نـص               

 لدعوى التعويض عن الفعل ١٧٢ بالنسبة لإبطال العقد و١٤٠خاص المواد 
 ١٩٦ لاسترداد غير مستحق و١٨٧بلا سبب و لإثراء ١٨٠غير المشروع، 

 لـضمان   ٤٥٢ لتكملة الـثمن و    ٤١٦ لعدم نفاذ التصرف و    ٢٤٣للفضالة و 
 لالتزام المرافق العامـة     ٦٧٢ لضمان المهندس والمقاول و    ٦٥٤العيوب و 
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 تجاري  ٤٦٥ لعقد التأمين و   ٧٥٢ لنزيل الفندق و   ٧٢٨ لعقد العمل و   ٦٩٨و
قديم والتي لم تزل معمولا بها لتصفية        تجاري   ٦٥للكمبيالة والسند الأذني و   

، ٢٢٤ تجاري لأمين النقل و    ٢٥٤ تجاري للوكيل بالعمولة و    ١٩٠الشركة و 
"  تجاري بحري جديد لعقد النقل البحري والإرشاد والتـصادم         ٣٠١،  ٢٩١

 ).٤٥١أنور طلبه ص(
 "       التقادم الثلاثي المنصوص عليـه فـي

ون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض         من القان  ١٧٢المادة  
الناشئة عن العمل غير المشروع فلا يسري علي الالتزامات التـي تنـشأ             
مباشرة من القانون والتي تجري عليها في شأن تقادمهـا أحكـام التقـادم              

 من القانون المدني مـا ل يوجـد         ٣٧٤العادي المنصوص عليه في المادة      
 ١٤/١/١٩٧٦ق جلـسة    ٤ لسنة   ١٥٩لطعن رقم   ا" (نص خاص بتقادم آخر   

مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية المخالفـة       "، وبأنه   )٢١٧ ص ٢٧س
للقانون لا تنسب إلي العمل غير المشروع وإنما تنـسب إلـي المـصدر              
الخاص من مصادر الالتزام وهو القانون باعتبار هذه القرارات تـصرفات           

م فإن مساءلة الإدارة عنها عن طريـق        قانونية وليس أعمالا مادية، ومن ث     
 ٣٢١و  ٣١٩و  ٢٩٩الطعـن رقـم     " (التعويض لا تسقط إلا بالتقادم العادي     

 ١٧٢نص المادة   "، وبأنه   )٥٢٠ ص ١٤ س ١١/٤/١٩٦٣ق جلسة   ٢٧لسنة  
من القانون المدني هو نص استثنائي علي خلاف الأصل العام في التقـادم             

مل غير المـشروع فـلا      وقد ورد في خصوص الحقوق التي تنشأ عن الع        
يجوز تطبيقه بالنسبة إلي الحقوق الناشئة عن مصادر أخرى للالتزام، لمـا            
كان ذلك وكانت علاقة رجل القضاء أو النيابة بوزارة العدل هـي علاقـة        
تنظيمية مصدرها القانون، وكان مسئولية الإدارة عن القرارات الإداريـة          
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ير المشروع فـإن مـساءلة      الصادرة في هذا الشأن لا تنسب إلي العمل غ        
الطعن رقم  " (الإدارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط إلا بالتقادم العادي         

يحق لورثـة   "، وبأنه   )١٨ ص ١٢ س ٢٨/١/١٩٦١ق جلسة   ٢٨ لسنة   ٢٧
طلب التعويض عن الوفاة التي     ) تاريخ الوفاة (المجني عليه منذ هذا التاريخ      

الدعوى بالتقـادم الثلاثـي     تسبب فيها الفعل الضار دون أن يحاجوا سقوط         
 المدني لرفعها بعد أكثر من ثلاث سنوات        ٧٥٢المنصوص عليه في المادة     

من تاريخ وقوع الحادث الذي ترتب عليه مسئولية المؤمن، ذلك أنـه وإن             
 لسنة  ٦٥٢كان المشروع قد أنشأ بمقتضي المادة الخامسة من القانون رقم           

ة المدنية الناشئة عن حـوادث       بشأن التأمين الإجباري من المسئولي     ١٩٥٥
السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخـضع هـذه الـدعوى            

 من القانون المدني وهـو      ٧٥٢للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة       
التقادم المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وذلـك رعايـة لمـصلحة           

 لها إلا أن هـذا التقـادم   شركات التأمين وعملا علي الاستقرار الاقتصادي 
تسري في شأنه القواعد العامة المقررة قانونا ومنها التقادم المسقط لا يبـدأ        
سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء وترتيبـا علـي           
ذلك فإنه لما كان التعويض عن الوفاة الناشئة عن الفعل الضار لا يمكـن              

ونا قبل حصول الوفـاة التـي يبـدأ منهـا           تصور المطالبة به واقعا أو قان     
استحقاق هذا التعويض ومن ثم يبدأ من هذا التاريخ احتساب مـدة تقـادم              
" دعوى التعويض التي يرفعها ورثة المجني عليه قبـل الـشركة المؤمنـة    

التقادم الثلاثي "وبأنه  )٢٧/١/٢٠٠٢ق جلسة   ٧٠ لسنة   ٦٠٨٦الطعن رقك   (
لقانون المدني هو تقـادم اسـتثنائي        من ا  ١٧٢المنصوص عليه في المادة     

فلا يسري علي   . خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع       
وإنما يـسري فـي شـأن تقـادم هـذه           . الالتزامات التي تنشأ من القانون    



  

  

 ١٧  

 مـن القـانون     ٣٤٧الالتزامات التقادم العادي المنصوص عليه في المادة        
 لسنة  ١٧٨الطعن رقم   " (خرالمدني ما لم يوجد نص خاص يقضي بتقادم آ        

 لسنة  ١٣٨٦،  ٨٩، الطعن رقم    ٤٩٥ ص ٢٢ س ٢٠/٤/١٩٧١ق جلسة   ٣٦
 ١٧٢نص المـادة    "، وبأنه   )١٢٤٣ ص ٢٤ س ١١/١٢/١٩٧٣ق جلسة   ٣٨

من القانون المدني الذي استحدث تقادم ثلاث سـنوات بالنـسبة لـدعوى             
التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع من اليـوم الـذي علـم فيـه               

ر بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو نص استثنائي على          المضرو
خلاف الأصل العام في التقادم،قد ورد في خصوص الحقوق التي تنشأ عن            
المصدر الثالث من مصادر الالتزام في القانون المدني، وهو العمل غيـر            
المشروع بحيث لا تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة عن مصادر أخـرى            

 ١/٦/١٩٧١ق جلـسة    ٣٧ لسنة   ٤٧الطعن  "( نص يقضى بذلك   إلا إذا وجد  
 ٢٠ س٢١/١٠/١٩٦٩ق جلـسة  ٣٥ لـسنة  ١٣٦، الطعن  ٧٥٦ ص ٢٢س
تسقط " من القانون المدني على أنه       ١٧٢/١تنص المادة   "، وبأنه   )١١٣٤ص

بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بالقضاء ثـلاث           
رور بحـدوث الـضرر وبالـشخص       سنوات من اليوم الذي علم فيه المض      

المسئول عنه، وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة            
مما مفاده أن المناط في بـدء العمـل         " من يوم وقوع العمل غير المشروع     

سريان مدة التقادم طبقا لهذه المادة هو علم المـضرور بوقـوع الـضرر              
" ة الضرر بـصفة نهائيـة     وبشخص المسئول عنه لا باليوم الذي تحدد فيه قيم        

الطعن  ،١٧٤١ ص ٢٧ س ١٤/١٢/١٩٧٦ق جلسة ٤٢ لسنة   ٤٣٢الطعن رقم   (
   ، الطعـون   ١٠١٧ ص ٣٦ س ٢٠/٥/١٩٧٥ق جلـسة    ٤٠ لـسنة    ٣٣٦ رقم

، ) ٥٢٠ ص٤ س١١/٤/١٩٦٣ق جلسة ٢٧ لسنة ٣٢١و ٣١٩و ٢٩٩أرقام 
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرة الأولى مـن             "وبأنه  
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 القانون المدني أن التقادم الثلاثي المشار إليه والذي تسقط بـه            ١٧٢المادة  
دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ في الـسريان إلا             
من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص           
المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من ثبوت هذا العلم ينطوي            
على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول 

لما كان ذلك وكـان     -بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم       
الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد في بدء سريان التقادم             

خ  من القانون المدني من تـاري      ١٧٢/١الثلاثي المنصوص عليه في المادة      
صدور حكم محكمة النقض الذي قضى برفع الطعن المرفوع منـه عـن             
الحكم الذي قضى بسقوط حقه في أخذ العقار المبيع بالشفعة باعتبار تاريخ            

تثبت للحكـم النهـائي ولا    -العلم على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة        
يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريـق              

بما كان لازمه أن يكون بدء احتـساب مـدة          -ض وأنه طعن فيه بالفعل    النق
التقادم الثلاثي المشار عليه من تاريخ صدور الحكم النهائي مـن محكمـة             
الاستئناف بسقوط حق الطاعن في أخذ العقار المبيع بالشفعة، وإذا خـالف            
الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون قد خالف القـانون واخطـأ فـي               

مفـاد  "، وبأنه   )٩/٦/١٩٨٣ق جلسة   ٥١ لسنة   ٢٠٦٦الطعن رقم   " (يقهتطب
 من القانون المدني أن المناط في بدء سريان التقادم طبقا ١٧٢/١نص المادة

لهذه المادة هو علم المضرور بوقوع الضرر وبشخص المـسئول عنـه،            
-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة      -والعلم المعول عليه في هذا الشأن     

م الحقيقي بوقوع هذا الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبـار أن           هو العل 
انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن            
حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته ممـا يـستتبع             
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سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل           
رور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الـذي لا           من جانب المض  

 لـسنة   ٢٠٦٦الطعن رقم " (يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه      
ــسة ٥١ ــم٢٧/٣/١٩٨٦ق جل ــسنة ١٩٤٣، الطعــن رق ــسة ٥١ ل ق جل
    إصابة مجند بالقوات المسلحة حـال تأديـة مهامـه         "، وبأنه   )٥/٣/١٩٨٦

خص المسئول عنها مـن تـاريخ   يبتر إصبع يده تحقق علمه بالإصابة وبش   
حدوثها، مؤداه سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع منذ           
ذلك التاريخ، قضاء الحكم المطعون فيه برفض الـدفع بـسقوط الـدعوى             
بالتقادم وبإلزام وزير الدفاع بالتعويض محتسبا بدء التقـادم مـن تـاريخ             

ق جلسة  ٧٢ لسنة   ٧٤٢م  الطعن رق ." (خطأ.صدور قرار القومسيون الطبي   
١١/١/٢٠٠٤(.  

"     من القانون المدني أنه إذا كان  ١٧٢مؤدى نص المادة 
العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية           
فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فـإذا انفـصلت             

ئية بأن اختار المضرور الطريق المدني      الدعوى المدنية عن الدعوى الجنا    
دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض فـإن سـريان التقـادم بالنـسبة             
للمضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا انقـضت            
الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجـاني أو عنـد انتهـاء              

ر فإنه يترتب على ذلك عودة سـريان تقـادم          المحاكمة الجنائية بسبب آخ   
دعوى التعويض المدنية مدتها الأصلية وهى ثلاث سنوات على أساس أن           
 رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعا قانونيا في معنى المـادة            

 من القانون المدني الذي يتعذر معه المضرور المطالبة بحقه فـي            ٣٨٢/١
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، ١٨١٥ ص ٢٨ س ١٥/٢/١٩٧٧ق جلسة   ٤٤  لسنة ٤٣٠الطعن  " (التعويض
   وبأنـه   ،)٢٥/٥/١٩٧٧ جلـسة    ١٠٦٨ ص ٢٦مجموعة أحكام النقض لسنة   

  بين نصوص الفـصل الثالـث مـن         ١٧٢إذا أورد المشروع نص المادة      "
الباب الأول للعمل غير المشروع متعلقا بتقادم دعوى المـسئولية المدنيـة            

 -محكمة الـنقض  -ءوعلى ما جرى به قضا    -بثلاث سنوات فإن هذا النص    
يكون عاما ومنبسطا على تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غيـر            
المشروع بفروعه دون غيره من مصادر الالتزام التي أفرد لكل منها فصلا      
خاصا تسرى أحكام المواد الواردة به على الالتزامات الناشئة عنه، ولمـا            

ل الطـاعنين   كان الثابت أن طلب المطعون للتعويض مبنى علـى أخـلا          
بالتزامهم العقدية إعمالا للشرط الجزائي المنصوص عليـه فيهـا، وكـان            
مصدر هذا الالتزام هو العقد، فإن الحكم المطعون فيه إذا استبعد تطبيـق             

 من القانون المدني على دعوى المطعون ضدهما يكون قـد           ١٧٢/١المادة  
، )١٦٦ص ١١/١/٨٣ق جلسة   ٤٩ لسنة   ٤٣الطعن  " (التزم صحيح القانون  

عقد المشرع لمصادر الالتزام فصول خمسة حيث خصص الفـصل          "وبأنه  
الثالث منها للمصدر الثالث من مصادر الالتزام جاعلا عنوانه العمل غيـر         
المشروع ثم قسم هذا الفصل إلى ثلاث فروع رصـد الفـرع الأول منهـا      

 ـ          ر للمسئولية عن الأعمال الشخصية والفرع الثاني للمسئولية عن عمل الغي
والفرع الثالث للمسئولية عن الأشياء، مما مفاده أن أحكـام العمـل غيـر              
المشروع تنطبق على أنواع المسئولية الثلاث، وإذ تحدث المشروع عـن           

من القانون المدني   ١٧٢تقادم دعوى المسئولية المدنية فقد أورد نص المادة         
مشروع عاما منبسطا على تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير ال          

بصفة عامة، واللفظ متى ورد عاما ولم يقم الدليل على تخصيصه وجـب             
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حمله على عمومه وإثبات حكمه قطعا لجميع أفراده، ومن ثم تتقادم دعوى            
المسئولية عن العمل الشخصي ودعوى المسئولية عن الأشـياء بانقـضاء           
ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص           

مسئول قانونا عنه، ولا يؤثر في ذلك كون المسئولية الأولى تقوم علـى             ال
خطأ ثابت وكون الثانية تقوم على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس إذ أن 
كليهما مصدره الفعل غير المشروع الذي تترتب عليه المسئولية والتـي لا            

بورود نص  يتأثر تقادم دعواها بطريقة إثبات الخطأ فيها، ولا وجه للتحدي           
 في موضعها من مواد المسئولية عن الأعمال الشخصية للقول          ١٧٢المادة  

بقصره على تقادم دعوى تلـك المـسئولية إذ أن الثابـت مـن الأعمـال            
التحضيرية أن المشرع حين عرض لأحكام العمل غير المشروع عـرض           
لها في قسمين رئيسيين أفرد أولهما للمسئولية عـن الأعمـال الشخـصية             

ئولية عن الأعمال الناشئة ولا مراء في أن القواعد العامة تنطبق على  والمس
ق ٥/١١/١٩٦٤ق جلـسة    ٣٠ لسنة   ٧الطعن رقم   " (جميع أنواع المسئولية  

بإلزام المطعون ضده   ) المشترى(دعوى الطاعن   "، وبأنه   )١٠٠٧ ص ١٥س
 المياه اللازمـة لـري  بالتعويض لعدم تنفيذ التزامه التعاقدي بتوفير    ) البائع(

سـقوطها بمـضي    .مؤداه.خضوعها للأحكام العامة في التقادم    .الأرض المبيعة 
خمس عشرة سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه، قضاء الحكم المطعون فيـه             

 مدني باعتباره دعوى    ٤٥٢بسقوطها بالتقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة       
الطعن رقـم    ("خطأ في فهم الواقع وفي تطبيق القانون      .بضمان العيوب الخفية  

 ٢٦مجموعة أحكام الـنقض لـسنة        ،٢٢/٣/٢٠٠١ق جلسة   ٦٣ لسنة   ١٨١٦
 ٦٥١،٦٥٤مؤدى نص المادتين    " وبأنه   ،)٢٨/١٠/١٩٧٥ جلسة   ١٣٤٥ص

من القانون المدني أن ميعاد سقوط دعاوى ضمان المهنـدس المعمـاري            
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والمقاول يبدأ من تاريخ التهدم الفعلي أو الجزئي في حالة عـدم انكـشاف              
 الذي أدى إليه ومن تاريخ انكشاف العيب دون انتظار إلى تفاهمـه             العيب

حتى يؤدى إلى تهدم المبنى، واضطرار صاحبه إلى هدمه، وإذ كان الثابت            
من الأوراق أن الطاعن قد علم بعيوب المبنى من تاريخ رفع دعوى إثبات             
الحالة، ولم يثبت أن عيوب أخرى غير التي كشفها خبير تلك الدعوى أدت             

لى اضطراره إلى هدم المبنى، فإن الحكم إذ قضى بعدم قبـول الـدعوى              إ
لمضى أكثر من ثلاث سنوات من انكشاف العيب ورفع الدعوى لا يكون قد 

 جلسة  ٨٥٣ ص ١٤مجموعة أحكام النقض لسنة     " (أخطأ في تطبيق القانون   
أن سقوط الدعاوى   -المقرر في قضاء محكمة القض    "، وبأنه   )٣١/٥/١٩٧٩

 عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهـاء العقـد             الناشئة عن 
من القانون المدني إنما راعى الشارع فيه استقرار        ٦٩٨عملا بأحكام المادة    

الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل 
ض من رب العمل والعامل على حد سواء وهو يسرى على دعاوى التعوي           

عن الفعل التعسفي والمطالبة بالأجور كما يسرى على دعـاوى المطالبـة            
بالمقابل النقدي عن رصيد الأجازات المنـصوص عليهـا فـي المـادتين             

 أيا كانت   ١٩٨١ لسنة   ١٣٧ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم        ٤٧،٤٥
ل مدد هذه الأجازات المستحقة طبقا لأحكام هاتين المادتين سواء كان المقاب          

عن مدة الأجازة السنوية التي يجوز للعامل ضمها أو التي لم يحصل عليها             
قبل ترك الخدمة، ولما كان الطعون ضده لم يرفـع الـدعوى  بالمطالبـة               
بالمقابل النقدي عن رصيد أجازاته السنوية التي لم يحصل عليها قبل انتهاء         

 الحـق فـي     خدمته إلا بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ انتهاء العقد فإن           
إقامة الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولي المنصوص عليه فـي المـادة             
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ق جلـسة   ٦٩ لـسنة    ١١٤٣الطعـن رقـم     " ( من القانون المـدني    ٦٩٨
الدين الناشئ عن عقد العمل، إقرار المدين به سـواء     "، وبأنه   )٨/٦/٢٠٠٠

كان صادرا من العامل أو رب العمل أي منهما للأخر لا يغير من طبيعـة               
بقاءه متولدا عن عقد العمـل بحالتـه        . الدين أو التقادم السار عليه أو مدته      
ق جلسة  ٦٩ لسنة   ٤١٢٢الطعن رقم   " (الأولى التي كان عليها قبل الإقرار     

 مـن   ٤٨/٢،  ٤٢/١،  ١٢/١يدل النص في المواد     "، وبأنه   )٢٥/١١/٢٠٠١
أن  بإصدار قانون قطاع الأعمال العام على        ١٩٩١ لسنة   ٢٠٣القانون رقم   

 ولـوائح   ١٩٩١ لـسنة    ٢٠٣قانون قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقـم        
 من القانون المشار إليـه هـو        ٤٢العاملين التي تصدر إعمالا لحكم المادة       

الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العـام تطبـق            
أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قـانون أخـر، وإن              

نون العمل مكمل لأحكامها، فتسرى أحكامه على تلك العلاقات عند خلـو            قا
القانون واللوائح من نص بشأنها لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أنه  

 ٢٩٨ صدر قرار وزير قطاع الأعمال العام رقـم          ٢٠/٧/١٩٩٥وبتاريخ  
ها  باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتي وضعت        ١٩٩٥لسنة  

بالاشتراك مع النقابة العامة للعـاملين بالـصناعات الهندسـية والمعدنيـة      
 من هذه اللائحة على أنه      ٧٤والكهربائية، ونصت الفقرة الأخيرة من المادة       

ويتم صرف المقابل النقدي عن الأجازات الاعتيادية التي لم يقم العامل بها     (
مفهـوم التـأمين   لأي سبب من الأسباب على أساس الأجر الشامل طبقـا ل         

الاجتماعي وعن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التي استحقت عـن مـدة            
خدمته بالشركة، وفي جميع الأحوال لا يعتد برصـيد أجـازات العامـل             

فإنه يتعين إعمال أحكام هـذا الـنص        ) المنقول إلى الشركة في تاريخ نقله     
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نون العمـل    من قـا   ٤٥على العاملين بالشركة الطاعنة دون أحكام المادة        
 وحكم المحكمة الدستورية العليـا      ١٩٨١ لسنة   ١٣٧الصادر بالقانون رقم    

بعدم دسـتورية الفقـرة     " دستورية "١٨ لسنة   ٤٧الصادر في القضية رقم     
 ألا تزيد على ثلاثـة أشـهر مـدة الأجـازة     (الثالثة منها فيما تضمنته من      

-هذه الأجازة السنوية التي يجوز للعامل أن يضمها ولو كان الحرمان من           
وبالتـالي  ) عائدا إلي رب العمل-فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى 

لا يعد حكم هذه الفقرة في الفترة السابقة علي الحكم بعدم دستوريتها مانعـا    
يتعذر معه علي المطعون ضده المطالبة بحقه في مقابل رصيد الأجـازات            

ادم إعمـالا لحكـم     بوقف سريان التق  -بوصفه تعويضا عن عدم استعمالها    
وإذ خـالف الحكـم     .  من القـانون المـدني     ٣٨٣الفقرة الأولي من المادة     

المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم           
الحولي علي أن التقادم يبدأ سريانه من تاريخ نشوء الحق فـي المطالبـة              

ذي تقرر بنشر حكـم  بمقابل رصيد الأجازات فيما زاد عن ثلاث شهور وال    
المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة إليه في الجريدة الرسمية بتـاريخ           

 ١٠٥٣الطعن رقـم  " ( فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون   ٢٧/٥/١٩٩٧
 من القانون   ١٠٤مفاد نص المادة    "، وبأنه   )٢١/٥/٢٠٠٠ق جلسة   ٦٩لسنة  

ضوع دعوى المـسئولية     تجاري جديد خ   ٢٥٤التجاري قديم وتقابلها المادة     
المترتبة علي خلف أمين النقل عن تنفيذ الالتزامات المتولدة عن عقد النقل            

أما إذا صدر من الناقل أو تابعيه غـش أو          )  يوما ١٨٠(للتقادم المبين بها    
خيانة فإن الدعوى تستند في هذه الحالة إلي الفعل الضار ويكـون أسـاها              

فإذا . لقواعد الواردة بشأن هذه المسئولية    المسئولية التقصيرية وتتقادم وفقا ل    
قد -محل عقد النقل   -كان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي أن بالات القطن         
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-فإن مسئولية هذا الأخير    -الناقل -سرقت أو بددت من أحد تابعي الطاعن      
ليست مسئولية تعاقدية بل مسئولية     -علي ما جرى به قضاء محكمة النقض      

أ المدعى عليه به ومن ثم تخضع في تقادمهـا إلـي            تقصيرية قوامها الخط  
 من القانون المدني التي تقضي بتقادم دعوى التعـويض          ١٧٢حكم المادة   

الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم            
وإذا قضي الحكم   . فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه      

بالتقادم تأسيسا علي أن مدة سقوط الحق في رفع المطعون فيه برفض الدفع  
 ٤٦٥الطعن رقـم  " (الدعوى هي خمسة عشرة سنة يكون قد خالف القانون       

، مجموعة أحكام النقض ١١٦٠ ص٨٢ ق٣٠/١١/١٩٦٥ق جلسة   ٣٠لسنة  
، مجموعة أحكام النقض السنة     ١٢/١٢/١٩٦٣ جلسة   ١١٥١ ص ١٤السنة  
للقول بأن حق الطاعن    يتعين  "، وبأنه   )٢٣/٥/١٩٦٦ جلسة   ١٠٠٢ ص ١٩

قد سقط في مطالبة مدينه الأصلي بقيمة السند لتقادمه لخمس سنوات مـن             
أن يثبـت أن  ) القـديم ( من قانون التجارة ١٩٤تاريخ استحقاقه وفقا للمادة   

  السند موقع عليه من تاجر أو حرر بمناسبة عمليـة تجاريـة وأن يـدفع               
 جلـسة  ٧٥٦ ص٢١الـسنة  مجموعة أحكام الـنقض    " (المدين بهذا التقادم  

٣٠/٤/١٩٧٠.( 

●      يرد التقادم المسقط علي كافة الحقوق
الشخصية وهي التي تنشئ علاقة دائنيه من شأنها ترتيب التـزام فـي ذمـة               

وقد يتمثل هذا الوفاء في أداء شئ كـدفع         . المدين يوجب عليه الوفاء به لدائنه     
يام بعمل كتسليم المبيع أو الامتنـاع عـن عمـل كعـدم             مبلغ من المال أو الق    

 بالتـدخل   المنافسة في نشاط معين، فالوفاء بهذه الالتزامـات لا يتحقـق إلا           
 ).٧٢٣عزمي البكري ص(الشخصي من المدين، فيكون التزاما شخصيا 
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"   من المقرر في قضاء هذه المحكمـة أن
جار هي بطلب حق من الحقوق الشخصية التي        الدعوى بطلب فسخ عقد الإي    

ليست لها مدة تتقادم بها فإن تقادمها يكون بمضي خمس عشرة سنة من وقت         
نشأة الحق في الدعوى باعتباره التاريخ الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبـة             

، والحقـوق العينيـة     )٧/٢/٢٠٠٠ق جلسة   ٦٩ لسنة   ٥٩٧طعن رقم   " (بدينه
خصية يرد عليها التقادم المسقط كحق الانتفاع وحـق         مثلها مثل الحقوق الش   

الارتفاق وسائر الحقوق العينية العقارية، إذ تسقط بعدم الاستعمال مدة خمس           
ويستثني من دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالـك لاسـترداد          . عشرة سنة 

  ).٤٥٢أنور طلبه ص(ملكه من غاصبه فلا يرد عليها التقادم المسقط 
"    المقرر أن التقادم المسقط وهـو عـدم

استعمال صاحب الحق له مدة معينة فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية           
 مـن القـانون     ٣٧٤ سنة طبقا للمادة     ١٥كأصل عان بانقضاء    -علي سواء 

المدني ويبدأ سريانه من تاريخ زوال المانع وهو تاريخ نشر الحكم بعـدم             
دعوى "، وبأنه   )٨/٦/٢٠٠٠ق جلسة   ٦٩ لسنة   ٨٢٨ طعن رقم " (الدستورية

الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقـادم        
لكون حق الملكية حقا دائما لا يسقط بعدم الاستعمال ومطالبة المالك بقيمة            
العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيـذ التزامـه            

يق التعويض حالة تعذر التنفيذ عينا ذلك أن التنفيذ العينـي هـو             بالرد بطر 
. الأصل ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العينـي          

لما كان ذلك فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تـسقط             
" كسببالتقادم وإن كان الغاصب يستطيع أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم الم          

 ).٢٨/٣/١٩٧٧ق جلسة ٤٣ لسنة ٦٢٢طعن رقم (



  

  

 ٢٧  

●    فالتقادم لا يـرد 
إلا علي الحقوق المالية الشخصية أو العينية، أما الرخص فلا يرد عليهـا             

) ٥، ٤يراجع في التفرقة بين الحق والرخصة التعليق علي المادتين (التقادم 
 لا يتقادم حق الفرد في اتخاذ المهنة التي يرغبها مادام قد اسـتوفي         ومن ثم 

شروط ممارستها، ولا حقه في البناء أو الغراس علي ملكه، ولا حقه فـي              
إجبار جاره علي وضع حدود لا ملاكهما المتلاصقة، ولا حقه في المرور            
من أرضه المحبوسة بأرض مجاورة، ولا حقه في طلب فسخه المال الشائع 

ن كل هذه الصور رخص تتعلق بالحرية الشخصية أو بحق الملكية وهما            لأ
 ).١٠٩٣محمد كمال عبد العزيز ص(لا يقبلان التقادم 

●        ذكرنا فيما تقدم أن التقـادم يـرد
علي الحقوق الشخصية والعينية علي السواء، ولكن هناك حقـوق لا يـرد             

كالحقوق المتعلقة  . من ذلك الحقوق التي تتعلق بالنظام العام      عليها التقادم، و  
بالحالة المدنية فلا يسقط بالتقادم حق الإنسان في النسب ولكن يسقط بالتقادم   
ما ترتب علي النسب من حقوق مالية كنفقة متجمدة وبنصيب الوارث فـي             

 لصيغة  كما تسقط بالتقادم الحقوق المتعلقة بالاسم، ذلك أن الأسماء        . التركة
ومـن ثـم    . بالشخصية وليست من الحقوق المالية التي يرد عليها التقـادم         

فانتحال شخص اسم شخص آخر لا يكسبه حقا فيه مهما طال مدة انتحالـه              
أو استعماله له، كما أن عدم استعمال اللقب لا يفقد صاحبه أو فروعه مـن               

 .بعده حق استعادته واستعماله مهما طالت مدة تركه

●    لا يسقط حق الدائن المرتهن حيازيـا بالتقـادم
مادام المرهون في يده لأن وجود المرهون في حيازته يعتبر قطعا مستمرا            

كذلك لا يسقط الدين المضمون بالرهن الحيـازي بالتقـادم مـادام            . للتقادم



 

  

   ٢٨  

المرهون في يد المرتهن لأن بقاء المرهون في حيازة المرتهن تعتبر إقرارا 
 . ن الراهن بوجود الدين في ذمتهم

●          التنازل الذي يتضمن إبراء الدائن مدينه من التزام ما إنما
وإذ كان التقادم المسقط هو وسيلة . هو وسيلة من وسائل انقضاء الالتزامات

أخرى من وسائل انقضاء الالتزام دون الوفاء به، فإنه لا يمكـن أن يـرد               
 ومن ثم فإنه متى صدر التنازل نهائيا فإنـه ينـشئ            علي مثل هذا التنازل،   

      مركزا قانونيا ثابتا ولا يتقادم أبدا ويحق للمتنـازل إليـه أن يطلـب فـي                
أي وقت أعمال الآثار القانونية لهذا التنازل ومن بينها أبطال مـا اتخـذه              

ق جلـسة   ٢٩ لـسنة    ٤٣٨طعن  (المتنازل من إجراءات بالمخالفة لتنازله      
٢٨/٥/١٩٦٤.( 

●        إنما . لا يرد التقادم علي الدفوع طالما كانت الدعوى قائمة
يشترط لذلك أن يكون من يتمسك بالدفع في مركز المدعى عليه وأن يكون             
القصد من هذا الدفع التخلص من دعوى المدعى، وينبني علي ذلك أنـه لا              

ات العارضة أو   في الطلب ) أ: (يمكن التمسك بهذه القاعدة في الحالات الآتية      
دعاوى المدعى عليه التي ليست متصلة اتصالا وثيقا بموضوع الـدعوى           
الأصلية، لأن هذه الطلبات تجعل المدعى عليه في مركز المدعى مما يتعين 

) ب. ( عليه أن يرفع الدعوى بها في المواعيد القانونية قبل أن يتناول التقادم
مثـال  . ع إنما هو دعوى لا دفعفدفع الدف. إذا كان الدفع ردا علي دفع سبقه    

اقترض شخص من قاصر مبلغا من المال ثم حصل المـدين علـي             : ذلك
وبعد بلوغه سن الرشد بعشر سـنوات أراد أن         . مخالصة من دائنه القاصر   

يطعن بالبطلان في هذه المخالصة، ولكنه بدلا من أن يرفع دعوى البطلان، 
فاء بقيمة الـدين، فتمـسك      رفع دعوى علي مدينه السابق يطالبه فيها بالو       
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المدعى عليه بالمخالصة، فرد المدعى علي دفاع المدعى عليه طالبا بطلان         
المخالصة لصدور منه في فترة كان هو فيها قاصرا، ففي هذه الحالة يعتبر             
هذا الدفع المبدي من المدعى ردا علي دفاع المدعى عليه، بمثابة دعـوى             

 دعى عليه ضده، وهذه الدعوى لا تسمع      ببطلان المخالصة التي يتمسك بها الم     
 ).٥٣٨محمد عبد اللطيف ص(من المدعى لسقوط حقه فيها بالتقادم 

●        القاعدة أن الأحكام تسقط بالتقادم بمضي خمـس عـشرة
سنة، فالحق الذي يقرره الحكم يسقط إذا لم يبادر المحكوم له بتنفيذه خلال             

فإذا كان الحكم   . هذه القاعدة علي إطلاقها   هذه المدة، إلا أنه لا يجوز الأخذ ب       
مقررا لحق الملكية فهو يعتبر منتجا لكافة آثاره بصرف النظـر عـن أي              
تنفيذ له، إذ يظل حق الملكية قائما ما لم يقم الدليل علي أن الغير قد اكتسبها 
بوضع اليد، لأن حق الملكية سواء كان مبينا علي حكم أو عقـد لا يتقـادم    

 محمـد   -٤٤٩محمد كامل مرسي ص   (ل أو عدم الاستعمال     لمجرد الإهما 
 ).٥٣٢عبد اللطيف ص

"  حق الملكية حق دائم لا يسقط بمجرد عدم
الاستعمال مهما طال الزمن، ومن ثم فإن الحكم المقرر لهذا الحق لا يسقط             

ت لـدى   بالتقادم وينتج أثره ولو لم ينفذ، ولا يجوز اطراحه إلا إذا تـوافر            
المحكوم ضده بعد تاريخ الحكم شروط وضع اليد علي العقار المدة الطويلة            

 ). ٢٩/١/١٩٨٠ق جلسة ٤٧ لسنة ٩٤٤طعن رقم " (المكسبة للملكية

●   لا تسقط الحقوق العينية التبعيـة بالتقـادم
يـضمن  استقلالا عن الحق الأصلي، فحق الامتياز أو الرهن الرسمي الذي  

الوفاء بالدين يبقي بالنسبة للدائن والمدين ما بقي الدين قائما، وكذلك بالنسبة   
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للدائنين الآخرين فليسوا لهم أن يتمسكوا بسقوط الامتياز أو الرهن الرسمي           
 ).٥٣٨محمد عبد اللطيف ص(مستقلا عن تقادم الدين 

"     مـن القـانون  ٢٠٨إنه لما كانت المادة  
المدني لا تنطبق، كما هو صريح نصها، إلا علي الديون أو التعهدات فإن             
حكمها لا يسري علي الرهن الرسمي الذي هو حق عيني، بل الذي يسري             

 التي أورد فيها القانون بيان أحوال زوال الحقوق         ٨٨عليه هو حكم المادة     
د لأنـه   ولما كان الرهن بحسب طبيعته لا يمكن اكتسابه بوضع الي         . العينية

حق تبعي لا يتصور له وجود إلا ضمانا لدين والديون لا تكتسب بوضـع              
 مـن القـانون المـدني       ١٠٢اليد، فالاستثناء المنصوص عليه في المادة       

 مـن القـانون     ٧٦المختلط ليس إلا تقريرا لما هو مقرر فإغفاله في المادة           
القـانون  المدني الأهلي لا يمكن أن يفيد أن هذا القانون جاء علي خـلاف              

ولما كان عدم الاستعمال لـيس      . المختلط مجيزا اكتساب الرهن بوضع اليد     
 ٨٨من أسباب زوال الحقوق العينية الواردة علي سبيل الحصر في المادة            

فإن حق الرهن المحفوظ وفقا للقانون لا يمكن أن يـسقط بمـضي المـدة               
ق جلـسة   ١٣ لـسنة    ١١٧طعن رقـم    " (استقلالا عن الدين المضمون به    

٢٥/٥/١٩٤٤.( 
●            الحجز الصحيح يبقي منتجا كل آثاره ما لم يرفـع بحكـم

القضاء أو برضا أصحاب الشأن أو يسقط بسبب عارض بحكـم القواعـد             
العامة، وإذ خلا الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون الحجـز الإداري             

ت يد  الخاص بحجز ما للمدين لدى الغير من نص يسمح باعتبار الحجز تح           
 من ذات القانون في شـأن       ٢٠الغير يسقط بالتقادم أسوة بما قررته المادة        

المنطبق علـي   -حجز المنقول لدى الدين كما خلا قانون المرافعات السابق        



  

  

 ٣١  

  الخاصـة بـالحجز     ٥٧٤من نص مماثل فيما عدا المادة        -واقعة الدعوى 
ون  مـن قـان    ٣٥٠تحت يد أحدى المصالح الحكومية وهي المقابلة للمادة         

المرافعات الحالي، فإنه يترتب علي توقيع الحجزين التنفيـذين المـؤرخين         
 تحت يد الشركة الطاعنة قطع التقادم سواء        ٢٤/٢/١٩٦٢ و ١٦/١١/١٩٦٠

لمصلحة الشركة الطاعنة ضد المحجوز عليـه بالنـسبة لمبـالغ التـأمين             
المستحقة للمحجوز عليه أو لمصلحة هذا الأخير قبل مـصلحة الـضرائب            

جزة في شأن مبلغ الضريبة مادامت إجراءاتها متعاقبة علي النحو الذي           الحا
 ١٥قرره القانون، وإذ كانت الطاعنة تقرر أن مبالغ التأمين مستحقة فـي             

 كما لا تجادل في أن المطالبة بالضريبة لم تكـن قـد             ١٩٦٠مارس سنة   
سقطت بالتقادم عند توقيع الحجزين سالفي الذكر، تبعا لما هو ثابـت مـن              

، وإذ أعقبت   ١٩٦٠ من أكتوبر سنة     ١٢توجيه التنبيه بالدفع إلي المدين في       
المصلحة هذين الحجزين بحجز تنفيذي آخر ضد الطاعنة في أول أبريـل            

 بما يترتب عليه استمرار قطع التقادم فإنه لا محـل للتـذرع             ١٩٦٧سنة  
بسقوط الحق في المطالبة بالمبلغين، وذلك دون ما حاجة للتعـرض لمـدة             

عتبار التقرير بما في الذمة إقرارا قاطعا للتقادم أو لمدة التقادم الجديدة بعد             ا
 ). ٣٠/٤/١٩٧٥ق نقض ٣٩ س ٣٨٣طعن (الانقطاع 

    
        دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم سواء رفعت من

ب فيها هو تقرير أن العقد الظـاهر  أحد المتعاقدين أومن الغير، لأن المطلو    
  .لا وجود له وهي حقيقة قائمة ومستمرة ليس من شأن التقادم أن يؤثر فيها

"      متى طعن الوارث علي العقد بأنه يـستر
وصية كان له إثبات طعنه بكافة طرق الإثبات، لأن الوارث لا يستمد حقه             
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رث وإنما من القانون مباشرة علي أساس       في الطعن في هذه الحالة من المو      
أن التصرف قد صدر أضرارا بحقه في الإرث فيكون تحايلا علي القانون،            
وهذه الدعوى لا تسقط بالتقادم لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعـة              
التصرف الذي قصده المتعاقدان وترتب الآثار القانونيـة التـي يجـب أن             

ة لها واعتبار العقد الظاهر لا وجود لـه، وهـذه      تترتب علي القيمة الحقيقي   
حالة واقعية قائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم فلا يمكن لذلك أن ينقلب العقد             

 ٢٠ق الـسنة    ٣٥ لـسنة    ٩٨الطعن  " (الصوري صحيحا مهما طال الزمن    
 ٥٧٧ ص ٢٤، مجموعة أحكام النقض السنة      ٢٠/٣/١٩٦٩ جلسة   ٤٥٠ص

  ).١٠/٤/١٩٧٣جلسة 
       دعاوى الاستحقاق لا يسري عليها التقادم، كحق

فإذا مكث المالك لعقار أكثر من . الملكية التي ترفع هذه الدعوى للمطالبة به 
 سنة من غير أن يستعمل حقه فإنه يكون له مع ذلك أن يرفع دعـوى                ١٥

الاستحقاق علي من يكون في هذه الأثناء قد حاز العقار، مادام لم يكتـسبه              
تقادم المكسب ودعاوى القسمة تبقي مادام الـشيوع باقيـا ولا يتـصور             بال

  ).٤١٦محمد كامل مرسي ص(انقضاؤها قبل انتهاء حالة الشيوع 
"    دعوى الاستحقاق التي يرفعهـا المالـك

لاسترداد ملكه من غاصبيه لا تسقط بالتقادم لكن حق الملكية حقا دائمـا لا              
ستعمال، ومطالبة المالك بقيمة العقار محل الغـصب تعتبـر          يسقط بعدم الا  

مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعـويض فـي            
   حالة تعذر التنفيذ عينا، ذلك أن التنفيذ العيني هو الأصـل ولا يـستعاض             

عنه بالتعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني، لما كـان ذلـك فـإن               
وى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم وإن كـان            دع
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جلـسة  " (الغاصب يستطيع أن يدفعها بتملـك العقـار بالتقـادم المكـسب           
  ).٨١٩ ص٢٨ السنة ٢٨/٣/١٩٧٧

 مـن  ٥٧تنص المادة 
لشخصية أو حرمـة    كل اعتداء علي الحرية ا    " علي أنه    ١٩٧١دستور سنة   

الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكلفهـا           
الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنهـا        

ومفاد ذلـك أن    " بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء        
عه علي الحرية الشخصية هو كل مـا مـن          الاعتداء الذي منع الدستور وقو    

شأنه تقييدها في غير الحالات التي يقرها القانون، كالقبض علي الشخص أو            
حبسه أو منعه من التنقل في غير الحالات التي يقرها القانون وهو ما يعتبر              

كل من  " من قانون العقوبات التي تنص علي أن         ٢٨٠جريمة بمقتضي المادة    
بسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختـصين       قبض علي أي شخص أو ح     

بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بـالقبض علـي             
لما " ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا          

 من الدستور من أن الاعتداء علي       ٥٧كان ذلك وكانت ما نصت عليه المادة        
تبر جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية والدعوى المدنيـة         الحرية الشخصية يع  

الناشئة عنها بالتقادم إنما هو صالح بذاته للإعمال من يوم العمل بالدسـتور،             
إذ أن تلـك الجريمـة      . دون حاجة إلي سن تشريع آخر في هذا الخصوص        

  ).٢٧٢علي أحمد حسن ص( من قانون العقوبات ٢٨٠نصت عليها المادة 
"         وحيث إن هذا النعي مـردود ذلـك أن

 علـي أن    ١١/٩/١٩٧١ من الدستور المعمول به في       ٤١النص في المادة    
الحرية الشخصية حق طبيعي وهو مصونة لا تمس وفيها عدا حالة التلبس            "
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لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيـد أو                
ستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمـع       منعه من التنقل إلا بأمر ت     

وفي المـادة   ..." ويصدر هنا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة        
كل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصـة          " علي أن    ٥٧

للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التـي يكلفهـا الدسـتور            
دعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم       والقانون جريمة لا تسقط ال    

مفاده أن الاعتداء الذي " وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء
منع الدستور وقوعه علي الحرية الشخصية هو كل ما من شأنه تقييدها في             
غير الحالات التي يقررها القانون كالقبض علي الشخص أو حبسه أو منعه            

نقل في غير الحالات التي يقررها القانون، وهو ما يعتبـر جريمـة             من الت 
كـل مـن    " من قانون العقوبات التي نصت علي أن         ٢٨٠بمقتضي المادة   

قبض علي أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين             
بذلك وفي غير الحالات التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض علـي            

" عاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا        ذوى الشبهات ي  
 من الدستور من أن الاعتـداء      ٥٧لما كان ذلك وكان ما نصت عليه المادة         

علي الحرية الشخصية يعتبر جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية والـدعوى           
المدنية الناشئة عنها بالتقادم إنما هو صالح بذاته للإعمال من يوم العمـل             

ر دون حاجة لسن تشريع آخر أدنى في هذا الخصوص إذ أن تلـك             بالدستو
 من قانون العقوبات ولما كانت محكمـة        ٢٨٠الجريمة نصت عليها المادة     

 إذ ١٩٧٢ سـنة  ٣٧الموضوع لم تعرض للفصل في دستورية القانون رقم   
 من قانون العقوبات ليـست      ٢٨٠أن الجريمة المنصوص عليها في المادة       

تي نص عليها ذلك القانون، أما ما نصت عليه المادة من           من بين الجرائم ال   
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبـل         " من الدستور من أن      ١٩١
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صدور هذا الدستور يبقي صحيحا ونافذا ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها            
فإن حكمه لا ينصرف    " وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور      

لا إلي التشريع الذي لم يعتبر ملغيا أو معدلا بقوة نفاذ الدستور ذاته             بداهة إ 
وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه       -بغير حاجة إلي تدخل من المشرع     

بعد أن استخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون عليه قد وقف سريانه            
قـد   وإذ لم تكن مدة التقـادم        ١٥/٥/١٩٧١حتى تاريخ ثورة التصحيح في      

 فلا تسقط تلك الـدعوى      ١١/٩/١٩٧١اكتملت من تاريخ نفاذ الدستور في       
" فإن النعي برمته يكون في غير محله      - منه ٥٧بالتقادم إعمالا لنص المادة     

  ).٢٧/١/١٩٨٣ق جلسة ٤٩ لسنة ١٢١٦طعن رقم (
 ذكرنا فيما تقدم، أن التقادم يرد علي كافة

 كانت عينية أو شخصية متى تعلقت هذه الحقـوق بالمـال            الحقوق، سواء 
كحق الملكية وحق الدائنية، فإن لم يتصل الحق بالمال، فـلا يـرد عليـه               
التقادم، مثال ذلك صفة الخصم التي يرمي من وراء دعواه بتقريرها لـه،             
طالما لم يستند إليها في تقرير حق مالي مترتب عليها، فالوارث إذا رفـع              

إثبات صفته كوارث، فلا يرد التقادم علـي تلـك الـدعوى            دعواه بطلب   
لانحصارها في تقرير تلك الصفة، أما إذا أضاف طلبا ماليا، فإن التقـادم             

  ).٤٥٣أنور طلبه ص(يرد حينئذ علي الدعوى فتسقط 
"         المقرر شرعا أنه لا تأثير لمضي المـدة

فالدفع بالـسقوط لمـضي     . مالعلي من يدعي صفة الوارث مجردة عن ال       
المدة تدفع به دعوى المال ويكون سماعه عند سماع تلك الدعوى وإثباتهـا             

نقـض  " أحـوال "ق  ٦٣ س ١٨٦،  ١٤٧طعـن   " (لا عند إثبـات الـصفة     
٢٤/٦/١٩٩٧   .( 
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●
 قادم المسقط لا يقتصر علي روابط الأفراد       فقواعد الت

بل يمتد إلي روابط القانون العام كما هو في المرتبات والمهايات والأجور            
والمعاشات المستحقة للموظفين والضرائب والرسوم ومن ثم فالأصـل أن          
ديون الدولة قبل الغير وديون الغير قبل الدولة تخـضع لقواعـد التقـادم              

 .مدني ما لم يوجد تشريع خاص يقضي بغير ذلكالواردة في القانون ال

"     ٣٧٧-٣٧٥-٣٧٤مفاد نصوص المواد 
من القانون المدني التي بينت مدد التقادم ومبدأ سريانه وأسـباب الوقـف             

ولم يجتزئ فيما بينه من     -والانقطاع أن القانون المدني في خصوص التقادم      
 بل تناول حالات أخرى تعتبر مـن روابـط          حالات التقادم خاصة بالأفراد   

القانون العام كما هو في المرتبات والمهايات والأجور والمعاشات المستحقة 
للموظفين والضرائب والرسوم، ومن ثم فإن الأصل أن ديون الدولة قبـل            
الغير وديون الغير قبل الدولة تخضع لقواعد التقادم الواردة فـي القـانون             

 ٣٨٧ولما كانت المادة    . شريع خاص يقضي بغير ذلك    المدني ما لم يوجد ت    
من القانون المدني بما تنص عليه من أنه لا يجوز للمحكمـة أن تقـضي               
بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب التمسك به من كل ذي مصلحة قـد أتـت                
بحكم عام ودلت علي أن التقادم لا يعتبر متعلقا بالنظام العـام وكـان لـم                

إذ لـم   ) وزارة المالية ( هذا الأصل فإن الطاعنة      يصدر تشريع علي خلاف   
سواء كـان تكييـف      -تتمسك بالتقادم أمام محكمة الموضوع فلا يصح لها       

أن يتمسك بالتقادم لأول مرة أمام -المبلغ المطالب به بأنه تعويض أو مرتب    
 جلـسة   ١٠٧٨ ص ١٣مجموعة أحكـام الـنقض لـسنة        " (محكمة النقض 

٢٩/١١/١٩٦٢ .( 
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●
"          إذا كانت حقيقة العقد أنه وديعة موضوعها مبلغ مـن

المال فإنه لا يكون عقد وديعة تامة بل هو عقد وديعة ناقصة وأقرب إلـي               
وكل ما يكون للمودع فيه هو المطالبـة  . عارية الاستهلاك منه إلي الوديعة    

 ١٥وهذا حق شخصي يسقط كسائر الحقوق الشخصية بمضي         . هبقيمة مال 
 ٢٥مجموعة القواعد لمحكمة النقض في ال     " (سنة من تاريخ الالتزام بالرد    

إذا كان الثابت فـي     "، وبأنه   )١١/١/١٩٤٠ جلسة   ٢٩٠ ص ١٩١عام بند   
الدعوى أن المطعون ضده الأول طلب إلزام الهيئة المطعون ضدها الثانية           

 وكان منشأ الحق في المعاش ليس عقد العمـل بـل            بربط معاش شهري،  
قانون التأمينات الاجتماعية الذي رتب هذا الحق ونظم أحكامه وكان التقادم           

 من القانون المدني إنما يواجه الدعاوى       ٦٩٨/١المنصوص عليه في المادة     
الناشئة عن عقد العمل، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهي إلي رفض دفـع              

 من القانون المدني يكون     ٦٩٨وط المؤسس علي نص المادة      الطاعن بالسق 
، )١٨/٣/١٩٧٨ق جلسة   ٤١ لسنة   ٧٥٨الطعن رقم   " (صحيحا في القانون  

 التـي  ١٩٣٩ لـسنة  ١٤ من القانون   ٩٧يشترط لتطبيق حكم المادة     "وبأنه  
تقضي بسقوط حق الممول في المطالبة برد الضرائب المتحصلة منه بغير           

، ٤٧، ٤٥دا الأحوال المنصوص عليها في المواد   حق بمضي سنتين فيما ع    
 من هذا القانون أن يكون المبلغ الذي حصلته مصلحة الضرائب دفـع             ٧٥

من الممول باعتباره ضريبة وأن يكون تحصيله قد تم بغيـر حـق، وإذن              
فمتى كانت مصلحة الضرائب إذ حصلت من الممول الـضريبة المقـررة            

 ٦٠ إعمالا لنص القانون     ١٩٤١،  ١٩٤٠علي أرباحه الاستثنائية في سنتي      
 الساري وقت ذلك إنما حصلتها بحق استنادا إلي نص القانون           ١٩٤١لسنة  
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 أن يكون له حـق      ١٩٤٢ سنة   ٧٨المذكور، وكان من شأن تطبيق القانون       
 لـسنة   ١٤ من القانون    ٩٧استرداد ما دفع فلا يصح أن يواجه بحكم المادة          

سقط الحق في اقتضائه إلا بمـضي        بل يصبح حقه دينا عاديا ولا ي       ١٩٣٩
مجموعة القواعد لمحكمة النقض    " (مدة السقوط المقررة في القانون المدني     

مـسئولية  "وبأنـه   ). ٣/٥/١٩٥٥ جلسة   ٢٩٢ ص ٢٠٦ عام بند    ٢٥في ال 
 الإدارية المخالفة للقانون لا تنسب إلي العمـل غيـر      تالإدارة عن القرارا  

من مـصادر الالتـزام وهـو       المشروع وإنما تنسب إلي المصدر الخاص       
القانون باعتبار هذه القرارات تصرفات قانونية وليست أعمالا مادية ومـن           
" ثم فإن مساءلة الإدارة عنها بطريق التعويض لا تسقط إلا بالتقادم العادي           

 ).١١/٤/١٩٦٣ جلسة ٥٢٠ ص١٤مجموعة أحكام النقض لسنة (

●
   الأصل في الشريعة الإسـلامية أن الأمـوال

المملوكة لا تكتسب ملكيتها بوضع اليد عليها مهما امتد في الزمان، ولكـن             
الفقهاء رأوا أن وضع اليد مدة طويلة يدل بحسب الظاهر ووفقا لما سـار              

يد هو المالك مادامت يده عليه العرف وجرت عليه العادة، علي أن واضع ال
هادئة لم ينازعه أحد فيها، فتكون الدعوى عليه في هذه الحال مما يكذبـه              
الظاهر، ويفيد أن مدعيها مبطل فيها، وكل دعوى هذا شأنها لا تسمع سدا             
لباب التزوير وقطعا للدعاوى الباطلة، ولذلك أجازوا لولي الأمر بما له من            

مكان ونوع الحوادث التي ينظرها، أن      سلطة تخصيص القاضي بالزمان وال    
يمنع من سماع الدعوى بعد مدة معينة يحددها، علي أن يكون المنـع مـن      
سماع الدعوى إذا توافرت شروط معينة هي أن يستمر وضع اليـد علـي              
الشئ مدة طويلة، واختلفوا في تحديد مداها، تبتدئ من وقت ظهور واضع            
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ى عينا من الأعيان، أو مـن وقـت     اليد بمظهر المالك للعين أن كان المدع      
ثبوت حق المطالبة بالدين أن كان دينا أو حقا من الحقوق، علي ألا يكـون         
هناك عذر يحول بين المدعى والمطالبة بحقه، فإن وجد عذر يمنعـه مـن            
ذلك كأن يكون غائبا غيبة متصلة طويلة غير عادية أو يكون واضع اليد ذا        

لمطالب مفلسا لا فائدة من تنفيذ الحكم       شوكة يخاف من مطالبته، أو يكون ا      
عليه عند صدوره، إذا وجد شئ من ذلك لم تبتدئ المدة إلا من وقت زوال               
العذر، وإذا  ابتدأت المدة يجب استمرار عدم العذر حتى تنتهي فإذا انتهت             
كان مضيها مانعا من سماع الدعوى، فإذا عاد العذر خلال المـدة تنقطـع              

مضي نهائيا لاغيا وتبتدئ مدة جديدة، ولـو تعاقـب          المدة بذلك ويعتبر ما     
اثنان علي وضع اليد أو أكثر، ابتدأت المدة من وقت وضع يـد الأول إذا               
كان كل منهم قد تلقي الملك عمن قبله، كما يشترط إنكار المـدعى عليـه               
للحق طيلة المدة فلو أثبت المدعى أنه أٌر في أثنائها سمعت الـدعوى، وألا              

دة ما يقطعها من إقرار أو طروء عذر، أو قيـام المـدعى             يطرأ خلال الم  
بالمطالبة بالحق أمام القضاء وأن لم يفصل في طلبه، وهذا الذي أوردتـه             
كتب الفقه الحنفي يتفق وما نص عليه القانون المدني للتملك بوضع اليـد،             
فهي تستلزم وضع اليد بنية التملك، وضع يد ظـاهر، لا غمـوض فيـه،               

الإكراه، مستمر طيلة المدة المحددة، ولا يعتد بمضي المدة         هادئ، مبرأ من    
إذا وجد مانع من المطالبة بالحق سواء كان قانونيا أو ماديا، وتنقطع المدة             
بالمطالبة القضائية والإكراه، وفي ضوء هذه القواعد جميعا يتعين فهم مـا            

اه القض" من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أن         ٣٧٥نصت عليه المادة    
ممنوعين من سماع الدعوى التي مضي عليها خمس عشرة سنة مع تمكن            
المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعي له في عدم إقامتها إلا فـي الإرث              
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والوقف، فإنه لا يمكن من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة من الـتمكن              
فـي  فلا يك " وعدم العذر الشرعي وهذا كله من الإنكار للحق في هذه المدة          

مجرد مدود المدة المحددة لكي لا تسمع الـدعوى، وإنمـا يجـب الأخـذ               
بالشروط والقواعد التي وضعها المذهب الحنفي لعـدم سـماع الـدعوى            
 والسابق بيانها، باعتبار القانون الواجب التطبيق فيما لم يرد بـشأنه نـص             

 ٦/١في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو في قانون آخر عملا بالمـادتين         
 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحـاكم المليـة،        ١٩٥٥ لسنة   ٤٦٢من القانون   

ق نقـض   ٤٦ س   ١١طعـن   " ( من لائحة ترتيب المحاكم الـشرعية      ٢٨٠
٩/٤/١٩٨٠.( 

"    لـم  -الطاعنة-إذ كانت وزارة الأوقاف
تدع أنها تضع اليد علي أعيان الوقف بما في ذلك النصيب الذي يطالب به              
المطعون عليهم بصفتها مالكة وأنها تتصرف فيه تصرف المالـك، وإنمـا            
ظاهر الحال أنها وضعت اليد علي الوقف شاملا الحصة التـي يـستحقها             
المطعون عليهم بصفتها ناظرة أو حارسة طبقا للمادة الخامسة من القانون           

 بإنهاء الوقف علي غير الخيرات، وهي بهذه الصفة أو          ١٩٥٢ لسنة   ١٨٠
أمينة علي ما تحت يدها، فلا يجوز لها دفع دعوى المطعـون علـيهم              تلك  

ضدها بعدم السماع، بزعم أنها تملكت نصيبهم بمضي المدة، لأن يدها علي        
الأموال يشوبها الغموض، فلا يعرف إن كانت امتداد لحيازتها كنـاظرة أو            

ها حارسة، أو بينة الملك والأصل بقاء ما كان علي ما كان فما دامت حيازت             
بدأت علي سبيل النظر أو الحراسة فلا يفترض أنها صارت بنيـة الملـك              
حتى تجيز الدفع بعدم سماع الدعوى، إلا إذا كان تغيير سبب وضع اليـد              
بفعل إيجابي له مظهر خارجي، يجابه حق المطعون عليهم بالإنكار الساطع      
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حقاق والمعارضة العلنية، ولا يكفي في هذا مجرد الامتناع عن دفع الاسـت           
علي عـدم سـماع     - من اللائحة  ٣٧٥في الريع، أما عن النص في المادة        

الدعوى في الإرث والوقف بعد ثلاث وثلاثين سنة فمجال تطبيقه أن يكون            
لأجنبي أو الوارث أو ناط الوقف الذي يتمسك بعدم السماع قد وضع يـده              

وعلي . علي عين معينة بذاتها بالشروط السابق بيانها طيلة المدة المطلوبة         
هذا فلا تمسك وزارة الأوقاف الطاعنة الدفع بعدم سماع دعوى اسـتحقاق            
مورث المطعون عليهم في الوقف المؤدي إلي تملكهم للحـصة المـستحقة            

"  بإلغاء نظام الوقف علي غيـر الخيـرات        ١٩٥٢ لسنة   ١٨٠طبقا للقانون   
 ٣٧٥مؤدي نص المـادة     "، وبأنه   )٩/٤/١٩٨٠ق نقض   ٤٦ س   ١١طعن  (

 ٧٨ة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقـم           من لائح 
، أنه يشترط للمنع من سماع الدعوى بمضي المدة أن يكـون            ١٩٣١لسنة  

الحق المدعى موضع إنكار من الخصم طيلة المدة المشار إليها مع تـوافر             
الحق المدعى موضع إنكار الخصم طيلة المدة المشار إليهـا مـع تـوافر              

رفع الدعوى وعدم العذر الشرعي في إقامتها لأنه ما لم يكـن            المحكمة في   
الحق متنازعا عليه فإنه لا يحتاج إلي الدعوى وهي لا تكون مقبولة شرعا             
ما لم يكن الحق فيها موضع نزاع، وتحصيل الوقت الذي بدأ فيه النـزاع              
حول الحق المدعى باعتباره الواقعة التي تسري منها المدة اللازمة لعـدم            

ع الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها مـن             سما
ق نقـض   ٤٥ س   ٣٧طعـن   " (محكمة النقض متى كان تحصيلها سـائغا      

 من لائحة ترتيـب المحـاكم      ٣٧٥مفاد نص المادة    "، وبأنه   )٢٩/٣/١٩٧٨
الشرعية أن الدعاوى التي يمنع من سماعها بمضي ثلاث وثلاثـين سـنة             

الـدعاوى المتعلقـة بعـين      -محكمة النقض وعلي ما جرى به قضاء      -هي
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الوقف ولا تدخل في نطاقها الدعاوى التي يرفعها المستحقون علي الوقـف         
بثبوت استحقاقهم فيه إذ هي من قبيل دعوى الملك المطلق التي يمنع مـن              
سماعها مضي خمس عشرة سنة وإذ كانت دعوى المطعون عليهم لا تتعلق          

س ثبوت استحقاقهم حصصا في الـشق       بأعيان الوقف وإنما تقوم علي أسا     
الأهلي من الوقف أخذا بشرط الواقف، فإن الحكم المطعون فيه إذ قـضي             

علي سند من أن المدة المانعة من سماع        -بعدم سماع الدعوى  -برفض الدفع 
الدعوى هي ثلاث وثلاثون سنة من تاريخ وفاة أصـول المـدعى علـيهم             

شرة سنة الواجبة التطبيق متحجبا بذلك عن التحقق من مضي مدة الخمس ع 
ق نقـض   ٤٤ س   ٢٢طعـن   " (يكون قـد أخطـأ فـي تطبيـق القـانون          

وإن كانت الشريعة الإسلامية لا تعتـرف بالتقـادم         "، وبأنه   )١٤/٤/١٩٧٦
المكسب أو المسقط وتقضي ببقاء الحق لصاحبه مهما طال به الزمن إلا أنه 

ماع الدعوى  إعمالا لقاعدة تخصيص القضاء بالزمان والمكان شرع منع س        
بالحق الذي مضت عليه المدة، وعدم السماع ليس مبينا علي بطلان الحـق   

. وإنما هو مجرد نهي القضاة عن سماعها قصد به قطع التزوير والحيـل            
ولما كان المنع من السماع في هذه الصورة لا أثر له علي أصل الحق ولا               

 عـدم   يتصل بموضوعه وإنما يقتصر حكمه علي مجرد سماع الدعوى أو         
سماعها فإنه لا يكون في هذا المجال محل لإعمال قواعد التقادم الـواردة             

ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خـالف هـذا       -بالقانون المدني 
ق ٢٨ س   ٣٣طعـن   " (النظر وأعمل تلك القواعد فإنه يكون مخالفا للقانون       

 ).٣٠/٣/١٩٦١نقض 

●    تجاري يتقادم الالتـزام     ١٩٤تطبيقا لنص المادة 
الصرفي بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع            
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أو من يوم عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافقة في المحكمة أو من يوم               
إنشاء السند إذا كان مستحق الدفع عند الطلب، وإذا انقطع هذا التقادم كانت             

 إذا أقر المدين بالدين بموجب سند منفرد فـي          مدة التقادم الجديدة مماثلة إلا    
تاريخ لاحق لتاريخ الاستحقاق فيعتبر ذلك تجديدا للالتزام الصرفي ويتقادم          

والمقصود بالالتزام المصرفي الالتـزام الثابـت فـي         . بخمس عشرة سنة  
الأوراق التجارية المحررة لأعمال تجارية دون الأوراق غير التجارية ولو          

 تجاري وأخص خصائص الورقة التجاريـة أن تكـون   كانت محررة لعمل 
مستقلة بنفسها وقابلة للتداول وأن يبين من مجرد الإطلاع عليها أن قيمتها            

وتشمل الأوراق التجاريـة    . مقدرة علي وجه نهائي لا يدع محلا لمنازعة       
الكمبيالة والسند الأدنى والشيك فإذا كانت تجارية خضع الالتزام الـصرفي          

وبالنظر إلي أن الكمبيالة تعتبر عملا تجاريـا        . للتقادم الخمس المثبت فيها   
دائما فإن الالتزام الوارد بها يسقط بالتقادم الخمس سواء كـان محررهـا             
تاجرا أم غير تاجر، أما السند الأدنى فلا يعتبر عملا تجاريا إلا إذا حـرر               

ن بسبب عمل تجاري سواء كان محرره تاجرا أو غير تاجر غير أنه إذا كا             
محررا من تاجر قام ذلك قرينة قانونية أنه محرر بسبب عمل تجاري حتى             
يقوم الدليل علي مدينة العملية التي حرر بسببها، فإذا كانت العملية مزدوجة 
الطبيعة بالنظر إلي طرفي السند فالعبرة تكون بالنظر إلي محرر السند أي            

ه التزاما صرفيا يخـضع     المدين فيه، أما الشيك فلا يعتبر الالتزام الثابت في        
للتقادم الخمس إلا إذا كان الدين الذي حرر وفاء به من طبيعة تجارية فإن              
لم يكن الدين من هذه الطبيعة لم يخضع للتقادم الخمس سواء كان محـرره              
تاجرا أو غير تاجر، غير أنه إذا كان محرره تاجرا قام ذلك قرينة علـي               

ا كان الدين ذا طبيعـة مزدوجـة        وإذ. تجارية الدين ما لم يثبت عكس ذلك      
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يراجع في تفصيل ذلك كلـه وفـي      (فالعبرة في صفته بالنظر إلي الساحب       
أحكام باقي الأوراق والدعاوى التي تخضع لهذا التقادم وأحكامه الـدكتور           

 بنـد   ١٩٥٤محسن شفيق في كتابه المطول في الأوراق التجارية طبعـة           
والتقـادم الخمـسي لا     ،  ) وهامشه ٥٩٨السنهوري بند   -١٠٥٩ حتى   ٩٥٥

 تجاري والديون   ١٩٤يسري إلا علي الالتزام الصرفي الذي خصته المادة         
 تجاري وفيما عدا ذلك تسقط بـاقي      ١٠٤،  ٦٥المنصوص عليها في المادة     

الديون التجارية كالشأن في الديون المدينة بخمس عشرة سنة ويدخل فـي            
 .ذلك رصيد الحساب التجاري

"  من قانون التجارة ١٩٤مفاد نص المادة 
أن التقادم الصرفي المنصوص عليه فيه يقوم علي قرينة الوفاء، إذ افترض            
الشارع أن حامل الورقة التجارية لا يسكت عن المطالبة بحقه طوال خمس            
سنوات إلا إذا كان قد استوفاه نقدا، ومن ثم كان طرح هذه الحجيـة علـي      

ق نقـض   ٦١ س   ٩٤٠طعـن   " ( بانتفاء ما يناقضها   قرينة الوفاء مشروطا  
لما كان الطاعن قد استهل دعواه بالتمسك بالتقادم        "، وبأنه   )١٩/١١/١٩٩٨

 من قانون التجارة الـذي يقـوم        ١٩٤الصرفي المنصوص عليه في المادة      
وهو ليس المدين الأصلي وإنما     -علي قرينة الوفاء، وكان القياس بالنسبة له      

هو الاعتقاد بالوفاء وليس الجزم ببـراءة       -لدين بنفسه كفيل ولم يدع سداد ا    
الذمة ذلك أن الشارع لا يتطلب منه إلا أن يحلف يمينا علي أنـه معتقـد                

أنه لم يبق شئ مستحق في الذمة، فإن استطراد الطاعن بعد التمسك            . حقيقة
بهذا التقادم إلي الدفع بعدم مسئوليته، سواء لعدم تجديد البنك المطعون ضده     

سابات المدينة سنويا مما يؤدي إلي سـقوط التـزام المـدين الأصـلي              الح
  والتزامه بالتالي، أو إذا كان التجديد قد تم لأنه لا يسأل في هـذه الحالـة                
 لعدم التوقيع منه علي التجديد كضامن، فإن استطرد إليه الطاعن من ذلـك             
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كمة لدفعـه   لا يعدو أن يكون دفاعا احتياطيا يتوقي به حالة عدم قبول المح           
بعدم سداد  -المختصم في الدعوى  -بالتقادم الصرفي لإقرار المدين الأصلي    

الدين أو غير ذلك، ولا ينطوي دفعه المسئولية علي النحو المتقـدم علـي              
إقرار ضمني بعدم وفاء الدين يناقض قرينة الوفاء، لما سبق من أن القياس             

براءة الذمة، وإذ خالف    بالنسبة له هو مجرد الاعتقاد بالوفاء وليس الجزم ب        
الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن مجرد استطراد الطاعن إلي الدفع           
بعدم مسئوليته بعد أن بدء دعواه بالدفع بالتقادم الصرفي ينطوي علي إقرار     

فإنه يكون معيبـا    -ضمني بعدم وفاء الدين يناقض قرينة الوفاء بالنسبة له        
، وبأنه  )١٩/١١/١٩٩٨ق نقض   ٦١ س   ٩٤٠طعن  " (بالفساد في الاستدلال  

كـل دعـوى متعلقـة      " من قانون التجـارة علـي أن         ١٩٤تنص المادة   "
بالكمبيالات، وبالسندات التي تحت إذن وتعتبر عملا تجاريا أو بالـسندات           
التي لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمرا بالدفع أو بالحوالات الواجب الدفع           

الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط     بمجرد الإطلاع عليها وغيرها من      
الحق في إقامتها بمضي خمس سنين اعتبارا من اليوم التالي ليوم حلـول             
ميعاد الدفع أو من يوم عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة إذ            

يدل علي أنه   .." لم يكن صدر حكم أو لم يحصل اعتراف بالدين بسند منفذ          
 من أي من المواعيد المبينة بتلك المادة يسقط         إذا انقضت مدة خمس سنوات    

حق الدائن في إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بسند المديونية وقد            
حدد المشرع حالات انقطاع التقادم وذلك إضافة للأسباب المبينة بالمادتين          

 من القانون المدني فإن التقادم الصرفي ينقطع بصدور حكـم           ٣٨٤،  ٣٨٣
الاعتراف به بسند مستقل وما يترتب علي ذلك من نشوء مصدر           بالدين أو   

 س  ٣٠٢٦طعـن   " (جديد للدين ومدة جديدة للتقادم بحسب مصدر الانقطاع       
الدفع بالتقادم الصرفي، دفع موضـوعي      "، وبأنه   )٤/١/١٩٩٣ق نقض   ٦١
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يدفع به المدين في الورقة التجارية مطالبة الدائن بحق تنشئة هذه الورقـة             
" أن يتمسك بهـذا الـدفع     -وليس المدين - الطاعن وهو المستفيد   فلا يقبل من  

النص في المـادة    "، وبأنه   )٣٠/١٠/١٩٩٠ق نقض   ٥٦ س   ١٦٧٥طعن  (
 من قانون التجارة يدل علي أنه يجب أن يحتوي السند الاذني علـي              ١٩٠

البيانات الإلزامية التي تطلبها القانون ومـن بينهـا أن يتـضمن ميعـادا              
قابلا للتعيين وأن السند عاديا لا تسري عليـه أحكـام           للاستحقاق معينا أو    

قانون الصرف وإنما قواعد القانون العام، ولما كـان البـين مـن الحكـم              
 قـد نـشأ خاليـا مـن تـاريخ           ١٠٠٠المطعون فيه أن السند البالغ قيمته       

الاستحقاق وهو من البيانات الأساسية التي يستطيع الحامل بموجبها تعيين          
هو بهذه المثابة يصبح سندا معيبا ولا يصحح ما اعتراه           وقت حلول حقه، ف   

من عيب أن يذكر الدائن أنه مستحق السداد وقت الطلب أو في تاريخ معين        
. لأنه قد نشأ باطلا كسند صرفي، ولا يتأتي إصلاح العيب في بيان منفصل            

وغيرهـا مـن    " من قانون التجارة بعبارة      ١٩٤وأن ما أشارت إليه المادة      
وعلي ما جرى به قضاء هـذه       -لا تغني " المحررة لأعمال تجارية  الأوراق  
الأوراق التي أفقدها العيب اللاحق بها أحدى الخصائص الذاتيـة          -المحكمة

الجوهرية للأوراق التجارية ومن بينها تحديد ميعاد الاستحقاق فـي أجـل            
معين فمثل هذه الأوراق لا يمكن أن تندرج فـي إحـدى صـور الأوراق               

تي نظمها القانون ولا يجرى عليها التقادم الخمـسي بـصرف           التجارية ال 
 ١٩٧٨طعن " (النظر عما إذا كانت قد حررت لعمل تجاري أو بين تاجرين  

الأصل في خطاب الضمان إلا يتوقف "، وبأنه )٩/١/١٩٨٤ق نقض ٤٩س 
الوفاء به علي واقعة خارجة عنه ولا علي تحقيق شرط ولا علـي حلـول           

أن يرتبط تنفيذه بواقعة ترجع إلي المـستفيد مـن          أجل، ولا يغير من ذلك      
النص في  "، وبأنه   )٣٠/١٢/١٩٨٥ق نقض   ٥٠ س   ١٠١٣طعن  " (الخطاب



  

  

 ٤٧  

كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو     " من القانون التجاري علي أن       ١٩٤المادة  
بالسندات التي لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمرا بالـدفع أو بـالحوالات            

الإطلاع عليها وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال       الواجبة الدفع بمجرد    
يدل علـي أنـه لا      ..." تجارية يسقط الحق في إقامتها بمضي خمس سنين       

يخضع للتقادم الخمسي المشار إليه إلا الدعاوى المـصرفية التـي تنـشأ             
مباشرة عن الورقة التجارية ويرتد مصدرها إلي توقيع المدين عليها أمـا            

ة التي تنشأ بمناسبة الورقة التجارية فـلا تخـضع          الدعاوى غير المصرفي  
ق نقـض   ٤٩ س   ٤٥٢طعـن   " (للتقادم الخمـسي بـل للتقـادم العـادي        

 مـن القـانون     ١٩٤مؤدي نص المـادة     "، كما قضت بأنه     )١١/٢/١٩٨٥
التجاري يدل علي أن الشارع سرد الأوراق التجارية التي تكلمـت عنهـا             

صرفي وهي الدعاوى المتعلقة    النصوص السابقة عليها وأخضعها للتقادم ال     
بالأوراق التجارية وقدر مدة هذا التقادم بخمس سنين علي أن تبدأ اعتبـارا      
من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع أو من يوم البروتستو أو من يـوم               
آخر مرافعة بالمحكمة وبشرط ألا ينقطع التقادم بـأي سـبب مـن أسـباب              

 بطريق الدفع به ويقوم التقـادم الـصرفي   الانقطاع القانوني ويقع التمسك به    
علي قرينة الوفاء وعلي الملتزمين في الورقة التجارية الذين توجـه إلـيهم             
دعوى الصرف ويكون من حقهم التمسك بالتقادم الصرفي تأييد براءة ذمتهم           
بحلفهم اليمين علي أنه لم يكن في ذمتهم شئ من الدين إذا دعوا للحلف وعلي               

أو ورثتهم أن يحلفوا يمينا علي أنهم معتقدون حقيقة أنـه لـم             من يقوم مقامهم    
، )١٥/٦/١٩٨١ ق نقـض  ٥٠ س   ١٦٧٧طعن  " (يبق شئ مستحق من الدين    

الأصل في الالتزام مدينا كان أو تجاريا أن يتقادم بانقضاء خمس عـشرة             "وبأنه  
 من القانون المدني إلا أن المشرع التجاري خـرج          ٣٧٤سنة وفقا لنص المادة     

 سنوات بالنـسبة للـدعاوى      ذا الأصل وقرر تقادما قصيرا مدته خمس      علي ه 
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المتعلقة بالأوراق التجارية ويستند هذا التقادم الخمسي علي قرينة الوفاء إذ           
قدر المشرع أن سكوت حامل الورقة التجارية عن المطالبة بحقه مدة خمس 

 مـن  ١٩٤سنوات يفترض معه أنه استوفي حقه وهذا التقادم أوردته المادة        
قانون التجارة التي مفادها أن التقادم الخمسي الوارد فيها يقتصر تطبيقـه            
علي الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية وهي الكمبيالة بدون قيد والـسند           
الأذني والسند لحامله والشيك متى اعتبر كل منهما عملا تجاريا أما عبارة            

لتي وردت بهذا الـنص     وا" وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية     "
تعنـي الأوراق التجاريـة     -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمـة       -فهي

الصادرة لعمل تجاري لا الأوراق غير التجارية ولو كانت صادرة لعمـل            
وأخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول أي ورقـة         . تجاري

 مقدرة علـي    مستقلة بنفسها وأن يبين منها بمجرد الإطلاع عليها أن قيمتها         
وجه نهائي لا يدع محلا للمنازعة والتي يتداولها التجار بينهم تداول النقـد             
بدلا من الدفع النقدي في معاملاتهم التجارية أي تتضمن دفع مبلغ معين من        
النقود في أجل معين ويمكن نقل ملكيتها من إنسان لآخـر بتظهيرهـا أو              

لها أو يجعله متعذرا وينبني     بتسليمها بغير حاجة إلي إجراء آخر يعطل تداو       
علي ذلك أن التقادم الخمسي لا ينطبق علي الفواتير التي تحمل بيانا لقيمة             
البضاعة التي اشتراها التاجر ومذيلة بتوقيع المدين فقط ولا علـي الـسند             
الأذني أو السند لحامله إذا كان الدين الثابت بهما معلقا علي شرط واقـف              

وراق التجارية المعيبة أو الناقصة التي تتـوفر        في حين أنه ينطبق علي الأ     
فيها خصائص الورقة التجارية وتكون صادرة من تجار أو لأعمال تجارية           

وإذ كـان   .  من قانون التجارة   ١٠٨لأنها تعتبر أوراقا تجارية طبقا للمادة       
الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتبر الإيصال موضوع الدعوى           

الطاعن من مورث المطعون عليها مبلغا معينا من النقود         المتضمن استلام   
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لاستغلاله في الأعمال التجارية ليس من قبيل الأوراق المحـررة لأعمـال         
 من قانون التجارة وقضي برفض      ١٩٤تجارية بالمعنى المقصود في المادة      

" الدفع بسقوط الحق في المطالبة بقيمته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون           
الدفع بـسقوط الحـق     "، وبأنه   )٢٣/٣/١٩٧٨ق نقض   ٤٥ س   ٣٥٣طعن  (

 من قانون التجارة هو من ١٩٤بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة      
الدفوع الموضوعية الذي يتعين علي المدين أن يتمسك به ويثبت عناصره           

لما كان ذلك وكان البـين مـن مـدونات الحكـم            . أمام محكمة الموضوع  
وراق، أنه لم يسبق للطاعن التمسك أمـام محكمـة          المطعون فيه وسائر الأ   

" الاستئناف بهذا الدفع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة الـنقض            
 من قـانون    ١٩٤المادة  "، وبأنه   )١٩/٩/١٩٧٨ق نقض   ٤٥ س   ١٠طعن  (

التجارة بعد أن عددت الأوراق التجـارة التـي يـسري عليهـا التقـادم               
غيرها من الأوراق المحـررة     "يان بعبارة   المنصوص عليه فيها اردفت الب    

-وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمـة -والمقصود بذلك" لأعمال تجارية 
الأوراق التجارية المحررة لأعمال تجارية والتي من خصائصها التـداول          
باشتمالها علي البيانات الإلزامية التي يتطلبها القانون ومن بينها شرط الإذن 

ذا خلت الورقة من بيان منها أو من سـائر البيانـات       فإ. وميعاد الاستحقاق 
الجوهرية الأخرى فإنها لا تعد من الأوراق التجارية التي عنتهـا المـادة             

"  من قانون التجارة والتي يخضع الحق الثابت فيها للتقادم الـصرفي           ١٩٤
المقصود بالحكم الذي   "، وبأنه   )٢٨/٢/١٩٧٧ق نقض   ٤٣ س   ٨٥٧طعن  (

في المطالبة بقيمة الورقة التجارية بمضي خمـس        يحول دون سقوط الحق     
 تجاري هو الحكم النهائي الصادر علي       ١٩٤سنوات في مقام تطبيق المادة      

المدين بمديونيته وإذ كان الحكم المتمسك به لم يتعد رفض الطعن بالإنكار            
من جانب المدين وهو قضاء في مسألة متعلقة بالإثبات ولا ينطوي علـي             
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وع الحق ومن ثم فإنه لا يحول دون التمسك بالدفع          قضاء قطعي في موض   
بسقوط الحق بالتقادم الخمسي وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر            
انتهي إلي قبول الدفع بتقادم الحق لمضي أكثر من خمس سـنوات علـي              
تاريخ استحقاق آخر سند من سندات المديونية، فإنه لا يكون قد أخطأ فـي              

يتعـين  "، وبأنه   )٥/٤/١٩٧٦ق نقض   ٤٢ س   ٦٥٢طعن  (" تطبيق القانون 
للقول بأن حق الطاعن قد سقط في مطالبة مدينه الأصـلي بقيمـة الـسند               

 مـن قـانون     ١٩٤لتقادمه بخمس سنوات من تاريخ استحقاقه وفقا للمادة         
التجارة أن يثبت أن السند موقع عليه من تاجر أو حرر بمناسـبة عمليـة               

 ـ      ق نقـض   ٣٦ س   ٣٠طعـن   " (ذا التقـادم  تجارية وأن يدفع المـدين به
 مـن قـانون     ١٩٤مؤدي نص المـادة     "، كذلك قضت بأنه     )٣٠/٤/١٩٧٠

التجارة أن المقصود بيوم حلول الدفع المنصوص عنه في هذه المادة هـو             
وإذ كان الدائن في الأوراق     . الوقت الذي يستطيع فيه الدائن المطالبة بدينه      

مطالبة بالدين من يوم إنشائها الذي      المستحقة الدفع عند الإطلاع يستطيع ال     
يعتبر تاريخ استحقاقها الفعلي، فإن مدة تقادم الدعوى المتعلقة بتلك الأوراق           

، )١١/٢/١٩٧٠ق نقـض    ٣٦ س   ٣٨طعن  " (تبدأ من اليوم التالي لإنشائها    
الدين وتغيير نوع التقادم، هـو ذلـك        السند الذي يترتب عليه تجديد      "وبأنه  

 عن الورقة التجارية الذي يعترف فيه المدين بالـدين          الصك الكتابي المستقل  
ويكون كاملا وكافيا بذاته لتعيين عناصر الالتزام الذي يتضمنه بغير حاجـة            
إلي الاستعانة بالورقة التجارية التي حل محلها، بحيث يترتب عليـه تجديـد    
الدين ويصح معه اعتبار المدين ملتزما بمقتضاه وحده علي أن يكون لاحقـا             

عاد استحقاق الورقة حتى يمكن أن يترتب عليه قطع التقادم الذي يبتدأ من             لمي
، )١١/٦/١٩٧٠ق نقـض    ٢٦ س   ٢٨طعن  " (اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق   

 مـن قـانون التجـارة أن التقـادم الخمـسي            ١٩٤مفاد نص المادة    "وبأنه  



  

  

 ٥١  

 المنصوص عليه فيه يقوم علي قرينة قانونية هي أن المدين أوفي بما تعهـد             
به، ويشترط لقيام هذه القرينة إلا بصدر من المدين ما يـستخلص منـه أن               
ذمته لا تزال مشغولة بالدين كان يعترف صراحة أو ضمنا بأنه لم يسبق له              

وتمسك المدين ببطلان التزامه لعدم مشروعية سببه يتـضمن         . الوفاء بالدين 
م مشروعية سببه   إقرارا منه بعدم وفائه بهذا الدين ومن ثم فإنه لا يجوز لعد           

يتضمن إقرارا منه بعدم وفائه بهذا الدين ومن ثم فإنه لا يجوز له بعد إبـداء           
هذا الوفاء أن يدفع بسقوط حق الـدائن فـي المطالبـة بالتقـادم الخمـسي                

ق ٣٥ س   ١٩٩طعـن   " ( من قانون التجارة   ١٩٤المنصوص عليه في المادة     
ورقة العرفية من جانب    لئن كان الدفع بإنكار ال    "، وبأنه   )٢٤/٤/١٩٦٩نقض  

المدين يدحض قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الصرفي المنصوص عليه           
- من قانون التجارة إلا أن الدفع بالجهالة من وارث المـدين           ١٩٤في المادة   

وهو يقوم علي مجرد عدم العلم بأن الخط أو التوقيع هو لمن تلقـي الحـق                
ه لا يفيد بطريق اللزوم عدم حصول الوفاء     لا يتنافي مع قرينة الوفاء لأن     -منه

 س ٢٢٧طعن " (بالدين من المدين نفسه قبل وفاته علي غير علم من الوارث        
تقدير ما ينقض قرينة الوفاء التي يقوم       "، وبأنه   )٢٢/٣/١٩٩٦ ق نقض ٣١

مـن  -هو علي ما جرى به قضاء محكمة الـنقض        -عليها التقادم الصرفي  
ق ٣١ س   ٢٢٧طعـن   " (اضي الموضـوع  مسائل الواقع التي يستقل بها ق     

وعلي ما جرى به قضاء هذه      -قانون التجارة "، وبأنه   )٢٢/٣/١٩٦٦نقض  
 من ١٩٠أوجب في شروط السند الأدنى المنصوص عليها بالمادة    -المحكمة

بيان اسم المستفيد مقرونا بشرط الأمر ليكون السند قابلا للتـداول بمجـرد       
الأوراق التجارية عمومـا فـإن      التظهير، وإذ كان شرط الإذن لازما في        

الصك الذي لا ينص فيه علي هذا الشروط يفقد إحدى الخصائص الأساسية            
للأوراق التجارية فيخرج عن نطاقها، ولا يمكن أن ينـدرج فـي إحـدى              
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صورها التي نظمها القانون، ولا يجري عليه التقادم الخمـسي بـصرف            
ولمـا كـان الـسند      . النظر عما إذا كان قد حرر لعمل تجاري أم لغيـره          

موضوع النزاع لم يتضمن شرط الإذن، وهو من البيانات الأساسية التـي            
لما كان ذلك وكـان لا  . يتطلبها القانون، فهو بهذه المثابة يصبح سندا معيبا 

 من  ١٩٤يمكن أن يعد هذا السند بحالته تلك من قبيل ما أشارت إليه المادة              
لأن " ق المحررة لأعمال تجاريـة    وغيرها من الأورا  "قانون التجارة بعبارة    
التي -الأوراق-وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة      -هذه العبارة لا تعني   

افتقدها العيب اللاحق بها إحدى الخصائص الذاتيـة الجوهريـة لـلأوراق     
التجارية ومن بينها شرط الإذن، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه 

لك قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في       قد التزم هذا النظر ورتب علي ذ      
المطالبة بقيمة هذا السند بالتقادم الخمسي، فإن النعي عليـه يكـون غيـر              

 ١٩٤تعني المادة "، وبأنه )١٠/٥/١٩٧٧ق نقض ٤٣ س ٦٥طعن " (أساس
" وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجاريـة      "من قانون التجارة بقولها     

جاري لا الأوراق غير التجاريـة ولـو        الأوراق التجارية الصادرة لعمل ت    
كانت صادرة لعمل تجاري، وأخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها         
للتداول، أي اشتمالها علي شرط الإذن أو عبارة الأمر للمستفيد ومن ثم فإن       
الصك الذي لا ينص فيه علي هذا الشرط يفقد إحدى الخصائص الأساسية            

ا، ولا يمكن أن يندرج فـي إحـدى         للأوراق التجارية، فيخرج عن نطاقه    
صورها التي نظمها القانون، ولا يجرى عليه التقادم الخمـسي بـصرف            

وإذ كان الـسند    . النظر عما إذا كان قد حرر لعمل تجاري أو بين تاجرين          
موضوع التداعي قد خلا من شرط الإذن، وتضمن قرارا من الطاعن بأن            

ه تحت طلبه، فإن هذا السند      في ذمته مبلغا علي سبيل الأمانة للمطعون ضد       
يخرج عن نطاق الأوراق التجارية، ولا يجري عليـه التقـادم الخمـسي             
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ق نقـض   ٤١ س   ٦٦٩طعـن   " (المنصوص عليه في المادة سالفة الـذكر      
 من قانون التجارة أنه يجب      ١٩٠مؤدي نص المادة    "، وبأنه   )٢٥/٦/١٩٧٥

طلبها القانون ومـن    أن يحتوي السند الإذني علي البيانات الإلزامية التي يت        
بينها أن يتضمن ميعادا للاستحقاق معينا أو قابلا للتعيين، وأن السند الـذي             
يخلو من ميعاد الاستحقاق بفقد صفته كورقة تجارية ويصبح سندا عاديا، لا       

إنما تسري قواعد   -ومنها التقادم الخمسي  -ستري عليه أحكام قانون الصرف    
لحكم أن السند موضوع النزاع لم يثبت       وإذ كان البين من ا    . القانون العامة 

فيه ميعاد الاستحقاق فإنه يصبح سندا معيبا ولا يصحح ما اعتراه من عيب             
أنه مستحق الـسداد وقـت      -في طلب استصدار أمر الأداء    -أن يذكر الدائن  

الطلب، لأنه قد نشأ باطلا كسند صرفي ولا يتأتي إصلاح العيب في بيـان              
هذا السند بحالته تلك، من قبل ما أشـارت         منفصل عنه، ولا يمكن أن يعد       

وغيرها من الأوراق المحـررة     " من قانون التجارة بعبارة      ١٩٤إليه المادة   
وعلي ما جرى به قضاء هـذه        -لأن هذه العبارة لا تعني    " لأعمال تجارية 

الأوراق التي افقدها العيب اللاحق بها إحدى الخصائص الذاتيـة          -المحكمة
ارية، ومن بينها تحديد ميعاد الاستحقاق في أجـل         الجوهرية للأوراق التج  

 من  ١٩٤المادة  "، وبأنه   )١٠/٢/١٩٧٠ق نقض   ٣٥ س   ٥٨٧طعن  " (معين
إنمـا  " وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية     "قانون التجارة بقولها    

عنت الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجاري، لا الأوراق غير التجاريـة           
تجاري وأخـص خـصائص الورقـة التجاريـة         ولو كانت صادرة لعمل     

صلاحيتها للتداول، ولازم كونها كذلك أن تكون ورقة مستقلة بنفسها، وأن           
يبين منها بمجرد الإطلاع عليها أن قيمتها مقدرة علي وجه نهائي لا يـدع              
محلا لمنازعة فإذا كانت الورقة متصلة بكشف حساب وكانت نهائية قيمتها           

السهو والغلط، فإنها لا تكون ورقـة تجاريـة،   معلقة علي خلو الكشف من   
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 من قـانون    ١٩٤ومن ثم لا يجري عليها التقادم الخمسي المقرر في المادة           
التجارة وذلك دون حاجة إلي النظر فيما إذا كانت الورقة قد حررت لعمل             

، وبأنـه   )٢٣/١/١٩٤٧ق نقـض    ١٥ س   ١١٦طعـن   " (تجاري أم لغيره  
 من  ١٩٤الواردة بالمادة   " ة لأعمال تجارية  الأوراق المحرر "المراد بعبارة   "

قانون التجارة هو الأوراق التي يتداولها التجار فيما بيـنهم تـداول أوراق             
والمعنى الجامع في هذه    . النقد خلفا عن الدفع النقدي في معاملاتهم التجارية       

الأوراق أنها تتضمن دفع مبلغ معين من النقود في أجل معين، ولا يمكـن              
ا من إنسان لآخر بتظهيرها أو بمجرد تسليمها بغير حاجة إلـي            نقل ملكيته 

فالأوراق التي لا تنتقل الحقوق     . إجراء آخر يعطل تداولها أو يجعله متعذرا      
الثابتة بها بمجرد التظهير، والسندات التي يكـون الـدين بهـا مقـسطا،              
والسندات التي تتصل بأمور أخرى بعيدة عن مجرد ثبـوت الـدين بذمـة         

وميعاد دفعه، كتعليق حلول أجل السداد علي أمـر خـارجي غيـر    المدين  
مضي ميعاد الاستحقاق، وكالتزام المدين بأداء عمل معين لشخص دائنه مع     

الأوراق المحـررة لأعمـال   "هذه الأوراق لا تعتبر من -تعهده بسداد الدين 
وإذن فعقد الإقرار بالدين الذي يشمل فضلا عن هذا الإقرار بالدين           " تجارية

تأمينا عقاريا والذي جعل السداد فيه علي أقساط شهرية والـذي يتـضمن             
التزامات أخرى من جانب المدين لا علاقة لها بالمديونية كالتزامه شـراء            
بضائعه من محل تجارة دائنه، ويجعل هذا الالتزام مرتبطـا بالمديونيـة،            
 ويرتب علي عدم القيام بتنفيذه سقوط الحق في الأجل واسـتحقاق جميـع            

من الأوراق المحررة لأعمال    "هذا العقد لا يمكن اعتباره      -الأقساط الشهرية 
طعـن  " ( من قانون التجارة   ١٩٤علي المعنى الذي تقصده المادة      " تجارية
السند الأذنى طبقا لصريح نص     "، وبأنه   )١٠/١٢/١٩٣٤ق نقض   ٤ س   ٢٩

اريا متـى  الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة يعتبر عملا تج      
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كان موقعه تاجرا، سواء أكان مترتبا علي معاملة تجارية أو مدنية، ويعتبر            
عملا تجاريا كذلك إذا كان مترتبا علي معاملة تجارية ولو كان الموقع عليه   

الوصـف  "، وبأنـه    )٥٧٦ق ص ٢١ س   ٧/٤/١٩٧٠نقـض   " (غير تاجر 
حريـره  التجاري للشيك يحدد وقت إنشائه فيعتبر عملا تجاريا إذا كـان ت           

مترتبا علي عمل تجاري أو كان ساحبه تاجرا ما لم يثبت أنه سحبه لعمـل       
غير تجاري تطبيقا لمبدأ الأعمال التجارية بالتبعية المنصوص عليه بالفقرة          
التاسعة من المادة الثانية من قانون التجارة، ولا عبرة فـي تحديـد هـذا               

قتـضت تداولـه    الوصف بصفة المظهر للشيك أو بطبيعته العملية التـي ا         
بطريق التظهير إذ تنسحب الصفة التجارية أو المدنية التي أسـبغت عليـه    

علي جميع العمليات   -علي ما جرى به قضاء محكمة النقض      -وقت تحريره 
ق ١٧ س   ٢٢/٣/١٩٦٦نقض  " (اللاحقة التي تقع عليه كتظهيره أو ضمانة      

ر سندات  الأصل في الأوراق التجارية المعيبة، أنها تعتب      "، وبأنه   )٦١٨ص
عادية تخضع لأحكام القانون المدني متى كانت مستوفية الشروط اللازمـة           

-لهذه السندات إلا إذا صدرت بين تجار أو لإعمال تجارية، فإنها تعتبـر            
 من ١٠٨أوراقا تجارية طبقا للمادة -علي ما جرى به قضاء محكمة النقض     

ارية ومنها حكـم  قانون التجارة، فتجرى عليها الأحكام العامة للأوراق التج       
نقض " ( من قانون التجارة   ١٩٤التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة       

إنشاء الورقة التجاريـة كـأداة      "، وبأنه   )٦١٨ق ص ١٧ س   ٢٢/٣/١٩٦٦
للوفاء بالتزام سابق وإن كان يترتب عليه نشوء التزام جديد هو الالتـزام             

لخيار في الرجوع   الصرفي إلي جوار الالتزام الأصلي بحيث يكون للدائن ا        
علي المدين بدعوى الصرف أو بدعوى الدين الأصلي إلا أنه متى سلك في       
المطالبة سبيل دعوى الصرف، فإنه يكون خاضعا لجميع الأحكام والقواعد          
التي تحكم هذه الدعوى وحدها بغض النظر عن القواعد التي تحكم الالتزام            
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الالتزام الصرفي بأحكامه   الأصلي وذلك لاستقلال كل من الالتزامين وتفرد        
طعن " (الخاصة ومن بينها تقادم الحق في المطالبة به بمضي خمس سنوات          

 ١٩٤اليمين التي أجازت المادة   "، وبأنه   )٥/٤/١٩٧٦ق نقض   ٤٢ س   ٦٥٢
توجيهها من الدائن بدين صرفي إلـي المـدين         -الملغي-من قانون التجارة  

لدائن لتأييـد القرينـة     المتمسك بالتقادم هي يمين حاسمة شرعت لمصلحة ا       
القانونية التي يرتكز عليها التقادم الخمسي المنصوص عليه في هذه المادة           
وهي حصول الوفاء المستمد من مضي مدة التقادم فإذا لم يطلـب الـدائن              
توجيهها فليست للمحكمة أن توجهها من تلقاء نفسها ولا عليها أن قـضت             

، )٣٠/٥/١٩٧٧ق نقض   ٤٤ س   ٧٠طعن  " (بسقوط الدين بالتقادم الخمسي   
إذ لم يقدم الطاعن ما يفيد تمسكه أمام محكمـة الموضـوع بطلـب              "وبأنه  

وخلـت  -للمدين الذي تمسك بانقضاء الدين بالتقادم الصرفي      -توجيه اليمين 
الأوراق مما يفيد ذلك فإن هذا الدفاع الجديد لا سبيل إلي التحدي بـه لأول            

ق ٤٤ س   ٧٠طعن  " (ر مقبول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي به غي       
 من  ١٩٤اليمين التي أجازت المادة     "، كما قضت بأنه     )٣٠/٥/١٩٧٧نقض  

قانون التجارة توجيهها من الدائن بدين صرفي إلي المدين المتمسك بالتقادم           
هي يمين حاسمة، شرعت لمصلحة الدائن تأييد القرينة القانونية التي يرتكز           

ه في هذه المادة، وهي حصول الوفاء       عليها التقادم الخمسي المنصوص علي    
المستمد من مضي مدة هذا التقادم حتى إذا حلفها المدين أو ردهـا علـي               
الدائن فرفض الحلف، أنتج التقادم أثره، أما إذا نكل المدين عـن الحلـف              
سقطت هذه القرينة، لأنه لا يكون للنكول معنى في هذه الحالة سوى عـدم              

والمحكمة ملزمة بالأخـذ    . ين الصرفي بالتقادم  القيام بالوفاء فلا ينقضي الد    
بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول أورد، باعتباره صلحا تعلق             

 ).      ٧/٤/١٩٧٠ق نقض ٣٦ س ٥٤طعن " (عليه نتيجة الفصل في الدعوى
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        للمدين أن يتنازل عن التقـادم الـصرفي
مسك به، ويكفي لثبوت هذا الحق انقـضاء المـدة   متى ثبت له الحق في الت    

المقررة لهذا التقادم، وقد يكون هذا التنازل صريحا أو ضمنيا، كان يقـرر             
بتنازله عن التقادم الصرفي، أو يتمسك بالتقادم الطويـل، وحينئـذ تلتـزم             
المحكمة ببحث شروط التقادم الذي تمسك المدين به، ولا يجـوز للـدائن             

التمسك بالتقادم الصرفي حتى يتمكن من أن يوجه إليـه          إجبار المدين علي    
اليمين الحاسمة، فالتقادم الصرفي شرع للتهوين علي المدين حتى لا تظـل            
ذمته مشغولة طوال مدة التقادم الطويل، ومن ثم يكون التقادم الطويل، ومن            
ثم يكون التقادم الصرفي تقرر لمصلحة المدين، ولذلك فله التنـازل عنـه             

 بالتقادم الطويل دون أن يلزم بأداء يمين، ويبقي الدين في ذمتـه             والتمسك
  ).٤٥٨أنور طلبه ص(كالتزام طبيعي 

 
من القانون المدنى   ١٧٢ التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة        -١

هو تقادم إستثنائى خاص بدعوى التعويض الناشـئة عـن العمـل غيـر              
زامات التى تنشأ مباشرة من القانون وإنمـا        المشروع فلا يسرى على الإلت    

يسرى فى شأن تقادم هذا الإلتزام التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة            
  .  من القانون المدنى مالم يوجد نص خاص يقضى بتقادم اخر٣٧٤

––
–––

–– 

 من القانون المدنى التى بنيت      ٣٧٧و٢٧٥و٣٧٤ مفاد نص المواد و    -٢
مدد التقادم ومبدأ سريانه وأسباب الوقف والإنقطاع أن القانون المدنى فـى            

نه من حالات التقادم بحالات خاصـة        لم يختزى فيما بي    –خصوص التقادم   



 

  

   ٥٨  

بالأفراد بل تنازل حالات آخرى تعتبر من روابط القانون العام كمـا هـو              
الحال فى المرتبات والمهايا والاجور والمعاشـات المـستحقة للمـوظفين           
والضرائب والرسوم ومن ثم فان الأصل أن ديون الدولة قبل الغير وديون            

تقادم الواردة فى القانون المدنى مالم يوجد    الغير قبل الدولة تخضع لقواعد ال     
  . تشريع خاص يقضى بغير ذلك

–– 

 التقادم المسقط للحقوق وهو عدم إستعمال صاحب الحق له مـدة            -٣
معينة فانه يسقط الحقوق الشخصية والعينية على سواء باستثناء حق الملكية      

  .نه حق مؤبدلأ
 

 التقادم المسقط لا يتعلق     - أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة         -٤
بالنظام العام وليس لمحكمة الموضوع ان تقضى به من تلقاء نفسها وكـان             
الطاعن قد تمسك أمام المحكمة الإستئناف ببطلان حضور عـضو هيئـة            

لدولة بوصفه نائبا عن الهيئة المطعون ضدها لعدم صدور تفويض          قضايا ا 
من الهيئة الأخيرة لهيئة قضايا الدولة لمباشرة الدعوى وما يستتبع ذلك من            
إعتبار الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم المبدى منه أمام محكمـة أول درجـة         
غير معروض على محكمة الموضوع واذ الحكم المطعـون فيـه الحكـم             

ئى الذى قضى بسقوط الدعوى بالتقادم دون ان يعرض لهذا الـدفاع            الإبتدا
ايرادا أو رداً رغم انه دفاع جوهرى من شأنه ان صح ان يتغير به وجـه                
الرأى فى الحكم فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب ومخالفة القانون بما            
يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعـن علـى ان              

  .مع النقض الإحالةيكون 
 



  

  

 ٥٩  

 التقادم  - تقادم الحق فى المطالبة بتسوية الحالة        - تقادم   -دعوى   -٥
  . من القانون المدنى) ٣٧٤( المادة -الطويل 

 وان كانت قواعد القانون المدنى قد وضعت اصـلا لـتحكم روابـط             
 الا ان   -وجوبا على روابـط القـانون العـام         القانون الخاص ولا تسرى     

القضاء الادارى له ان يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم من هذه الـضوابط              
 الا اذا وجد نص فـى       -وله ان يطورها بما يتفق مع طبيعة هذه الروابط          

 تتركز مدة التقـادم المـسقط       -مسالة معينه فيجب عندئذ التزام هذا النص        
لمصلحة العامة اذ الحرص على استقرار المعاملات    على اعتبارات تتعلق با   

وتوفير الطمانينة فى المراكز القانونية يتطلب دائما العمل على سرعة البت           
 التطور القانونى قد وصل الى حـد لالاقـرار          -فيما يثور فى المنازعات     

 اثر ذلك   -للافراد بحق منازعة السلطات العامة فيما تجرية من تصرفات          
 وسائل هذه المنازعة بما لا يكون من شانه تعليقها امـد لا        وجوب تنظيم  -

 اذا كان للتقادم المسقط للمطالبة بالحقوق فى روابـط القـانون            -نهاية له   
الخاص حكمته التشريعية المتصلة بالمعاملات فان حكمه هذا التقـادم فـى      
مجال روابط القانون العام تجد تبريرها على نحو ادعـى واوجـب فـى              

لاوضاع الادارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة تحقيقا        استقرار ا 
 قانون مجلس الدولة لم يحدد مـددا        -للمصلحة العامة وحسن سير المرفق      

لرفع الدعاوى فى المنازعات الادارية التى يختص بنظرها بهيئـة قـضاء           
 ادارى الا ما يتعلق بطلبات الالغاء اذ نص على ان ميعاد رفعها هو ستون             

 ان الطلبات الاخرى يجوز رفعها متى كان الحـق          -مقتضى ذلك    -يوما  
المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدنى مادام لم يوجد نص 

  .  تطبيق-خاص فى قانون مجلس الدولة يخالف هذه القواعد 
 



 

  

   ٦٠  

 - من القـانون المـدنى       ٣٨٥،  ٣٨٣،  ٣٨٢،  ٣٨١ ، ٣٧٤اد  المو -٦
الاصل العام فى التقادم المسقط هو خمسة عشر عاما ولا يتحول عنها الى             

 يبدا سريان التقادم فيما لم يـرد فيـه نـص       -مدة اخرى الا بنص خاص      
 وجـود   - وقفـه    -خالص من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الاداء          

 لا يعـد    -دائن المطالبة بحقه فى الوقت المناسـب        مانع يتعذر معه على ال    
 اثر  -مانعا كل سبب ينشا عن خطا الدائن او جهة او تقصيرة فى المطالبة              

 عدم حساب المدة التى وقف سريان التقادم خلالها ضـمن مـدة             -الوقف  
 ينقطع التقادم باسباب عدة من بينها المطالبة القضائية         - انقطاعه   -التقادم  

 -م به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير فى احدى الـدعاوى            واى عمل يقو  
 انتهاء الـدعوى    - بقاء الانقطاع قائما ما دامت الدعوى قائمة         -اثر ذلك   

 -بحكم نهائى للدائن بطلباته يبدا سريان تقادم جديد من وقت صدور الحكم             
 -انتهاء الدعوى برفض طلبات الدائن يعتبر انقطاع التقادم كان لم يكـن             

  . طبيقت
 

 قانون المحكمة الدسـتورية العليـا الـصادر         -القانون المدنى    -٧  
 بـشأن   ١٩٨١ لـسنة    ١٢٧ القانون رقم    - ١٩٧٩ لسنة   ٤٨بالقانون رقم   

 بتنظـيم   ١٩٨١ لـسنة    ٤٨٥٣ قرار وزير العدل رقم      -المحاسبة الحكومية   
 وتعديلاته  خدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية     صندوق ال 

 ١٠٤٠ المعدل بالقرار رقـم      ١٩٨٧ لسنة   ١٨٨٦ قرار وزير العدل رقم      -
 ٢٩٩ بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم          ١٩٨٩لسنة  
فإنه يكون قد زال النص الحاجب لاستحقاق عـضو       ) دستورية(ق  ١٩لسنة  

ئية الذى انتهت خدمته للعجز أو بلغ سن التقاعد أو أمضى فى            الهيئة القضا 



  

  

 ٦١  

خدمتها خمسة عشر عاما والتحق بأى عمل خارج البلاد للمبلغ الـشهرى            
 المبلـغ الـشهرى   -الإضافى وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الـنص          
 المبلـغ الـشهرى     -الإضافى، وذالك أعتباراً من تاريخ العمل بهذا النص         

 الحقوق الدورية المتجددة التى يسقط الحق فى المطالبة بهـا           الإضافى فى 
 لاوجه للاعتداد   -بمرور خمس سنوات من تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق         

 ومـا   ١٩٨٩ لـسنة    ٧٨٧٣بنص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم         
تتضمنه من سقوط الحقوق الناشئة عن الصندوق بمضى ثلاث سنوات من           

 مـن   ٣٧٤ذ تتعارض هذه القاعدة مع ماتضمنته المادة        تاريخ الاستحقاق إ  
 فضلا عما يتضمنه القرار المشار إليه من خروج علـى           -القانون المدنى   

ماهو مقرر بشأن تقادم الحقوق الدورية المتجددة والواردة فـى المـادتين            
 بـشأن   ١٩٨١ لـسنة    ١٢٧ من القانون رقم     ٢٩ من القانون المدنى     ٣٧٥

  . تطبيق -المحاسبة الحكومية 
 

الهيئة العامة للإصـلاح    (إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة         -٨ 
لم يسبق لها التمسك بسقوط الحق في مطالبتها بالتعويض بالتقادم     ) الزراعي
لكية الأطيـان   ولا بأيلولة م  )  من القانون المدني   ٣٧٤طبقا للمادة   (الثلاثي  

عشرة سـنة علـى تـاريخ الاسـتيلاء         موضوع النزاع إليها بمضي خمس      
 في شـأن    ١٩٨٦ لسنة   ٣طبقا للمادة الأولى من القانون رقم       (الابتدائي عليها   

فإن النعي  ، ) الزراعي تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح      
ن من قبيل الـسبب  يكو) بهذين التقادمين المسقط والمكسب(بهذين الوجهين  

  .الجديد الممتنع إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
 



 

  

   ٦٢  

الهيئة العامـة للإصـلاح   (إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة         -٩
 لم يسبق لها التمسك بسقوط الحق في مطالبتها بالتعويض بالتقادم    ) الزراعي
ولا بأيلولة ملكية الأطيـان     )  من القانون المدني   ٣٧٤طبقا للمادة   (الثلاثي  

موضوع النزاع إليها بمضي خمس عشرة سنة علـى تـاريخ الاسـتيلاء             
 في شأن ١٩٨٦ لسنة ٣طبقا للمادة الأولى من القانون رقم (الابتدائي عليها 

ن فـإ ، )تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعـي        
يكون من قبيـل    ) بهذين التقادمين المسقط والمكسب   (النعي بهذين الوجهين    

  .السبب الجديد الممتنع إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
 

 مـن القـانون     ٢٤٣التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة        -١٠
استثنائي خاص بالدعوي البوليصية وهي الـدعوي التـي      المدني هو تقادم    

يقيمها الدائن بطلب عدم نفاذ التصرف الصادر من مدينه إضراراً به، أمام            
الدعوي التي يقيمها المالك علي الشيوع بطلب عدم نفاذ عقد الإيجار الذي            
يعقده أحد الشركاء في حقه، فإنها لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه 

 أنفة الذكر وإنما تجري عليها في شان تقادمها أحكام التقادم           ٢٤٣لمادة  في ا 
  . من القانون المدني٣٧٤العادي المنصوص عليه في المادة 

 

إذ كان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن مجلس            -١١  
 وهيئة مياه الشرب وقع اختيارهما على أرض النزاع فـي           مدينة رأس البر  

 لإقامة محطة رفع مياه عليها ولم يتم الإستيلاء الفعلي عليهـا            ٤/١/١٩٧١
 وكان الطاعنون قد أقاموا دعـواهم الراهنـة بطلـب           ١٩٧٥إلا فى سنة    

التعويض عن نزع ملكية هذه الأرض للمنفعة العامة بصحيفة أودعت قلـم            
 قبل مضي خمس عشرة سـنة مـن         ١٤/٢/١٩٨٧ريخ  كتاب المحكمة بتا  



  

  

 ٦٣  

تاريخ الإستيلاء الفعلي عليها والذي يبدأ به سريان تقادم الحق فى التعويض 
المطالب به فإن الدفع المبدى من المطعون ضدهما بسقوط حـق الطـاعنين             
بالتقادم الطويل يكون على غير سند من الواقع والقانون وإذ خـالف الحكـم               

 ١٩٧١لنظر واعتبر مجرد اختيار أرض النزاع في سـنة          المطعون فيه هذا ا   
لإقامة محطة رفع المياه هو تاريخ غصبها والذي يبدأ به سريان التقادم ورتب             
على ذلك القضاء بسقوط حق الطاعنين في التعويض المطالب به بالتقادم فإنه            

  .يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون
 

إن التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون اتبـاع            -١٢ 
الإجراءات التى أوجبها القانون لا يستحق لمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها           
فى الإنتفاع بالأرض طالما أنها لم تنتزع حيازتها من مالكها وإنما يستحق            

اريخ الإستيلاء الفعلي على العقار بإعتباره الوقت الذى يقع فيه فعـل            من ت 
الغصب ويتحقق به الضرر، وكان الإلتزام بذلك التعويض مصدره القانون          

  .فيتقادم بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الإستحقاق
 

 أن كل طلب أو دفـع أو        - قضاء هذه المحكمة      في -المقرر   -١٣  
دفاع جوهري يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجـزم            
أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغييـر وجـه               
الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليـه بأسـباب             

  .باب متعينا نقضهخاصة وإلا أعتبر حكمها خاليا من الأس
 

أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي وعلى           -١٤
مسئولية تبعية مقررة بحكـم القـانون        - ما جرى به قضاء هذه المحكمة     
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بوع فـي   لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني فيعتبر المت        
حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ومن ثم فإذا أوفى      
المتبوع التعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر كمـا              
يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه المسئول عنـه ولـيس             

 من القانون ١٧دة وهذه القاعدة هي التي قننها المشرع في الما. مسئولا معه
المدني التي تقضي بأن المسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليـه فـي              
الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر ولم يقـصد             
المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بهـا          

ضرور أن يرجع   على تابعه وإنما يكون له عند وفائه بالتعويض للدائن الم         
على التابع بإحدى دعويين، الأولى دعوى الحلول المنصوص عليهـا فـي     

 من القانون المدني والتي ليست إلا تحقيقا للقاعدة العامة فـي            ٧٩٩المادة  
 من القـانون المـذكور      ٣٢٦الحلول القانوني المنصوص عليه في المادة       

 ـ           ه إذا كـان    والتي تقضي بأن الموفي يحل محل الدائن الذي اسـتوفى حق
الموفي ملزما بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين في حالـة الرجـوع              
عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التي كان لـه أن              
يتمسك بها في مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبـوع               

ن المضرور قبله الذي أوفى التعويض عنه للمضرور بانقضاء حق هذا الدائ
 من القانون المدني لدعوى التعويض الناشئة       ١٧٢بالتقادم المقرر في المادة     

عن العمل غير المشروع على أساس إنه انقضى علـى علـم المـضرور              
بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سـنوات دون أن            
يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلـى أسـاس أن رفعـه             

    لا يقطع التقادم بالنسبة إليه والتقـادم هـذا        " الطاعن"لدعوى على المتبوع    ا



  

  

 ٦٥  

لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع، وإنما على حق الـدائن              
الأصلي الذي انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن المضرور فيه والـذي            

يض للـدائن   يطالب به المتبوع تابعه، ذلك بأن المتبوع حين يوفي التعـو          
المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما              
يرد عليه من دفوع، والدعوى الثانية التي يستطيع المتبوع الرجـوع بهـا             

 مدني  ٣٢٤على تابعه هي الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة          
لرجوع على المدين   التي تقضي بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق ا           

وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضاله . بقدر ما دفعه
فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفـى التعـويض للـدائن               
المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هـذا لـم                

يرجع على تابعـه بـالتعويض      يغير شيئا من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن         
 مـن   ٨٠٠الذي أوفاه بالدعوى الشخصية التي قررها القانون في المـادة           

القانون المدني للكفيل قبل المدين وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع             
  الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن المضرور وحده،

 

 أن التقـادم المقتـرن      - في قضاء هذه المحكمـة       -من المقرر    -١٥
بالحيازة لا يكسب المتمسك به إلا ما حازه من حقـوق عينيـة فقـط دون               
الحقوق الشخصية وذلك ما اصطلح على تسميته بالتقـادم المكـسب، أمـا      

ة معينة فإنه   التقادم المسقط للحقوق وهو عدم استعمال صاحب الحق له مد         
يسقط الحقوق الشخصية والعينية على سواء باستثناء حق الملكية لأنه حق           

 من القانون المدني علـى أنـه يتقـادم          ٣٧٤مؤبد، وكان النص في المادة      
الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نـص             
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حـق الشخـصي    يدل على أن الالتزام وهـو ال      ........" خاص في القانون  
للدائن الذي يخوله مطالبة مدينه إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن 
عمل وسائر الالتزامات التي مصدرها القانون تتقادم كأصل عام بمـضي           
خمس عشرة سنة ما لم يوجد نص خاص يخالف ذلك باعتبار أن التقـادم              

 المـستقرة   سبب لانقضاء الحقوق الشخصية أو العينية احتراما للأوضـاع        
كأصل عام، أو اعتدادا بقرينة الوفاء أو جزاء لإهمال الدائن فـي حـالات             

 من القانون   ٣٨١خاصة، والأصل أن يبدأ التقادم وعلى ما تقضي به المادة           
المدني من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون على غير ذلك، فإذا كـان              

 التقادم تسري من الوقت     ميعاد الاستحقاق متوقفا على إرادة الدائن فإن مدة       
الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه، وكان من المقـرر أن الـدعوى              
بطلب فسخ عقد الإيجار هي بطلب حق من الحقوق الشخصية التي ليـست           
لها مدة خاصة تتقادم بها فإن تقادمها يكون بمضي خمس عشرة سنة مـن              

 يتمكن فيه الدائن مـن      وقت نشأة الحق في الدعوى باعتباره التاريخ الذي       
  المطالبة بدينه
 

 أنه يوجد فارق بين مفهـوم       - في قضاء هذه المحكمة      -المقرر -١٦
فالضريبة هـي  ، الضريبة ومفهوم الأعباء المالية الأخرى ومن بينها الرسم  

المكلفين بأدائها يدفعونها إليهـا بـصفة   فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا من       
نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بهـا وهـي تفـرض                

، بمناسبتها مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة           
أما الرسم فإنه يستحق مقابل خدمة محددة أداها الشخص العام عوضـا عـن              

وكانت المحكمة الدستورية العليا    ، لما كان ما تقدم   . بمقدارهاتكلفته وإن لم يكن     
 ق دسـتورية المنـشور      ٢٢ لـسنة    ١٧٥قد أصدرت حكمها في القضية رقم       



  

  

 ٦٧  

 بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة مـن        ٢٠٠٤ سبتمبر سنة    ١٦بتاريخ  
 وبسقوط الفقـرة الثانيـة      ١٩٦٣ لسنة   ٦٦ من قانون الجمارك رقم      ١١١المادة  
، ١٩٩٤  لـسنة  ١٢٣، ١٩٩٣ لسنة   ٢٥٥وكذا قراري وزير المالية رقمي      منها  

الخاصين بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهي نصوص غير          
ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمـة            
تؤديها لا يغير من ذلك ما أسست عليه المحكمة الدستورية العليا قـضاءها             

ستورية هذه النصوص لكون الرسم المؤدى بمقتضاها مـن حيـث           بعدم د 
الواقع الفعلي لا تقابله خدمة حقيقية وهو ما لا ينفي عنه طبيعة كونه رسما              

ولا يتصور أن تتحـول هـذه النـصوص نتيجـة عـدم             ، وليس ضريبة 
وإذ كان ما تقدم فـإن      ، مشروعيتها باعتبارها رسما إلى ضريبة مشروعة     

 هذه النصوص منذ نشأتها إعمالا لأثره الرجعي ويكون         ذلك الحكم يعدم أثر   
دون أن تواجه بحكـم     ، من حق الطاعنة المطالبة باسترداد قيمة هذا الرسم       

 من القانون المدني بشأن التقادم الثلاثي ذلـك         ٣٧٧الفقرة الثانية من المادة     
لأنه يشترط لتطبيق هذه الفقرة أن يكون المبلغ الذي حصلته الدولة قد دفع             

أما إذا كان قد تم تحصيله بحـق ثـم      ، باعتباره ضريبة أو رسما بغير حق     
صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم فإنه يكون دينا             
عاديا يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدني وهي            

وكان ، ذلكلما كان   .  من هذا القانون   ٣٧٤خمسة عشر عاما إعمالا للمادة      
وإذ خالف ، الثابت بالأوراق أن مدة هذا التقادم لم تكتمل حتى إقامة الدعوى      

ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب              
  .نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

 
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لما كان النزاع يدور حول المطالبة بالمبالغ المستحقة للمطعـون           -١٧
ضده الناتجة عن تصفية الحساب بينهما عن عملية توريد أسماك، وهي حق 

 فـلا تخـضع فـي       -احتمال غير ناشئ عن إحدى الدعاوى المـصرفية         
انقضائها للتقادم الخمسي الوارد في قانون التجارة وإنما نخـضع للأصـل            

 من القانون المـدني، وكـان       ٣٧٤ادم المنصوص عليه في المادة      العام للتق 
 ومن ثـم وقـد أقيمـت        ٢٦/٨/١٩٩٢ الدين المطالب به عن الفترة حتى     

 وبغض النظر عن الدعوى المقضي      - ٥/٥/١٩٩٧الدعوى الحالية بتاريخ    
فيها باعتبارها كأن لم تكن، فإن مدة التقادم لا تكون قد اكتملت، وإذ انتهى              

عون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه أن تنكب الوسيلة،           الحكم المط 
وذلك فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئـة إذ لمحكمـة             
النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه ويكون النعي عليه علـى      

  .غير أساس
 

 أن الأصل في الالتـزام      - في قضاء هذه المحكمة      -المقرر   -١٨  
مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة             

 من القانون المدني، إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصـل             ٣٧٤
 فـي المـادة     -في قوانين التجارة وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات          

 أو مدداً أقصر حسب الأحوال في قـانون         - من قانون التجارة القديم      ١٩٤
 بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، وهذا التقادم        -التجارة الجديد   

اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية مما يتعين معه عدم جريانـه           
ف وهـي تلـك     إلا على الدعاوى التي أناط بها حماية أحكام قانون الصر         

الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية، أما إذا كانت الدعوى لا تمت بـسبب             
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إلى قانون الصرف أي لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فتخضع للتقـادم            
  .العادي

 

ذي لا يـصادف     أن النعي ال   - في قضاء هذه المحكمة      -المقرر   -١٩
محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول، وأن تقدير أقـوال             
الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات مما يستقل به قاضي           
الموضوع طالما لم يخرج عما يؤدي إليه مدلولها، وكان الحكم المطعـون            

طعون ضده بل أقام    فيه لم يعول في قضائه على المستندات المقدمة من الم         
قضائه على سند مما استخلصه من شهادة شاهدي المطعون ضـده أمـام             

 بقيام علاقة تجارية بينهما تتمثل في توريد المطعـون  -محكمة أول درجة   
ضده للطاعن أسماكاً وأن الأول امتنع عن سداد قيمة ما تسلمه من بضاعة             

المقدمـة مـن    حتى انشغلت ذمته بالدين محـل المطالبـة، وأن الأوراق           
الطرفين، وإن لم يوقع على بعضها تؤكد قيام هذه العلاقـة، وكـان هـذا               
استخلاصاً موضوعياً سائغاً له معينه من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي           
انتهى إليها وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، ومن ثـم فـإن              

الموضوع من سلطة   النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة          
في تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على             

  .غير أساس
 

 أن الفوائد إذا أدمجت فـي       - في قضاء هذه المحكمة      -المقرر   -٢٠
هي ورأس المـال كـلاً      رأس المال وتم تجميدها باتفاق الطرفين أصبحت        

غير منقسم، وفقدت بذلك صفتي الدورية والتجدد اللتين يقوم على أساسهما           
 من القانون المدني، ومن ثم فلا تخـضع         ٣٧٥التقادم الخمسي وفقاً للمادة     



 

  

   ٧٠  

لهذا النوع من التقادم، ولا تتقادم إلا بانقضاء خمسة عشرة سنة وفقاً للقاعدة 
لما كان ذلك، وكان    .  من ذات القانون   ٣٧٤ادة  العامة للتقادم الواردة في الم    

البين من عقد القرض المبرم بين طرفي النزاع أنه قد نص فيه على أن كل     
مبلغ يستحق للبنك المقرض نتيجة هذا العقد من أقساط وفوائد وعمولات أياً          
كان نوعها لا يدفع في ميعاد استحقاقه وكذلك كـل مبلـغ يقدمـه البنـك                

 في سبيل تنفيذ هذا العقد، تسري عليه من تـاريخ           ويصرف لأي سبب كان   
قيمة الفائدة الأصلية مـضافاً     % (١٤،  %١٦الاستحقاق فوائد تأخير بواقع     

 وتعلى تلك الفوائد على - وذلك دون حاجة إلى تنيبه أو أعذار-%) ١إليها 
ما يستحق من القسط وتحسب لها فوائد سنوية أسوة بالأصل حتـى تمـام              

ى هذا الشرط أن فوائد القرض قـد أدمجـت فـي رأس             فإن مقتض . الوفاء
المال، ومن ثم تأخذ حكمه في التقادم تغليباً للأصل على الفرع، مما يكون             
معه النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا الوجه قائماً علـى غيـر        

  .أساس
 

 

∗ ∗ ∗



  

  

 ٧١  

 
 




 


 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية المواد التالية

  .  لبنانى٣٥٠ عراقى و٤٣٠ سورى و٣٧٣ ليبى و٣٦٢ مادة 
  

قارن عبـارة   (قادم الخمسى على الإلتزامات الدورية المتجددة       يرد الت 
أمـا أقـساط    )  من التقنين الحالى وهى أقل دقة وبيانا       ٢١١/٢٧٥المادةن  

الديون المنجمة فيسقط كل منها بإنقضاء خمس عشرة سـنه مـن تـاريخ              
  . إستحقاقه لانها ليست بالمتجددة وإن كانت دورية

نة الوفاء كما هو الشأن فيما عداه من        ولايقوم التقادم الخمسى على قري    
ضروب التقادم وانما يرجع فى أساسه إلى أن المـدين يفـرض فيـه أداء               
الديون الدورية المتجددة من ايراده فلو أجبر على الوفاء بما تراكم من هذه             
الديون بعد إنقضاء خمس سنوات من تاريخ إستحقاقه لأفضى ذلـك إلـى             

د جعل للمدين تفريعاً على هـذا التوجيـه أن          تكليفه بما قد يجاوز السعة وق     
  . ذمته يتمسك بالتقادم بإنقضاء تلك المدة ولو بعد إقراره بوجوب الدين فى

ويراعى ان إلتزام الحائز سىء النية برد الثمرات لايعتبر مـن قبيـل             
     الديون الدورية أو المتجددة ولذلك نص على أن هـذا الإلتـزام لا يتقـادم              



 

  

   ٧٢  

   س عشرة سنة ويسرى الحكم نفسة على الفوائد المتجمـدة         الا بإنقضاء خم  
أما ما يثبت للمستحق فى الوقف من ديون فى ذمـة النـاظر فقـد حـسم                 
المشروع ما أثير من الخلاف فى القضاء بشأن تقادمه لأن هذه اليـد يـد               
الامانة لا تملك ولكن إذا كان الناظر قد اسـتهلك هـذه الغلـة بتعديـه أو              

ولاً عن فعله قبل المستحق وكان لهذا ان يطالبه بحقـه          بتقصيره أصبح مسئ  
بإعتباره ديناً لا يتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة وقد تقدم أن المـشرع             
أجاز تقادم الديون المترتبة على الفعل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات     
فى بعض الصور وبإنقضاء خمس عشرة سنة فى صور اخرى بيـد انـه              

تقادم الثلاثى فى هذه الحالة حتى لا يتقادم دين المستحق فى           رأى استبعاد ال  
  . الوقف بمدة اقل من مدة تقادم الديون الدورية المتجددة

– 

 
●         والتقادم الخمسي لا يقوم على قرينة الوفاء وإنما 
جنب عنت المدين بتراكم الديون عليه؛ ومن ثم يتقادم الحق بالتقـادم            على ت 

الخمسي ولو أقر المدين بعدم الوفاء به ما لم ينطوي هذا الإقـرار علـى               
  .النزول عنه ومتمسك بالتقادم

"   ولا يقوم التقادم الخمسي علـى
 من ضروب التقادم، وإنما يرجع فـي  قرينة الوفاء كما هو الشأن فيما عداه     

أساسه إلى أن المدين يفترض فيه أداء الديون الدورية المتجددة من إيراده،            
فلو أجبر على الوفاء بما تراكم من هذه الديون بعد انقضاء خمس سـنوات              

وقد جعل  . من تاريخ استحقاقه، لأفضى ذلك إلى تكليفه بما قد يجاوز السعة          
 ا التوجيه، أن يتمسك بالتقادم بانقضاء تلـك المـدة          للمدين، تفريعا على هذ   



  

  

 ٧٣  

 ٣مجموعة الأعمال التحضيرية ج     " (ولو بعد إقراره بواجب الدين في ذمته      
  . )٣٠٥ص 

"      التقادم الخمسي للحقوق الدورية المتجددة
 من القانون المدني لا يقوم علـى قرينـة          ٣٧٥المنصوص عليه في المادة     

 وإنما يرجع في أساسه إلى تجنب المدين عبء الوفاء بما تراكم من             الوفاء
تلك الديون لو تركت بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات ولذلك جعل             
له أن يتمسك بالتقادم بانقضاء هذه المدة ولو بعد إقراره بوجود الدين فـي              

ذات  مـن  ٣٧٨ذمته، بينما يقوم التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة          
القانون على قرينة الوفاء وهي مظنة رأي المشروع توثيقها بيمين يؤديهـا            
المدين أو ورثته ويبين من ذلك أن هذين النوعين من التقادم يختلـف كـل     

المهايـا  (منهما عن الأخر في أحكامه ومبناه، ولما كان التعبيـر بكلمتـي             
مة بحيـث    المشار إليها قد ورد بصيغة عا      ٣٧٥في نص المادة    ) والأجور

يشمل أجور جميع العاملين سواء كانوا مـن العمـال أو مـن المـوظفين               
والمستخدمين فيكون قصره على أجور الآخرين تخصيصاً لعمول الـنص          
بغير مخصص وهو ما لا يصح، ومؤدى ما تقدم أن أجور العمال تخـضع       
لكل من التقادم الخمسي والتقادم الحولي المنصوص عليهما فـي المـادتين      

لما كان ذلك وكان الثابـت فـي الـدعوى أن           .  سالفتي الذكر  ٣٧٨،٣٧٥
 تمسكوا أصليا بالتقـادم الخمـسي       – ورثة رب العمل     –المطعون ضدهم   

واحتياطيا بالتقادم الحولي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتقـادم الأول            
" لا يكون قد أخطـأ فـي تطبيـق القـانون          . لانطباقه على واقعة الدعوى   

، وبأنه  ) ١٩/٢/١٩٧٧ جلسة   ٤٧٨ ص   ٢٨ام النقض لسنة    مجموعة أحك (
 من القانون المدني يقـوم      ٣٧٨التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة       "



 

  

   ٧٤  

 –رأي الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه       " مظنة"على قرينة الوفاء، وهي     
على من يتمسك بأن الحق تقادم بـسنة أن         ( وأوجب   –هي يمين الاستيثاق    

، بينما لا يقـوم التقـادم الخمـسي    ) على أنه أدى الدين فعلايحلف اليمين  
 على تلك القرينة، وإذا كان الثابـت فـي          ٣٧٥المنصوص عليه في المادة     

الدعوى أن الطاعن أنكر على المطعون ضدها حقها في فروق الأجر مما            
 من القانون المـدني وكـان الحكـم        ٣٧٨لا محل معه لأعمال حكم المادة       

 من ذلك القانون    ٣٧٥ التزم هذا النظر وأعمل حكم المادة        المطعون فيه قد  
"  صحيحا ويكون النعي على غير أسـاس       افأنه يكون قد طبق القانون تطبيق     

  . )٢٥/٥/١٩٧٤ ق جلسة ٣٨ لسنة ٢٧٩الطعن رقم (
●     مدني قد   ٣٧٥ رأينا أن المادة 

 حق دوري متجدد ولو أقـر بـه         يتقادم بخمس سنوات كل   "نصت على أنه    
المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابـل الحكـر، وكالفوائـد           
والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات ،ولا يسقط الريع المستحق 
في ذمة الحائز سيء النية ولا الريع الواجب علـى نـاظر الوقـف أداؤه               

 فيتضح من نص هذه المـادة أن        .للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشر سنة     
. التقادم الخمسي يرد على كل حق دوري متجدد ولـو أقـر بـه المـدين               

والمقصود بالحق الدوري أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية؛ كـأن            
والدورية قد يكون مـصدرها     . يستحق كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة        

كون مصدرها القانون كمـا     الاتفاق كما في الأجرة والفوائد الاتفاقية؛ وقد ي       
والمقصود بالحق المتجدد أن يكون الحق مستحقاً       . في المعاشات والمرتبات  

. في موعده الدوري بصفة مستمرة ولا يترتب عليه الانتقاص من الأصـل           
   . ففوائد الديون تعتبر متجددة لأنها تنتج من رأس المال إلى مـالا نهائيـة             



  

  

 ٧٥  

نها تنتهي بعدد معـين مـن الأقـساط        أما أقساط الدين فهي غير متجددة لأ      
وكـذلك إذا   ). ٤٠١ محمد لبيب شـنب ص       – ٥٠٨سليمان مرقص ص    (

اشترط دفع ثمن المبيع على دفعات، فإن الأقساط أو الدفعات تعتبر مكونـة    
  ).٤٦١محمد كامل مرسي ص (دينا واحدا غير منقسم 

:"       يرد التقـادم الخمـسي علـى 
 مـن التقنـين     ٢١١/٢٧٥قارن عبارة المادة    (الالتزامات الدورية المتجددة    
أما أقساط الديون المنجمة فيسقط كل منهـا        ) الحالي وهي أقل دقة وبيانات    

بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقه، لأنها ليست بالمتجددة وإن           
  . )٣٠٥ ص ٣مجموعة التحضيرية ج" (كانت دورية

"        ٣٧٥النص في الفقرة الأولى من المادة 
يقام بخمس سنوات كل حق دوري ولو أقر به         "من القانون المدني على أن      

المدين كأجر المباني والأراضي الزراعيـة ومقابـل الحكـر، وكالفوائـد            
على أن الضابط في هذا     " والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات    

م الخمسي هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء فـي           النوع من التقاد  
مواعيد دورية وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم            

 س ٥٨٣طعـن  " (بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات  
مناط خضوع الحق للتقـادم الخمـسي       "، وبأن   ) ٦/٤/١٩٧٧ ق جلسة    ٤٣

 مدني هو اتصاف بالدورية ٣٧٥فقرة الأولى من المادة    وفقاً لصريح نص ال   
والتجدد أي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أيا كانت مدتها، وأن             
يكون هذا الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو يتغير مقداره             

، وبأنـه   ) ١٤/١١/١٩٧٦ ق جلـسة     ٤١ س   ١٩٤طعن  " (من وقت لأخر  
 قد انتهى إلى أن علاوات الطالب       ١٩٦٥ لسنة   ٢٧٩ر رقم   متى كان القرا  "
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 قد سقط بالتقادم وكأنة من      ١٩٦٠ من أكتوبر سنة     ١٠الدورية السابقة على    
المقرر أن منح العلاوة للطالب عند حلول موعدها واستحقاقه لها مـستمدا            
من القانون مباشرة متى توافرت الشروط المقررة لاسـتحقاقه، وكـان لا            

لطرفين في توافر هذه الشروط بالنسبة للطالب، فإن من حقه أن           نزاع بين ا  
وإذا تـستحق العـلاوة     . يطالب بها من التاريخ المحدد في القانون لمنحها       

شهرياً وتتجدد باستمرار، شأنها في ذلك شأن المرتب الـذي تلحـق بـه،              
وتعتبر جزءاً منه، فإنها تكون من الحقوق الدورية المتجددة التـي يـسقط             

في المطالبة بها بمضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحـق فـي             الحق  
 من القانون المدني، ومن ثـم فـإن امتنـاع           ٣٧٥اقتضائها عملاً بالمادة    

الوزارة عن صرف ما مضى على استحقاقه من تلك العلاوة خمس سنوات            
عند إجراء التسوية يكون له سند من القانون، وتكون المطالبة به على غير             

مـؤدى نـص   "، وبأن ) ٦/٤/١٩٧٢ ق جلسة   ٣٥ س   ٢١٣طعن  " (أساس
 وعلى ما جـرى بـه       – من القانون المدني     ٣٧٥الفقرة الأولى من المادة     

 أن الضابط في التقادم الخمسي للحقوق الدورية هـو   –قضاء هذه المحكمة    
كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دوريـة وأن يكـون             

نقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو تـرك بغيـر          الحق بطبيعته مستمرا لا ي    
 تزيد على خمس سنوات وإذ كان الثابت في الدعوى أن الأرباح مطالبة مدة

 تم قبضها مـن جـانبهم ثـم         – عدا الأخير    -المستحقة للمطعون ضدهم    
أودعت بحسابتهم الجارية فإنها تصير بذلك دينا عاديا في ذمة الطاعنـة لا            

ار مما يخرجه من عداد الحقوق الدورية التـي         يتصف بالتكرار والاستمر  
 ق جلـسة    ٥٠ س   ٣١٢طعـن   " ( سالفة البيـان   ٣٧٥تخضع لحكم المادة    

٢٩/١٢/١٩٨٦.(  
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●    يكفـي أن 
يكون الحق دورياً متجدداً ليتقادم بخمس سنوات؛ فليس من الـضروري أن        

فمن الحقوق الدورية المتجـددة مـا يتغيـر         .  يتغير مقداره  يكون حقاً ثابتاً لا   
ومقابل الحكـر وهـو     ) dividends(من وقت إلى أخر، كريع الأسهم       . مقداره

يزيد أو ينقص كلما بلغ التغير في أجر المثل حداً يجاوز الخمس زيادة أو نقصاً               
، ) مـدني  ١٠٠٤/٢م(على أن يكون قد مضي ثماني سنوات على أخر تقـديم            

 فهذه) assurance mutuelle(ساط التأمين في جمعيات التأمين التعاونية وكأق
 حوادث أصلاً فلا    أيضاً متغيرة بحسب الحوادث التي تقع كل سنة وقد لا تقع          

فهذه الحقوق الدورية المتجددة، التي تتغير مقاديرها من        . تستحق أقساط ما  
 ما جـرى    وهذا على خلاف  . وقت إلى أخر، تتقادم مع ذلك بخمس سنوات       

عليه القضاء الفرنسي، فهو يقضي بوجوب أن يكون مقدار الحق الـدوري            
المتجدد ثابتا لا يتغير، فتتقادم أقسام التأمين في جمعيات التأمين التعاونيـة            

  ).٨٣٩السنهوري ص (بثلاثين سنة لا بخمس سنوات 
"         مناط خضوع الحق التقادم  الخمسي وفقاً لصريح نص

 من القانون المدني هو اتـصافه بالدوريـة         ٣٧٥لأولى من المادة    الفقرة ا 
والتجدد أي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أيا كانت مـدتها وأن     
يكون هذا الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو متغيراً مقداره             

 ،  ١٨/٢/١٩٧٨ ق جلـسة     ٤٥ لـسنة    ٦٠٩الطعن رقم   " (من وقت لأخر  
الدورية والتجـدد   "، وبأن   ) ١١/٣/١٩٧٨ ق جلسة    ٤٤ لسنة   ٥٩٣ن  الطع

 من القانون المدني هما من الخصائص       ٣٧٥المنصوص عليهما في المادة     
المتفرعة عن طبيعة الحق في ذاته، إذ يقصد بالدورية أن يكون مستحقا في             
مواعيد متتالية، وبالتجدد أن ما يؤدي من الدين في موعده لا ينتقص مـن              
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 المشار إليها المرتبات مـن بـين الحقـوق          ٣٧٥ وقد ذكرت المادة     .أصله
الدورية المتجددة التي أوردتها على سبيل المثال، فالمرتبات بطبيعتها مـن           

وهاتـان  . الحقوق التي تتقادم بخمس سنوات باعتبارها دوريـة متجـددة         
الصفتان لا تزيلان ما تجمد منها، كما لا يغير من طبيعة المرتب، كحـق              

 متجدد، قيام المنازعة في أصل استحقاقه، إذ لا شأن لـذلك بمـدة               دوري
 حيث نصت على أن الحق الدوري       ٣٧٥التقادم كما أشارت إلى ذلك المادة       

المتجدد يتقادم بتلك المدة ولو أقر به المدين، فتسرى مدة التقادم من بـاب              
رينـة  ومرد ذلك إلى أن التقادم الخمسي لا يقوم على ق         . أولى إذا نازع فيه   

الوفاء كما هو الشأن فيما عداه من ضروب التقادم، وإنما يرجع في أساسه             
إلى أن المدين يفرض فيه أداء الديون الدورية المتجددة من إيـراده، فلـو              
أجبر على الوفاء بما تراكم منها بعد انقضاء خمس سـنوات مـن تـاريخ               

للمـدين،  وقد جعـل    . الاستحقاق لأفضى ذلك إلى تكليفه بما يجاوز السعة       
تفريعا على هذا التوجيه، أن يتمسك بانقضاء تلك المدة، ولو بعـد إقـراره        
بوجوب الدين في ذمته، ومما يجب التنبيه إليه أن القرينة التي يقوم عليهـا         

فـلا  . هذا التقادم الخمسي عن قرينة قانونية قاطعة لا تقبل الدليل العكسي          
" امة بحسبان أنهـا مليئـة     وجه للتحدي بأنها لا تسري في حق الخزانة الع        

الدورية والتجدد  "، وبأن   ) ١٩/١١/١٩٥٥ ق جلسة    ١ لسنة   ٨٧طعن رقم   (
 من القانون المدني هما مـن الخـصائص         ٣٧٥المنصوص عليهما بالمادة    

المتفرعة عن طبيعة الحق في ذاته، إذ يقصد بالدوريـة أن يكـون الحـق       
الدين لا ينقص مـن     مستحفا في مواعيد متتالية، وبالتجدد أن ما يؤدي من          

وكلا الوصفين قائم بالعلاوات عامة، فشأنها في ذلك شأن المرتبـات           .أصله
 سالفة الذكر فيما أوردته من أمثلة لهذا النوع من          ٣٧٥التي أوردتها المادة    
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والعلاوة،حقيقتها جـزء مـن     ... الحقوق التي تسقط بمضي خمس سنوات     
، كحق دوري متجدد، قيام     المرتب، ولا يغير من طبيعة المرتب أو العلاوة       

المنازعة في أصل استحقاقه، إذ لا شأن لذلك بمدة التقادم كما أشارت لذلك             
 حين نصت على أن الحق الدوري المتجدد يسقط بمضي خمس           ٣٧٥المادة  

. سنوات ولو أقر به المدين فتسري هذه المدة من باب أولى إذا نازع فيـه              
 على قرينة الوفاء، كما هو الشأن       ومرد ذلك إلى أن التقادم الخمسي لا يقوم       

فيما عداه من ضروب التقادم، وإنما يرجع في أساسه إلى أن المدين يفرض     
فيه أداء الديون الدورية المتجددة من إيراده، فلو أجبر على الوفـاء بمـا              
تراكم منها بعد انقضاء خمس سنوات فأكثر من تاريخ استحقاقها لأفـضى            

وقد جعل للمدين، تفريعا على ذلـك، أن        . سعةذلك إلى تكليفه بما يجاوز ال     
هذا وممـا   . يتمسك بانقضاء تلك المدة ولو بعد إقراره بقيام الدين في ذمته          

يجب التنبيه إليه أن القرينة التي يقوم عليها التقادم الخمسي هـي قرينـة               
 ق جلـسة    ١ لسنة   ٢٨٧طعن رقم   " (قانونية قاطعة لا تقبل الدليل العكسي     

٢٦/١١/١٩٥٥.(  
●       ٣٧٥ تنص الفقرة الأولى من المادة 

يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقـر بـه            "مدني على أن    
المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية، ومقابـل الحكـر، وكالفوائـد           

 ـ  . والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات     ة فقد وردت بالمادة أمثل
للحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات؛ وهذه الأمثلـة وردت           

  :ونعرض لها فيما يلي. على سبيل المثال لا الحصر
 فأجرة المباني والأراضي الزراعية
تدفع أجرة المباني في العادة كل شهر أو كل ثلاثة أشـهر أو كـل             . دورية
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. فع أجرة الأراضي الزراعية عادة كل سنة قسطاً واحد أو قسطين          سنة، وتد 
وهي في الوقت ذاته متجددة بطبيعتها، إذ هي مستمرة لا تنقطع، فإن المالك 
يستأدى الأجرة في العادة مستمرة دون انقطاع، والمستأجرة يدفعها مستمرة          

تقـاس  وهي إذا كانت تنقطع بانتهاء عقد الإيجار، إلا أنهـا           . دون انقطاع 
وليست أجرة المبـاني    . بالزمن، وتتجدد بتجدده، ما دام عقد الإيجار قائماً       

والأراضي الزراعية وحدها هي الدورية المتجددة، بل إن كل أجرة يلحقها           
فأجرة الأراضي القضاء، وأجرة الغرف المفروشة، وأجـرة        . هذا الوصف 

" والعوامات"  "والذهبيات"المنقولات كالسيارة إذا استؤجرت لمواعيد دورية       
غيـر أن   . وغيرها، كل هذه حقوق دورية متجددة تتقادم بخمس سـنوات         

المشروع أورد أجرة المباني والأراضي الزراعية على سـبيل المثـال لا            
 وما ٨٣٣السنهوري ص   (على سبيل الحصر، لأنها هي الغالبة في التعامل         

  . )بعدها
"    محكمة أن النص   المقرر في قضاء هذه ال

يتقادم بخمس سنوات كـل     " من القانون المدني على أن         ٣٧٥/١في المادة 
حق دوري متجدد ولو أقـر بـه المـدين كـأجرة المبـاني والأراضـي                

يدل على أن مناط خضوع هذا الحق للتقادم الخمـسي هـو            ..." الزراعية
 ـ            ذا اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون بطبيعته مستمراً لا ينقطـع وأن ه

التقادم يسري على الحقوق المتعلقة بالأجرة والناشئة عن عقد الإيجار وفي           
 بحيث إذا تجرد عن وصفه وعـن  – المؤجر والمستأجر   –العلاقة بين طرفيه    

لما كان ذلـك وكـان      . مصدره وخرج عن طبيعته لا يسري عليه هذا التقادم        
    تـستند  ١٩٥٣ الثابت أن مطالبة الطاعنين للمطعون عليهم بقيمة إيجار سـنة         

   )البـائعين  (إلى ما تضمنه عقد البيع المشهر من اتفاق على أحقية الطـاعنين           
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فإن الحكم المطعون ) المشترين( فقط دون المطعون عليهم     ١٩٥٣لا يجاور   
 من القانون المدني ٣٧٥/١فيه إذ قضى بتقادم هذا الحق أعمالا لحكم المادة 

 ٥٣ س   ٢١٩٣طعن  " (طأ في تطبيقه  فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخ     
لما كان استبدال الدين يتم بإحلال التزام       "، وبأنه   ) ١٦/١٢/١٩٨٧ق جلسة   

جديد مكان التزام قديم بنية التجديد، وكان الطرفان قد حرصا في الإقـرار             
موضوع الدعوى على نفي نية الاستبدال نفيا تاما فنصا على ذلك صراحة            

استبقاء وصف الدين كدين إيجار وهـو       على صلب الاتفاق كما نص على       
سبب الالتزام الأصلي وما أعقبه من إجراءات قضائية وما صـحبه مـن             
تأمينات، وكان من شأن بقاء سبب الالتزام الأصلي أن يظل وصف ديـن             
الأجرة قائما لا يؤثر فيه التعهد بالوفاء الذي اقترن به الإقرار مـا دام أن               

لدين أو يتضمن استبدال دين جديد بـه ولا     هذا الإقرار لم يغير من طبيعة ا      
يترتب على مجرد زوال صفتي الدورية والتجدد عن دور الأجرة أن يصبح 

 ذلك بأن الدوريـة     – كما ذهب الحكم     –دينا عاديا خاضعا للتقادم الطويل      
 صفتان لاصقتان بدين الأجرة وهما مفترضتان فيه ما بقـى    –والتجدد هما   

تهاء مدة الإيجار وأصبح في الواقع مبلغا ثابتـا        حافظا لوصفه ولو تجمد بان    
 لما كان ذلك فإن التقادم الخمسي هو الـذي          –في الذمة لا يدور ولا يتحدد       

يسرى عليه من تاريخ استحقاقه المنصوص عنه في الإقرار ويكون الحكم           
المطعون فيه إذ أقام قضاءه على حصول استبدال في دين الإيجار وعلـى             

 خاضعا للتقادم الطويل قد مسخ الاتفاق موضوع النزاع         أن هذا الدين أصبح   
وأخطأ في تطبيق القانون، أما قول الحكم في تفسير الاتفاق المشار إليه بأن          
ما قصد بنفي نية الاستبدال فيه إنما كان الغرض منه استبقاء التأمينات المتفق             

حجة  تسوغه ال  عليها في عقد الإيجار الرسمي فهو خروج عن صريح لفظه لا          
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، وبأنـه   ) ١٩/٣/١٩٥٣ ق جلسة    ٢٠ س   ٢٤٨طعن  " (التي قال بها الحكم   
متى كان منصوصا في عقد الإجارة على أن المستأجر يستبقى من الأجرة            "

المستحقة عليه مبلغاً معينا ليدفعه في الأموال الأميرية المقررة على العين           
 هـو أنـه    المأجورة في هذا النص لا يخرج المبلغ المستبقى عن طبيعته و          

وتخصيصه لدفع الأموال الأميرية    .دين أجره سبب الالتزام به عقد الاجارة      
وإذن فمدة السقوط المقررة له هي خمـس سـنوات          . لا يعد تبديلا للالتزام   

 ق جلـسة    ٩ س   ٤٠طعـن   " ( مـن القـانون المـدني      ٢١١عملا بالمادة   
الحقوق الناشئة عن عقد الإيجـار التـي تـسقط          "، وبأن   ) ٣٠/١١/١٩٣٩
 مـن القـانون     ٢١١لمطالبة بها بمضي المدة المنصوص عنها في المادة         ا

وإذن فالدعوى التي يقيمها المستأجر     . المدني هي فقط المتعلقة بدين الأجرة     
  على المؤجر بما أوفاه بالنيابة عنه مما هو ملتزم به كـالأموال الأميريـة              

   بمـضي   هي من دعاوي الحقوق العادية التي لا تسقط المطالبـة بهـا إلا            
 ق جلـسة    ٧ س   ١٧طعـن   " (المدة الطويلة وهي خمـس عـشرة سـنة        

 من القانون المدني إذ نصت على أن        ٢١١المادة  "، وبأن   ) ٢٨/١٠/١٩٣٧
الخ يسقط الحق في المطالبة بها بمضي خمس سنوات ثم          ..الفوائد والأجور 

وبالجملة كافة ما يستحق دفعه سنويا أو بمواعيـد         "عطفت على ذلك قولها     
قد دلت بهذا على أن العبرة في الدين الذي يخضع لهذا النوع            "  من سنة  أقل

من التقادم هي بكونه مما يتقرر ويستحق سنويا أو بمواعيد أقل من سـنة              
ويكون تكراره أو استحقاقه دوريا مما ينوء الملتزم بحمله لو تـرك بغيـر              

لمادة فالديون التي يشملها نص هذه ا. مطالبة مدة تزيدي على خمس سنوات 
هي الديون الدورية المتجددة، أما الدين المعين من حيث مقـداره والـذي             

وإذن فإذا كان الثابت من وقـائع       . يستحق مرة واحدة فلا يدخل في حكمها      
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الدعوى أن الكمبيالة المطالب بقيمتها حررت عن أجرة سنة وفوائد متجمدة           
يالة فـإن هـذا     وصفيت واستبدل بها  مبلغ واحد وهو المبلغ الوارد بالكمب         

المبلغ يكون قد زالت عنه صفة الدورية والتجدد فلا يسقط الحق فيه بمضي      
 ٩طعن  " ( المذكورة ٢١١مدة الخمس السنوات المنصوص عليها في المادة        

من المقرر في قضاء هذه المحكمـة       "، وبأن   )٧/٥/١٩٤٣ ق نقض    ١٣س  
الأجرة أن  أنه لا يترتب على مجرد زوال صفتي الدورية والتجدد عن دين            

يصبح دينا عاديا خاضعا للتقادم الطويل ذلك أن الدوريـة والتجـدد همـا              
صفتان لصيقتان بدين الأجرة وهما مفترضتان فيه ما بقي حافظا لوصـفه            
ولو تجمد بانتهاء مدة الإيجار وأصبح في الواقع مبلغا ثابتا فـي الذمـة لا               

  . )٩/١٢/١٩٨٤ ق جلسة ٥١ س ٣٧٧طعن " (يدور ولا يتجدد
●

"  إذا كانت الضرائب 
 ١٩٦١ لـسنة    ١٦٩العقارية التي لم يشملها الإعفاء المقرر فالقانون رقـم          

تأخذ حكمها  تضاف إلى القيمة الإيجارية التي تدفع في مواعيد دورية فأنها           
باعتبارها أجرة لا ضريبة، وكانت يتبع الأجرة فـي خـضوعها للتقـادم             
الخمسي كافة الالتزامات الملحقة بها والمعتبرة من عناصرها  إذا كانـت            
هذه الالتزامات دورية وقابلة للتزيد ومتعاقبة مادام عقد الإيجار قائما، وإذا           

 البالغ المطالب بهـا لا      خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن        
طعن " (يسري عليها التقادم الخمسي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون          

 . )٦/٤/١٩٧٧ ق جلسة ٤٣ لسنة ٥٨٣رقم 

         يسقط مقابل الحكر بالتقادم الخمسي لأنه بمقتـضى 
عقد الحكر يتعهد المحتكر بأن للمحكر مقابل الحكر فـي أوقـات دوريـة              
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وقد نصت الفقرة الثانية فـي المـادة        ). ٧٥٥عزمي اليكري ص    (منتظمة  
مستحقة الدفع في نهاية كل سنة،      " مدني على أن تكون هذه الأجرة        ١٠٠٣

وكمقابل الحكر الأجـرة الـسنوية     " ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك       
، ) مـدني  ١٠١٣م(للأرض المساوية لأجرة المثل فـي عقـد الإجـارتين           

، فكل هـذه حقـوق      ) مدني ١٠١٤م(في عقد خلو الانتفاع     والأجرة الثانية   
  . دورية متجددة تتقادم بخمس سنوات

"     إذا أقر المستأجر في عقد الإيجار أنه إذا
زرع أكثر من ثلث الأرض قطناً أو كرر الزراعة القطنيـة بمـا سـبقت               

 الوقف حق خـصم     زراعته قطناً، يكون ملزماً بمثل الأجرة، وجعل لنظارة       
ما يجب من ذلك التعويض من كل مبلغ دفعه أو يدفعه المـستأجر، ووقـع       
الاتفاق على أن يسري هذا الحكم ويتكرر في سني الإيجار، فإن الظـاهر             
من هذا العقد أن الطرفين أنزلا التعويض المذكور منزلة الأجـرة قـدراً،             

مترتب علـى مخالفـة     واستحقاقاً وتكراراً، ومتى قام الالتزام بالتعويض ال      
المستأجر لالتزامه الأصلية وصف كونه مقداراً تقدير الأجـرة ومـستحقاً           
استحقاقها ودائراً معها عن مدة الإيجار، فقد جاز عليـه الحكـم الـسقوط              

 ١٩٣٩ أبريـل سـنة   ٢٧نقـض مـدني    " (بالتقادم الخمسي سقوط الأجرة   
  ).٥٤٨ ص ١٨٠ رقم ٢مجموعة عمر 

 ائد من الحقوق الدورية المتجددة، إذ هي تـدفع         تعتبر الفو
وتتقادم بخمس سـنوات أيـا      . كل سنة عادة، وهي ريع متجدد لرأس المال       

كان مصدرها، فقد تكون فوائد اتفاقية كما في القرض وثمن المبيع، وقـد             
تكون فوائد قانونية طولب بها مطالبة قضائية ويدخل فـي الفوائـد فوائـد     

  . )٩٢٠السنهوري ص ) (بوناتالكو(الأسهم والسندات 
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"   الفوائد من الحقوق الدورية المتجددة التـي 
 ٢١١يستحق دفعها سنوياً ويسقط الحق في المطالبة بها طبقاً لنص المـادة             

 من القانون المدني الجديد والحكـم       ٣٧٥من القانون المدني القديم والمادة      
 لاحق لصدور الحكم لا يحيل مـدة التقـادم          بفوائد تستحق الأداء في تاريخ    

الخاص بهذه الفوائد من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة لمـا يـلازم              
الفوائد المحكوم بها في مثل هذه الحالة من صفتي الدورية والتجدد فإذا كان     
الواقع في الدعوى أن حكمها صدر بمبلغ معين وفوائد هذا المبلغ بواقع كذا             

ن هذه بهاتين الصفتين ذلك أنه لم يقض بها مبلغاً معينـاً           في المائة سنوياً فإ   
وإنما قضى بها في مواعيد استحقاقها اللاحقة لصدور الحكم سنة فسنة ومن     
ثم فإن الحكم المذكور لا يغير التقادم الخاص بهذه الفوائد ولا يحيلـه مـن             
خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وإنما يظل التقادم الخاص بهـا رغـم         

ك الحكم هو التقادم الخمسي وإذا قضى الحكم المطعون فيه على           صدور ذل 
 ق ٢٥ سنة ٥الطعن رقم " (خلاف ذلك يكون قد خالف القانون متعيناً نقضه

 مجموعـة   ٣٠/١٢/١٩٧٥ ، جلسة    ٢٦٩ ص   ١٠ س   ٢٦/٣/١٩٥٩جلسة  
إذا كانت الفوائد قد أدمجـت      "، وبأنه   ) ١٧٢٧ ص   ٢٦أحكام النقض السنة    
جميدها باتفاق الطرفين فأصبحت بـذلك هـي ورأس         في رأس المال وتم ت    

المال كلا غير منقسم فقدت بذلك صفة الدورية والتجدد اللتين يقوم علـى             
أساسهما التقادم الخمسي، فإنها لا تخضع لهذا النوع من التقادم ولا تتقـادم             

 ق جلـسة    ٣٠ لـسنة    ٢٤الطعـن رقـم     " (إلا بانقضاء خمس عشرة سنة    
مقتضى الفقرة الثانية من المادة " ، وبأن )١١٠٦ ص ١٥ س ٣/١٢/١٩٦٤

 من القانون المدني بأنه إذا سقط الحق بالتقادم سقطت معـه الفوائـد              ٣٨٦
" وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهـذه الملحقـات            

، ) ١٥٧٩ ص   ١٧ س   ١٤/١١/١٩٧٦ ق جلـسة     ٤١ لسنة   ١٩٤الطعن  (
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تؤول إلى  " على أن    ١٩٣٩ سنة   ١٤قم   من القانون ر   ٢٨تنص المادة   "وبأن  
الحكومة نهائياً جميع المبالغ والقيم التي يلحقها التقادم قانوناً بعـد تـاريخ             
العمل بهذا القانون ويسقط حق أصحابها في المطالبة بها وتكون مما يدخل            
ضمن الأنواع المبينة بعد الأرباح والفوائد المتفرعة عن الأسهم والسندات          

كمـا تـنص   " ل مما تكون أصدرته أية شركة تجارية أو مدنيةالقابلة للتداو 
يتقـادم بخمـس   " من التقنين المدني في فقرتها الأولى على أن       ٣٧٥المادة  

سنوات، كل حق دوري متجدد، ولو أقر به المدين، فإذا كان البنك الطاعن             
قد حجز تحت يده جزءاً من أرباح الكوبونات أكثر من خمس سنوات دون             

صحاب الشأن بها فإنهما تؤول إلى الحكومة إذ أن هذه المبـالغ            أن يطالب أ  
لا تخرج عن كونها جزءاً من الفائدة السنوية ولا تعتبر طبيعتهـا بمجـرد              
استقطاعها وحجز البنك لها مع علمه بأنها تزيد على الضريبة المـستحقة            
لمصلحة الضرائب وإذا قضى الحكم المطعون فيه في سقوط الحـق فـي             

" هذه المبالغ بالتقادم فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيـق القـانون            المطالبة ب 
) ٢٣٢ ص   ١٤ ص   ١٣/١٢/١٩٦٣ ق جلسة    ٢٨ لسنة   ١٥٣الطعن رقم   (

النص على إدماج الفوائد في رأس المال لا يعدو أن يكون رخصة            "، وبأن   
للدائن، له أن يعملها دون توقف على إرادة المدين، وله أن يتنـازل عنـه               

فردة، كما أن تقرير ثبوت قيام الدائن بإدماج الفوائد أو عدولـه            بإرادته المن 
عن ذلك هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضـي الموضـوع، دون              

وإذا . معقب عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سـائغاً           
كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الفوائد بالتقادم الخمسي على            

دائن قد تنازل عن حقه في اعتبارها أصلاً استنادا على عـدم قيامـه              أن ال 
بإدماج الفوائد سنة فسنة فعلاً في رأس المال، وإلى مطالبته بها على أساس             

    وهو استخلاص موضوعي سائغ، لا مخالفة فيـه للقـانون         . عدم تجميدها 
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أو لنصوص الاتفاق، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو مـسخ نـصوص              
إذا اتفـق   "، وبأنـه    ) ٣٠/٣/١٩٧٢ ق جلـسة     ٣٧ س   ٩٨طعن  " (تفاقالا

وارث المدين مع الدائن على أن يحل محل الوارث في وفاء بـاقي الـدين             
وفوائده وتصفية المطلوب من أصل وملحقات وتعين رصيده وكيفية وفـاء           
هذا الرصيد، واستخلص الحكم من ذلك ومن غيره مـن وقـائع الـدعوى              

قتضى ذلك الإقرار استبدال للدين الذي كان في ذمة         وظروفها أنه حصل بم   
وإذا اعتبـر   . المورث بدين أخر في ذمة الوارث، فلا معقب عليه في ذلك          

 مجموع ما اتفق الوارث على أدائه أصلا        – بناء على هذا التقرير      –الحكم  
رأس المال، وأجرى عليه فوائد السابقة على تاريخ الإقـرار جـزءا مـن              

 أدائه بهذا الإقرار فلا يسقط حق المطالبة بها مع هـذا            الأصل المتفق على  
، ) ٣١/١٢/١٩٤٢ ق جلسة    ١٢ س   ٤٠طعن  " (الأصل إلا بالتقادم الطويل   

متى كان قد حكم ببطلان التنازل الصادر من المطعون عليهم إلـى            "وبأنه  
أخر عن دينهم المنفذ به قبل تنبيه نزع الملكية المعلن منهم للطاعنين، وكان 

المذكور حجيته على الطاعنين لصدوره في دعوى كـان مورثهمـا           للحكم  
طرفا فها، فإن مقتضى هذا الحكم أن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبـل               
حصول التنازل ويصبح المطعون عليهم هم وحـدهم أصـحاب الحـق فـي              
المطالبة  بالدين واتخاذ إجراءات التنفيذ ضد المدينين، وبالتالي يكـون تنبيـه             

ية الموجه منهم إلى الطاعنين صحيحا ومنتجا لأثره في قطع تقـادم            نزع الملك 
إذا كانت الفوائد قد    "، وبأنه   )٥/٣/١٩٦٤ ق جلسة    ٢٩ س   ١٢١طعن   ("الفوائد

أدمجت في رأس المال وتم تجميدها باتفاق الطرفين فأصـبحت بـذلك هـي              
ورأس المال كلا غير منقسم فقدت بذلك صفة الدورية والتجدد اللتـين يقـوم              
على أساسهما التقادم الخمسي فأنها لا تخضع لهـذا النـوع مـن التقـادم إلا                

  ). ٣/١٢/١٩٦٤ ق جلسة ٣٠ س ٢٤طعن " (بانقضاء خمس عشرة سنة
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:"     في اعتراضـه علـى قائمـة         –متى تمسك الطاعن 
 أمام المحكمة الابتدائية بسقوط الدين بالتقادم فإن ذلك ممـا           –شروط البيع   

ائد في عموم اعتراضه باعتبارها من ملحقات الـدين وبالتـالي           يدخل الفو 
 ٣٠ س ٢طعن " (ينتقل النزاع بشأن سقوطها بالتقادم إلى محكمة الاستئناف   

الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالفوائـد       "، وبأن   ) ٣٠/١/١٩٦٥ق جلسة   
لمضي أكثر من خمس سنين هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى فلا            

 ق جلسة   ٢٤ س   ٢٠٨طعن  " (رته لأول مرة أمام محكمة النقض     تجوز إثا 
وقد قضت محكمة استئناف مصر بسقوط الفوائد التي حل         ). ٤/١٢/١٩٨٥

أجلها وانقضى على استحقاقها خمس سنوات أيا كان نوعها، سواء أكانـت            
الفوائد متفقا عليها أم كانت سارية بحكم القانون أو محكوما بها من المحاكم             

 – ٢٤٨ ص   ١١٤ رقـم    ٢٣٢ المجموعة الرسمية    ١٩٣١ سنة    يونيه ١٦(
 ديسمبر  ٢٩ – ١٦٥ ص   ٤ م   ١٨٩٢ مارس سنة  ٩استئناف مختلط   :وانظر
 ٢ – ٣٥٩ ص   ٤٣ م   ١٩٣١ أبريل سنة  ٢١ – ١٤١ ص   ٣٨،١٩٢٥سنة  

وقضت أيضاً بأنه يبدأ في استنزال ما ). ١٢٠ ص ٩٤م  ١٩٣٧مارس سنة   
وائد المستحقة على الدين قبل     دفع من الدين من الأقساط بالمصروفات والف      

فإذا ورد في الإيصالات المقدمة من المستأنف أن        . الخصم من رأس المال   
خصم الأقساط التي دفعها يكون المطلوب للدائن بدون تفصيل، انـصرف           

ومتى ثبت ذلـك تكـون هـذه        . هذا السداد إلى أنه واقع على الفوائد أولاً       
ياً، ويتفرع على هذا أن سـدادها       الدفعات خصماً من الفوائد المستحقة سنو     

قاطع لسريان مدة تقادمها في كل تاريخ من تواريخ الإيصالات التي قدمها            
 رقـم   ٤٦ المجموعة الرسمية    ١٩٤٥ يناير سنة    ٣استئناف مص   (الخصم  
١٢١.(  



  

  

 ٨٩  

         والإيرادات المرتبة هي أيـضاً حقـوق دوريـة
 في ذلك الإيرادات المرتبـة مـدى        ويستوي. متجددة تتقادم بخمس سنوات   

الحياة فهي دورية تتجدد مدى الحياة، والإيرادات الدائمة فهي دورية تتجدد           
وتتقادم الإيرادات بخمس سنوات أما باعتبارها إيرادات مرتبة، . على الدوام

وإما باعتبارها فوائد مستحقة على رأس المال الذي دفعه صاحب الإيـراد            
  ). مدني٥٤٥/٢انظر (للمدين به 

"         إذا كانت المبالغ التـي صـرفها وزارة
المالية لأصحاب المرتبات المقررة في الأوقاف الملغاة قد فقـدت صـفتها            
باعتبارها استحقاقا في الوقف وذلك بمجرد الغاء تلك الأوقـاف، وكانـت            
 الحكومة قد رأت تعويض أصحاب تلك المرتبات برصد مبالغ شهرية لهـم           

بقيمة ما كانوا يستحقونه أصلا في تلك الأوقاف، فإن هذه المبـالغ التـي               
يجرى صرفها شهريا تعتبر في حكم الإيرادات المرتبـة فتتقـادم بخمـس        

 من القانون المدني القديم، ومن ثم فإن الحق في          ٢١١سنوات عملا بالمادة    
 ٤٤٥طعن  " (دةالمطالبة بالفروق المتعلقة بهذه المبالغ يتقادم أيضا بهذه الما        

  ).٢٨/٥/١٩٦٢ ق جلسة ٢٩س 
       لما كانت المهايا والأجور والمعاشات مت 

الحقوق الدورية المتجددة فتسقط هي أيضا بالتقادم الخمسي؛ سواء كانـت           
وكذلك المستخدمين؛ ذلـك أن     . ن أو غير حكوميي   نتخص موظفين حكوميي  

إنما يدفعون هـذه المرتبـات والأجـور مـن          الحكومة أو أرباب الأعمال     
 دورية متجددة؛ فإذا أهمل الموظـف أو        تميزانيتهم السنوية وهي ميزانيا   

المستخدم المطالبة بمستحقاته مدة طويلة من الزمن فتراكمت مـدة خمـس            
فإن دفعها جملة واحدة مما يحدث عجزا في الميزانية وفـي هـذا             . سنوات
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 المطالبة بهذه الديون لمدة خمـس       يتحقق قصد المشروع في وجوب قصر     
  ).٣٠٥علي أحمد حسن ص (سنوات من تاريخ استحقاقها 

:"  مـــؤدى نـــصوص المـــواد
 من القانون المدني أن الأجر وهـو مـن الحقـوق            ٣٧٥/١،٣٨١/١،٣٨٣

الدورية المتجددة تتقادم بخمس سنوات وأن التقادم لا يبدأ سريانه إلا مـن             
ي يصبح فيه الدين مستحق الأداء كما أنه لا ينقطع إلا بالمطالبـة             اليوم الذ 

القضائية بالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن بقبول منـه فـي             
تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به للتمسك بحقه أثناء السير في أحدى              

 ٥٥٥، الطعـن    ٣١/١/١٩٩١ ق جلـسة     ٥٤ لسنة   ١٢٦٩الطعن  "الدعاوي
 ٢٧٩متى كان القرار رقـم      "، وبأنه   ) ٢٧٠ ص   ٣٠ السنة   ٢ ق   ٤٥لسنة  
 من ١٠ قد انتهى إلى أن علاوات الطالب الدورية السابقة على ١٩٧٥لسنة 

قد سقطت بالتقادم، وكان من المقرر أن مـنح العـلاوة           ١٩٦٠أكتوبر سنة   
للطالب عند حلول موعدها واستحقاقه لها مستمد من القانون مباشرة متـى            

الشروط المقررة لاستحقاقها، وكان لا نزاع بين الطرفين في توافر          توافرت  
هذه الشروط بالنسبة للطالب فإن من حقه أن يطالب بها من التاريخ المحدد             

وإذ تستحق العلاوة شهريا وتتجدد باستمرار،  شأنها فـي          . في القانون لمنحها  
حقوق الدورية  ذلك المرتب الذي تلحق به وتعتبر جزءا منه، فأنها تكون من ال           

المتجددة التي يسقط الحق في المطالبة بها بمضي خمس سنوات مـن تـاريخ              
 من القانون المدني، ومن ثم فـإن        ٣٧٥نشوء الحق في اقتضائها عملا بالمادة       

امتناع الوزارة عن صرف ما مضى على استحقاقه من تلك العـلاوة خمـس              
تكون المطالبة به على    سنوات عند إجراء التسوية يكون له سند من القانون، و         

، وبأن  )٦١٥ ص   ٢٣  مجموعة النقض لسنة   ٦/٤/١٩٧٢جلسة  " (غير أساس 



  

  

 ٩١  

نص المادة الخمسين من القسم الثـاني مـن اللائحـة الماليـة للخزانـة               "
والحسابات الذي يقضى بأن الماهيات التي لم يطالب بها في مـدة خمـس              

 عليه المـادة    سنوات تصبح حقا مكتسبا للحكومة ليس إلا ترديدا لما نصت         
 من القانون المدني القـائم مـن أن         ٣٧٥ من القانون المدني القديم و       ٢١١

 وما كان لهذه اللائحـة      –المرتبات والأجور والمهايا تتقادم بخمس سنوات       
وهي في مرتبة أدنى من التشريع أن تعدل من أحكام التقادم الـواردة فـي           

تأخرت الدولة في أدائه    القانون، فإذا كان المطعون ضده لم يطالب بمرتب         
وإنما بتعويض مقابل الضرر الذي لحقه بسبب قرار إداري مدعى بمخالفته           
للقانون كان هذا التعويض يختلف عن المرتب في طبيعته وسبب استحقاقه           
فالمرتب دوري ومتجدد وهاتان الصفتان هما الضابط للحقوق التي نـص           

ادم الخمس ذلك القانون الذي     القانون المدني قدمه وجديدة على تقادمها بالتق      
 المالية حكمة في خصوص مهايا المـوظفين والمرتـب          ةنقلت عنه اللائح  

أيضا هو مقابل عمل يؤديه الموظف للدولة بينما التعـويض لا يـدور ولا              
 لما كان ذلك، فإن هـذا       –يتجدد وهو ليس مقابلا لعمل وإنما جبر لضرر         
من تقادم بخمس سـنوات     التعويض لا يجري عليه ما يجري على المرتب         

 من القـانون  ٢٠٨وإنما يخضع في تقادمه للقاعدة العامة الواردة في المادة   
 من القانون القائم فلا يتقادم إلا بانقضاء خمـس          ٣٧٤المدني القديم والمادة    

عشرة سنة ما دام أنه لم يرد في شأنه نص خاص يقضى بتقادمـه بمـدة                
، ) ٦٩٠ ص   ١٦لنقض لسنة    مجموعة أحكام ا   ٣/٦/١٩٦٥جلسة  " (أقصره
التقادم الخمسي للحقوق الدورية المتجددة المنصوص عليها في المادة         "وبأن  
 من القانون المدني لا يقوم على قرينة الوفاء وإنما يرجع في أساسـه        ٣٧٥

إلى تجنيب المدين عبء الوفاء بما تراكم من تلك الديون لو تركت بغيـر              
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لك جعل له أن يتمـسك بالتقـادم        مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات ولذ      
بانقضاء هذه المدة ولو بعد إقراره بوجود الدين في ذمته، بينما يقوم التقادم             

 من ذات القانون على قرينة الوفاء ٣٧٨الحولي المنصوص عليه في المادة     
وهي مظنة رأي الموضوع توثيقها بيمين يؤديها المدين أو ورثته ويبين من      

 التقادم يختلف كل منهما عن الأخر في أحكامـه          ذلك أن هذين النوعين من    
 ٣٧٥في نص المـادة     ) المهايا والأجور (ومبناه، ولما كان التعبير بكلمتي      

المشار إليها قد ورد بصيغة عامة بحيث يشمل أجور جميع العاملين سواء            
كانوا من العمال أو من الموظفين والمستخدمين فيكون قصره على أجـور            

موم النص بغير مخصص وهو ما لا يصح، ومؤدى         الأخيرين تخصيصا لع  
ما تقدم أن أجور العمال تخضع لكل من التقادم الخمسي والتقادم الحـولي             

 سالفتي الذكر، لما كـان ذلـك        ٣٧٨،٢٧٥المنصوص عليهما في المادتين     
 تمسكوا – ورثة رب العمل –وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهم     

ياطيا بالتقادم الحولي، فإن الحكم المطعون فيه       أصليا بالتقادم الخمسي واحت   
لا يكون قد أخطأ في     . إذ قضى بالتقادم الأول لانطباقه على واقعة الدعوى       

ويلحـق  ). ١٩/٢/١٩٧٧ ق جلسة    ٢٤ لسنة   ٢٧١الطعن  " (تطبيق القانون 
بالمهايا والأجور والمعاشات دين النفقة، فهو أيضاً يتقادم بخمس سـنوات،           

إذا هو أهمل في المطالبة بها أكثر من هذه المدة، فالغالب أن    والدائن بالنفقة   
  .يكون ذلك راجعاً إلى عدم حاجته لها


تعد اشتراكات التأمين ومستحقات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مـن          

  .سرى عليها التقادم الخمسيالديون الدورية المتجددة لذا ي



  

  

 ٩٣  

"      مستحقات هيئة التأمينات الاجتماعية في
خضوعا للتقـادم   . اتصافها بالدورية والتجدد  . الاشتراكات قبل رب العمل   

إذا "، وبأنه   ) ١٧/٦/١٩٧٩ ق جلسة    ٤٤ لسنة   ٢٣٤الطعن رقم   " (الخمسي
صريح نص الفقرة الأولـى     كان مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقا ل       

 من القانون المدني هو اتصافه بالدوريـة والتجـدد أي أن            ٣٧٥من المادة   
يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أيا كانت مدتها، وأن يكون هذا الحق             
بطبيعته مستمرا لا ينقطع سواء أكان ثابتا أم متغير المقدار من وقت لأخر             

 من قانون التأمينات الاجتماعية     ٧٣،٦٦،٥٦،٢١،١٨وكان مقتضى المواد    
 من قانون   ٧٥،٦٣،٤٨،٢٠،١٤ والمواد   ١٩٥٩ لسنة   ٩٢الصادر بالقانون   

، أن صاحب العمل يلزم بـأداء  ١٩٦٤ لسنة ٦٣التأمينات الصادر بالقانون   
اشتراكات معينة عن العاملين لديه كما يلتزم باستقطاع جزء مـن أجـور             

 هذه الاشتراكات التي يتكون منها      المؤمن عليهم شهرياً، ويجب عليه توريد     
أموال التأمين إلى الهيئة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي،            
فإن هذه الديون كلها تتصف بالدورية والتجدد ما دام أن صـاحب العمـل              
يلتزم بالوفاء بها في مواعيد دورية شهرية ويستمر يؤديهـا دون انقطـاع             

مينات فتعد لتلك من الحقوق التي تتقادم بخمس طالما ظل خاضعا لقانون التأ
 مـن   ١٢٥سنوات، ولا ينال من صحة هذه النتيجة ما ورد بعجز المـادة             

 من سـقوط    ١٩٦٤ لسنة   ٦٣قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون      
حق صاحب العمل في استرداد المبالغ المدفوعة منـه بالزيـادة بانقـضاء      

ن هذا النص لا يكشف عن طبيعة الالتزام بدفع         سنتين من تاريخ الدفع إذ أ     
الاشتراكات والفوائد والغرامات أو عن نوع التقادم الذي تخضع لـه هـذه             

مـن  "، وبأنه   ) ١٦/٦/١٩٧٩ ق جلسة    ٤٠ لسنة   ٢٤٢الطعن رقم   " (الديون
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المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اشتراكات التأمين تعـد مـن الحقـوق              
م بخمس سـنوات، وأن الغرامـات والفوائـد         الدورية المتجددة التي تتقاد   

التأخيرية تسقط معها بانقضاء هذه المدة باعتبارها من ملحقاتها، والتقـادم           
 مـن   ٣٧٥الخمسي للحقوق الدورية المتجدد المنصوص عليها في المـادة          

القانون المدني لا يقوم على قرينة الوفاء وإنما يرجع أساسه إلـى تجنيـب              
تراكم من تلك الديون لو تركت بغير مطالبة تزيـد          المدين عبء الوفاء بما     

على خمس سنوات وذلك جعل له وفقا لهذا الـنص أن يتمـسك بالتقـادم               
 سنة  ٢٧٢الطعن  " (بانقضاء هذه المدة ولو بعد إقرار بوجود الدين في ذمته         

المبالغ الإضافية من فوائد وغرامات     "، وبأن   ) ١٥/٤/١٩٧٨ ق جلسة    ٤٥
نات الاجتماعية قبل رب العمل اعتبارها من ملحقـات     المستحقة لهيئة التأمي  

الاشتراكات المستحقة عليه سقوطها بالتقادم الخمسي ولو لم تكتمل المـدة           
، وبـأن   ) ١١/٣/١٩٧٨ق جلـسة    ٤٤ لسنة   ٥٩٣الطعن رقم   " بالنسبة لها 

 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر      ٧٥،٢٠،١٤مقتضى نص المواد    "
 أن صاحب العمل ملزم بأداء  اشتراكات معينـة          ١٩٦٤ لسنة   ٦٣بالقانون  

عن العاملين لديه كما يلزم باستقطاع جزء محدد من أجور المؤمن علـيهم             
وذلك شهريا ويجب عليه توريد كل هذه الاشتراكات التي تتكون منها أموال 
التأمين إلى هيئة التأمينات الاجتماعية خلال الخمسة عشر يوما الأولى من           

 فإن هذه الديون كلها تتصف بالدوريـة والتجـدد مـا دام أن              الشهر التالي 
صاحب العمل ملزم بالوفاء بها في مواعيد دورية شهرية ويستمر في أدائها    
دون انقطاع طالما ظل خاضعا لأحكام قانون التأمينات ومن ثم فتعد مـن             

 من  ١٢٥الحقوق التي تتقادم بخمس سنوات ولا يغير من ذلك نص المادة            
 التـي   ١٩٦٤ لـسنة    ٦٣أمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم      قانون الت 
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أخذت بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني باعتبارهـا           
أسباب عامة وذلك بالإضافة إلى التنبيه على صاحب العمل بأداء المبـالغ            
المستحقة وللهيئة ولا يكشف هذا الـنص عـن طبيعـة الالتـزام بـدفع               

"  والفوائد والغرامات أو نوع التقادم الذي تخضع له هذه الديون          الاشتراكات
  ).١٦/١٢/١٩٧٨ ق جلسة ٤٥ لسنة ٦٠٩الطعن رقم (

●   لتقادم إلا من وقـت اسـتحقاق    لا يبدأ سريان ا
  .الدين

"     لا يبدأ سريان التقـادم إلا مـن وقـت
 من القانون المدني فإذا كـان  ٣٨١ح نص المادة  استحقاق الدين وفقا لصري   

الدين يستحق الأداء على أقساط دورية فلا يبدأ سريان التقادم بالنسبة لها إلا 
من وقت حلولها ولا يتوقف سريان التقادم بالنسبة إلى أية دفعة منها علـى              

ته سريانه بالنسبة إلى الدفعات الأخرى إلا إذا كل قسط يعتبر ديناً قائماً بذا            
مستقلا بالنسبة إلى التقادم وإلى مبدأ سريانه وذلك على ما نحو ما صرحت             
به المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني فإذا اشترط حلول          
الأقساط جميعها عند التأخير في دفع قسط منها وتحقق هذا الـشرط فـإن              

مواعيدها الأصـلية   التقادم لا يسري بالنسبة للأقساط الباقية إلا عند حلول          
لأن اشتراط حلولها عند التأخير في دفع أي قسط إنما هو شرط في مصلحة 

 ق  ٤٣ لسنة   ٨٣٨الطعن  " (الدائن فلا يضار به بتقديم ميعاد سريان التقادم       
إذ كان من المقرر قانونا     "، وبأنه   ) ٣٤٧  ص    ٣٣ س   ٣٠/٣/١٩٨٢جلسة  
تقادم المسقط أصلا إلا من      من القانون المدني أنه لا سريان ال       ٣٨١بالمادة  

اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء فإذا كان الدين مؤجلا فإن هـذا              
التقادم لا يسري إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل، وكان كل قسط من              
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الدين المقسط مستقلا في تاريخ استحقاقه عن غيره من الأقساط فمن ثم لا             
 لـسنة  ١٥٠الطعن " (لا من وقت استحقاقهيسرى التقادم بالنسبة لكل قسط إ   

المقرر في قضاء   "، وبأن   )١٠٩٩ ص   ٣٤ س   ٢٩/٤/١٩٨٣ ق جلسة    ٤٩
هذه المحكمة أنه لا يبدأ سريان التقادم المسقط إلا من وقت استحقاق الدين             

فإذا كان الدين يـستحق     .  من القانون المدني   ٣٨١وفقا لصريح نص المادة     
أ سريان التقادم بالنسبة إليها إلا من وقـت         الأداء على أقساط دورية فلا يبد     

حلولها، ولا يتوقف سريان التقادم بالنسبة إلى أية دفعه منها على سـريانه             
بالنسبة إلى الدفعات الأخرى، إذ أن كل قسط يعتبر دينا قائما بذاته مستقلا             
بالنسبة إلى التقادم وإلى مبدأ سريانه وذلك على نحو مـا صـرحت بـه               

حية للمشروع التمهيدي للقانون المدني، فإذا اشترط حلـول         المذكرة الإيضا 
الأقساط جميعها عند التأخير في دفع قسط منها وتحقق هذا الـشرط فـإن              
التقادم لا يسري بالنسبة للأقساط الباقية إلا عند حلول مواعيدها الأصـلية،            
لأن اشتراط حلولها عند التأخير في دفع أي قسط إنما هو شرط في مصلحة 

 لـسنة   ١٣٥١الطعن رقم     " (ئن فلا يضار به بتقديم مبدأ سريان التقادم       الدا
  . )٢٧/١٢/١٩٩٠ ق جلسة ٥٥

● لا يجوز للمدين 
التمسك بالتقادم الخمسي إلا ضد دائنيه، إذا لا يصح للمدين أن يدفع بالتقادم             

وتفريعا على هذا إذا قـام بالوفـاء        . دينالخمسي ضد من أوفي عنه هذا ال      
الفضولي أو الضامن المتضامن أو الكفيل أو أي شخص له مـصلحة فـي          
أداء الدين نيابة عن المدين ثم رجع على المدين يطالبه بقسمة الدين بعـد              
انقضاء خمس سنوات من تاريخ وفائه بالدين، فليس للمدين أن يتمسك ضده 

ى الدين عن المدين إنما يرجع عليه بـدعوى         بالتقادم الخمسي، لأن من أوف    



  

  

 ٩٧  

خاصة فالفضولي يرجع على المدين بدعوى الفضالة، والضامن المتضامن         
يرجع عليه على أساس الوكالـة الـضمنية المفترضـة بـين المـدينين              
المتضامنين، والكفيل يرجع عليه بالدعوى الشخصية أو دعـوى الحلـول،       

 إلا بالتقـادم الخـاص بهـذه    ومن ثم فلا يجوز للمدين أن يتمسك ضـدهم    
الدعاوى، ولكن يجب أن يلاحظ أنه إذا قام أحد هؤلاء بأداء دين نيابة عن              
المدين كان قد سقط بالتقادم الخمسي، فلا يستطيع أي منهم الرجوع علـى             
المدين لأنه أدى دينا طبيعا لا يلزم المدين بوفائه إلا برضـائه واختيـاره              

  . )٤٦٠ كامل مرسي ص  محمد– ٥٥٧محمد عبد اللطيف ص (
●  أوضحنا فيما تقدم أن التقادم الخمسي 

لا يكون إلا في الديون الدورية المتجددة؛ أما الديون التي لم تجمـع بـين               
الدورية والتجدد فتتقادم بخمس عشرة سنة لا بخمس سنوات فهناك ديون قد          

ط التجدد، كما هو الحال فـي       استوفت شروط الدورية دون أن تستوفي شر      
فهذا الدين دوري لأنه يدفع في مواعيد دوريـة،     . دين مقسط أقساطاً دورية   

ولكنه غير متجدد لأنه لا يتجدد بتجدد الزمن، بل ينقضي بدفع أخر قـسط              
. ومن ثم تكون مدة التقادم هنا خمس عشرة سنة لا خمـس سـنوات             . منه

رط الدورية نتـاج المنـاجم      كذلك لا يستوفى شرط التجدد وإن استوفى ش       
 – المنجم أم المحجـر  –والمحاجر، فهذا نتاج دوري لكنه يستنزف الأصل      

ومن ثم إذا ترتب ديناً في ذمة شخص، لم يتقادم          . فهو بطبيعته غير متجدد   
الـسنهوري  (هذا الدين إلا بخمس عشرة سنة، ولا يتقادم بخمس سـنوات            

  . )٨٤١ص
"  مـن   ٣٧٥ النص فـي المـادة       إذا كان 

القانون المدني على تقادم المهايا والأجور بخمس سنوات هو نص استثنائي           
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على خلاف الأصل العام في التقادم، ولا يجوز القيام عليه، وكان الواقع في 
الدعوى أن الطالب طلب التعويض عن الإضرار الـذي أصـابته نتيجـة             

انت مـسئولية الإدارة عـن تلـك        القرارات الإدارية المخالفة للقانون، وك    
القرارات مصدرها القانون، فإن مساءلة الإدارة عنها بطريق التعويض لا          
تسقط إلا بالتقادم العادي وهو ما لم ينقض بعد، ويكون الدفع بتقادم الحـق              

 ١١ ص ٢٨مجموعة أحكام النقض الـسنة  " (بخمس سنوات في غير محله    
   . )٧/٢/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٩ لسنة ٥٩٧ ، الطعن رقم ٣/٢/١٩٧٧جلسة 

أما إذا كانت الديون دورية ومتجددة ثم زالت صفتا الدورية والتجـدد            
عنها ولا يترتب على ذلك أن يصبح الدين ديناً عادياً يخضع لأحكام التقادم             
الطويل؛ ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على استبدال الدين بإحلال التزام جديد             

جدد؛ ففي هذه الحالة يخـضع بالـدين الجديـد          مكان الالتزام القديم بنية الت    
   . ) وما بعدها٢٩٨المستشار علي أحمد حسن ص (لأحكام التقادم العادي 

"       من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنـه  
لا يترتب على مجرد زوال صفتي الدورية والتجدد عن ديـن الأجـرة أن              

م الطويل ذلك أن الدوريـة والتجـدد همـا          يصبح ديناً عادياً خاضعاً للتقاد    
صفتان لصيقتان لدين الأجرة وهما مفترضان فيه ما بقى حافظاً لوصـفه            
ولو تجمد بانتهاء هذه الإيجار وأصبح في الواقع مبلغاً ثابتاً فـي الذمـة لا               

 ص ٣٥ س ٩/١٢/٨٢ ق جلـسة  ٥١ لسنة ٣٧٧الطعن  " (يدور ولا يتجدد  
الدين تم بإحلال التزام جديد مكان التـزام        لما كان استبدال    "، وبأن   )٢٠٠٧

قديم بنية التجديد، وكان الطرفان قد حرصا في الإقرار موضوع الـدعوى            
على نفي نية الاستبدال نفيا تاما فنصا على ذلك صراحة في صلب الاتفاق             
كما نص على استيفاء وصف الدين كدين إيجار وهو سبب الالتزام الأصلي    
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ضائية وما صحبه من تأمينات، وكان من شـأن         وما أعقبه من إجراءات ق    
بقاء سبب الالتزام الأصلي أن يظل وصف دين الأجرة قائما لا يؤثر فيـه              
التعهد بالوفاء الذي اقترن به الإقرار ما دام أن هذا الإقرار لم يغيـر مـن                
طبيعة الدين أو يتضمن استبدال دين جديد به ولا يترتب على مجرد زوال             

جدد عن دين الأجرة أن يصبح دينا عاديا خاضعا للتقادم   صفتي الدورية والت  
 صـفتان  – ذلك بأن الدورية والتجـدد همـا    – كما ذهب الحكم     –الطويل  

لاصقتان بدين الأجرة وهما مفترضان فيه ما بقي حافظا لوصفه ولو تجمد            
بانتهاء مدة الإيجار وأصبح في الواقع مبلغا ثابتا في الذمـة لا يـدور ولا               

ا كان ذلك فإن التقادم الخمسي هو الذي يسرى عليه من تاريخ             لم –يتجدد  
استحقاقه عنه في الإقرار ويكون الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه علـى             
حصول استبدال في دين الإيجار وعلى أن هذا الدين أصبح خاضعا للتقادم            
الطويل قد مسخ الاتفاق موضوع النزاع وأخطأ في تطبيق القانون، أما قول   

لحكم في تفسير الاتفاق المشار إليه بأن ما قصد بنفي نية الاسـتبدال فيـه    ا
إنما كان الغرض منه استبقاء التأمينات المتفق عليها فـي عقـد الإيجـار              
" الرسمي فهو خروج عن صريح لفظه لا تسوغه الحجة التي قال بها الحكم            

دة إذا كانت الما  "، وبأن   )١٩/٣/١٩٥٣ ق جلسة    ٢٠ لسنة   ٢٤٨طعن رقم   (
 من القانون المدني تنص على أن الأجر من الحقوق الدورية المتجددة            ٣٧٥

التي تتقادم بخمس سنوات ولو أقر به المدين، سواء أكان مصدره العقد أو             
القانون، وكانت الدورية أو التجدد هما صفتان لصيقتان بدين الأجر، وهما           

دة المستحق عنها مفترضتان فيه ما بقي حافظا لوضعه ولو تجمد بانتهاء الم    
وأصبح في الواقع مبلغا ثابتا في الذمة لا يدور ولا يتجدد، وكان الحكم قد              
التزم هذا النظر، وقضي بسقوط حق الطاعنات فيما زاد عن فروق الأجر            
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المستحق بهن عن المدة السابقة للخمس السنوات السابقة على رفع الدعوى،       
 ٤٥ لسنة   ٥٥٥طعن رقم   " (يقهفإنه قد يكون خالف القانون أو أخطأ في تطب        

  . )٥/٥/١٩٧٩ق جلسة 
●

  ولما كان الريع هو تعويض عن الغصب 
وكان الغصب عمل غير مشروع، فإن مفاد ذلك أن يتقادم الريـع بـثلاث              

 إلا أن المـشروع أراد      ١٧٢امة الواردة بالمـادة     سنوات عملا بالقاعدة الع   
 الخروج على هذه القاعدة فـنص علـى أن          ٣٧٥بالفقرة الثانية من المادة     

أمـا إن   . يتقادم الريع في ذمة الحائز سيء النية بانقضاء خمس عشرة سنة          
 ومـن   ٩٧٨كان الحائز حسن النية، تملك الثمار وفقاً لما تنص عليه المادة            

ذه الحالة لمناقشة التقادم، إذ أن اكتساب الحائز حسن النية          ثم لا محل في ه    
للثمار يتم عن طريق قبضه إياها وبمجرد القبض دون اشتراط انقضاء مدة            
معينة على ذلك، ومن ثم فإنه لا يكون ملتزما بالرد حتى يرد التقادم علـى               

ه ولكن إن أصبح الحائز سيء النية فإنه يلتزم برد ما يقبـض           . هذا الالتزام 
 وهو يـصبح    ٩٧٩من الثمار وبرد ما قصره في قبضه عملا بنص المادة           

سيء النية بمجرد علمه بعدم أحقيته في القبض وقد يكون ذلك من تـاريخ              
إعلانه بدعوى الريع، ولكن هذا الالتزام بالرد يسقط بانقضاء خمس عشرة           

  . )٥٠٢أنور طلبه ص  (٣٧٥سنة وفقا للفقرة الثانية من المادة 
"         التزام الحائز سيء النية بـرد الثمـرات

ليس من الحقوق الدورية أو المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي ومن ثـم             
 مـن القـانون     ٣٧٥فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقا للمـادة           

فإذا كـان   . المدني التي قننت ما كان مقررا في ظل القانون المدني الملغي          
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كم المطعون فيه قد اعتبر الدائنة سيئة النية ووضع يدها علـى جـزء              الح
 وأن  –بغير ترخيص ومسئولية بالتالي عن رد الثمـرات         " الأملاك العامة "

التزامها في هذا الصدد لا يتقادم إلا بخمس عشرة سنة، فلا يكون قد أخطأ              
 س  ٢٤/٥/١٩٦٢ ق جلسة    ٢٦ لسنة   ٥٣١الطعن رقم   (في تطبيق القانون    

لا يسقط  " من القانون على أنه      ٣٧٥/٢تنص المادة   "، وبأن   ) ٧٩٦ص   ١٣
الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ولا الريع الواجب علـى نـاظر             

، وأنه وإن لم يرد في      "الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة       
إلا أن  القانون المدني القديم نص عن مدة تقادم الاستحقاق في الوقف بالذات            

حكمة في ذلك لا يختلف عما سنة القانون المدني الجديد في هذا النص، لأن              
 وكيلاً عن المـستحق قـبض غلـة         – وعلى أي حال     –ناظر الوقف يعتبر    

الوقف كانت أمانة تحت يده لحسابهم فلا يسقط حقهم في المطالبـة بهـا إلا               
 ق جلـسة  ٢٩ لـسنة  ١٤٠الطعـن رقـم   " (بانقضاء خمس عـشرة سـنة   

إذا نـص المـشروع فـي المـادة         "وبأنه   ،)٩٢ ص   ١٥ س   ١٦/١/١٩٦٤
 من التقنين المدني القائم على أن الريع المستحق في ذمـة الحـائز              ٣٧٥/٢

سيء النية لا يسقط إلا بانقضاء خمس عشرة سنة فقد دل على أن حكم المادة     
.  الثمار  من القانون المدني لا يسري على التزام الحائز سيء النية برد           ١٧٢
متى انتهى الحكم إلى اعتبار الطاعنين سيء النية في وضع يدهم على جزء             و

من الأملاك العامة فإن ذلك يقتضى اعتبارهم مسئولين عن جميع ثمارهم التي            
ولا يسقط حق الحكومة المطالبة بهـا إلا        . قبضوها والتي قصروا في قبضها    

 ٣٧٥من المـادة    بانقضاء خمس عشرة سنة طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية           
من التقنين المدني القائم التي قننت ما كان مستقرا وجرى به قـضاء محكمـة        
" النقض في ظل التقنين الملغي من عدم انطباق التقادم الخمسي في هذه الحالة            

 ، وبأنـه   )٨٧٩ ص ١٨ س   ٢٧/٤/١٩٦٧ ق جلـسة     ٣٣ لسنة   ٢١٥الطعن  (
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دها عقد الإيجار الأصلي    إذا كانت المطالبة بمقابل الانتفاع بالعين ليس مر       "
أو عقد التأجير من الباطن طالما اعتبر كل منهما باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً   

والحق في المطالبة بالريع لا يسقط إلا بالتقادم الطويـل أي           . بالنظام العام 
بمضى خمس عشرة عاماً، فإن ما ينعاه الطاعن عن سقوط الدينين تأسيساً            

 انطباق له على واقعة الدعوى يكون غير منتج ما          على التقادم الخمسي ولا   
 ٢٩ ق السنة ٤٣ لسنة ٦٠٦الطعن " (دام لم يدع أحد بانقضاء المدة الطويلة

إذا قضى الحكم المطعون فيـه      "، وبأنه   ) ١٩/٤/١٩٧٨ جلسة   ١٠٣١ص  
قبل الوزارة الطاعنة بريـع الأرض التـي اسـتولت عليهـا دون إتبـاع               

ون نزع الملكية فإن الوزارة في هـذه الحالـة          الإجراءات التي يوجبها قان   
تعتبر في حكم الحائز سيء النية ولا يسقط  الريع المستحق في ذمتهـا إلا               

من القـانون    ٣٧٥/٢بانقضاء خمس عشرة سنة طبقاً لما تنص عليه المادة          
المدني القائم التي قننت ما كان مستقراً عليه وجرى به قضاء هذه المحكمـة              

لملغي وذلك على أساس أن التزام الحائز سيء النيـة بـرد            في ظل التقنين ا   
الثمرات لا يعتبر من قبيل الديون الدورية المتجددة التي تتقادم بمضي خمس            

لا يـسرى   " وبأنه   ،)١٥/١٢/١٩٦٦ ق جلسة    ٣٢ س   ٣٥١طعن  " (سنوات
 من القانون المـدني إلا بالنـسبة        ٣٧٥التقادم المنصوص عليه في المادة      

 المتجددة ومن ثم فلا يسري هذا التقادم على المبالغ التـي            للحقوق الدورية 
يقبضها الوكيل لحساب موكله ويمتنع عن أدائها له، ولو كانت هذه المبالغ            
عبارة عن ريع عقار للموكل وكل الوكيل في تحصيله وإنما يتقـادم حـق              
الموكل في مطالبة الوكيل بهذه المبالغ بخمس عشرة سنة ولا يسري التقادم            

 ١٩٢طعـن   " (ا الحق ما دامت الوكالة قائمة ولم يصف الحساب بينهما         لهذ
لا يجوز التمسك لأول مرة أمام      "، بأنه   ) ٣٠/١١/١٩٦٧ ق جلسة    ٣٤س  

محكمة النقض بسقوط الحق في في طلب الريع بمضي خمس عشرة سنة،            
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ولا بأن الريع لا يستحق إلا من تاريخ في رفع دعوى الملكية عن الأعيان              
ريعها إذا كانت الدعوى قد أوقفت حتى يبت في النـزاع القـائم             المطالب ب 

الحقوق "، وبأن ) ٢٣/١/١٩٥٨ ق جلسة ٢٣ س ٣٨٣طعن " (حول الملكية 
 مـن   ٢١١التي تسقط المطالبة بها بمضي خمس سنوات مبينة في المـادة            

فمـا يجنيـه    . القانون المدني وهي المرتبات والفوائد والمعاشات والأجور      
 العين المغصوبة مما يعتبر إلزامه برده في مقام التعويض الغاصب من غلة

طعـن  " (عن حرمان صاحبها منها لا تسقط المطالبة به بمضي هذه المدة          
المقرر وفقا للفقرة الثانية مـن      "، وبأن   ) ١٧/٢/١٩٣٨ ق جلسة    ٧ س   ٦٤

 من القانون المدني أن دعوى المطالبة بالريع عـن الغـصب            ٣٧٥المادة  
ير مشروع لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة ومن ثم           باعتباره عملا غ  

فإن التقادم الذي يسرى على هذه المطالبة هو التقادم الطويل وليس التقـادم     
 لـسنة   ١٨١٣طعن رقم   " ( مدني ١٧٢الثلاثي المنصوص عليه في المادة      

 مـن   ٩٧٩،٩٧٨تطبيـق المـادتين     "، وبأن   ) ٢١/١/١٩٩٣ ق جلسة    ٥٧
 التفريق بين الحائز حسن النية والحائز سـيء         القانون المدني يقتدي حتما   

النية عند بحث تملك ثمار العين التي يضع يده عليها فـإن لكـل حكمـا،                
فالثمرة وهي الريع واجبة الرد إذ كان أخذها حائز سيء النية والحق فـي              
المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل عملا بنص الفقرة الثانية من المادة           

انون المدني، أما إذا كان أخذها حائزاً للعين واقترنت حيازتـه      من الق  ٣٧٥
 ق جلـسة    ٥٧ لـسنة    ١٨١٣طعـن رقـم     " (بحسن نية فـلا رد للثمـرة      

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقـا للفقـرة          "، وبأن   ) ٢١/١/١٩٩٣
 من القانون المدني أن دعوى المطالبة بالريع عـن          ٣٧٥الثانية من المادة    
عملا غير مشروع لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة          الغصب باعتباره   
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" ومن ثم فإن التقادم الذي يسري على هذه المطالبة هـو التقـادم الطويـل              
  . )٣١/٣/١٩٩٤ ق جلسة ٩٥ لسنة ٣٠٨طعن رقم (

●


         وقد تردد القضاء في هذه المسألة في عهـد 
التقنين المدني السابق، ثم قضت محكمة استئناف مـصر فـي دوائرهـا             
المجتمعة بأن غلة الوقف تظل ملكاً للمستحق ولا يتقادم حقه، فإذا اختلطت            

ه أو بتقـصيره أصـبحت رأس مـال         بمال الناظر واستهلكها الناظر بتعدي    
واجباً في ذمته للمستحقين، ومن ثم تتقادم بخمس عشرة سـنة لا بخمـس              

وقد أراد التقنين المدني الجديد بالنص صراحة في الفقرة الثانيـة           . سنوات
 مدني على تقادم الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية           ٣٧٥من المادة   

ؤه للمستحقين بخمس عشرة سـنة لا       والريع الواجب على ناظر الوقف أدا     
وقد ورد في المذكرة    . )٨٤٥السنهوري ص   (بخمس سنوات على ما رأينا      

أما ما يثبت للمستحقين فـي      "الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد       
الوقف من ديون في ذمة الناظر، فقد حسم الموضوع ما أثير من خلاف في   

ه محكمـة الاسـتئناف الأهليـة       القضاء بشأن تقادمه، واختار ما قضت ب      
 ص  ٣١ المجموعـة الرسـمية      ١٩٣٠ مايو سنة    ٣ –بدوائرها المجتمعة   

 وقد بنت هذه المحكمة قضاءها على أن غلة الوقف تظل     – ١٠٦ رقم   ٢٧٤
ملكاً للمستحق، ولا يتقادم حقه فيها ما بقيت مفرزة في يد النـاظر غيـر                

 ولكن إذا كـان النـاظر قـد         .مختلطة بماله، لأن هذه اليد يد أمانة لا تملك        
استهلك هذه الغلة بتعديه أو بتقصيره، أصبح مسئولا عن فعله المستحق، وكان            

 .  سـنة  لهذا أن يطالبه بحقه باعتباره ديناً لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عـشرة            
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وقد تقدم أن المشروع أجاز تقادم الديون المترتبة على الفعل غير مشروع            
عض الصور، وبانقضاء خمس عشرة سنة فـي  بانقضاء ثلاث سنوات في ب  

بيد أن رؤى استبعاد التقادم الثلاثي في هذه الحالة، حتـى لا    . صور أخرى 
" يتقادم المستحق في الوقوف بمدة أقل من مدة تقـادم الدوريـة المتجـددة             

  . )٣٠٦ – ٣٠٥ص  ٣مجموعة الأعمال التحضيرية (
"  لمـستحق فـي   من المقرر شـرعاً أن ا

الوقوف هو كل من شرط له الواقف نصيباً في الغلة أو سـهماً أو مرتبـاً                
دائماً أو مؤقتاً و إذا كان الثابت في الحكم القاضي بإلزام المطعون عليهـا              
بأن تدفع لمورث الطاعنين معاشاً شهرياً مدى حياته من وقت تركه الخدمة            

 عملاً بصريح شـرح     في الوقف، أن المورث يستحق المعاش الذي يطلبه       
 وإذا كان   –الواقف بكتاب وقفه، فإن المعاش المحكوم به للمورث المذكور          

في صورة مرتب شهري معين المقدار يعتبر استحقاق في الوقف فلا يتقادم            
الطعـن  " ( إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق        –الحق فيه   

مفاد "، وبأن   ) ٩٢ ص   ١٥ س   ١٦/١/١٩٦٤ ق جلسة    ٢٩ لسنة   ١٤٠رقم  
 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن الدعاوى التي يمنع          ٣٧٥نص المادة   

 وعلى ما جرى به القـضاء       –من سماعها بمضي ثلاث وثلاثين سنة هي        
 الدعاوى المتعلقة بعين الوقف ولا تـدخل فـي نطاقهـا            –محكمة النقض   

يه، إذ هي   الدعاوى التي يرفعها المستحقون على الوقف بثبوت استحقاقهم ف        
" من قبيل دعوى المطلق التي يمنع من سماعها مضي خمس عشرة سـنة            

  .)٩٥٤ ص ٢٧ س ١٤/٤/٧٦نقض جلسة (

  
مـن   ٣٧٥ ولايسرى التقادم الخمس المنصوص عليه فى المـادة          -١

القانون المدنى الا بالنسبة للحقوق الدورية المتجدة ومن ثم فلا يسرى هـذا             



 

  

   ١٠٦  

بالغ التى يقبضها الوكيل لحساب موكله ويمتنع عن ادائها له          التقادم على الم  
ولو كانت هذه المبالغ عبارة عن ريع عقار للموكـل وكـل الوكيـل فـى          
تحصيله وانما يتقادم حق الموكل فى مطالبة الوكيل بهذه المبـالغ بخمـس             
عشرة سنة ولايسرى التقادم بالنسبة لهذا الحق  مادامت الوكالة قائمة ولـم             

  . حساب بينهمايصف ال
–– 

 مدني علي المبـالغ التـي يؤديهـا         ٣٧٥ عدم سريان تقادم المادة      -٢
تقادمها بخمس عشرة   . الوكيل الحساب موكله وإمتناع الأخير عن ادائها له       

  . لا يسري هذا التقادم ما دامت الوكالة قائمة. سنة
 من القانون المدني أن التقادم الخمسي لا يسري         ٣٧٥ المادة   مفادة نص 

إلا بالنسبة للحقوق الدورية المتجددة، ومن ثم فلا يسري علي المبالغ التـي    
 ويمتنع الأخير عـن     – تنفيذاً لعقد الوكالة     –يؤديها الوكيل لحساب الموكل     

لغ بخمـس   أدائها له، وإنما يتقادم حق الوكيل في مطالبة الموكل بهذه المبا          
  . عشرة سنة، ولا يسري التقادم بالنسبة لهذا الحق ما دامت الوكالة قائمة

 

سقوط الحق في   . إلتزامه برد الثمرة وهي الريع    .  الحائز سئ النية   -٣
 لا يغير من ذلـك أن عـين       .  مدني ٣٧٥/٢م  . المطالبة به بالتقادم الطويل   

إلزام الغاضب بالتعويض لحرمان صاحب الحق مـن        . النزاع غير مثمرة  
 ،٩٧٨المادتان .  إلزام برد الثمرةلا. اقتران الحيازة بحسن نية. الإنتفاع بها

  . مدني٩٧٩
 من القانون المدني يقتضي حتما التفريـق   ٩٧٩،  ٩٧٨تطبيق المادتان   

ثمار العـين التـي   بين الحائز حسن النية والحائزسئ النية عند بحث تملك   



  

  

 ١٠٧  

يضع يده عليها فإن الكل حكماً، فالثمرة وهي الريع واجبة الـرد إذا كـان               
آخذها حائزاً سئ النية والحق في المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل             

 من القانون المدني أما إذا كـان        ٣٧٥عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة       
  . يازته بحسن نية فلا رد للثمرةكان أخذها حائزاً للعين واقترنت ح

 

عدم سـقوطها إلا بمـضي      .  دعوي المطالبة بالريع عن الغضب     -٤
  . مدني٣٧٥/٢م . خمس عشرة سنة

  ٣٧٥المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً للفقرة الثانية من المـادة             
لمطالبة بالريع عن الغضب بإعتباره غيـر       من القانون المدني أن دعوى ا     

مشروع لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة ومن ثم فإن التقـادم الـذي               
  . يسري علي هذه المطالبة هو التقادم الطويل

 

ن  قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانو      -القانون المدنى    -٥
 بـشأن المحاسـبة     ١٩٨١ لسنة   ١٢٧ القانون رقم    - ١٩٧٩ لسنة   ٤٨رقم  

 بتنظـيم صـندوق   ١٩٨١ لسنة ٤٨٥٣ قرار وزير العدل رقم      -الحكومية  
 قرار -الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وتعديلاته 

 لـسنة   ١٠٤٠ المعدل بالقرار رقـم      ١٩٨٧ لسنة   ١٨٨٦وزير العدل رقم    
 لسنة  ٢٩٩ر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم          بصدو ١٩٨٩
فإنه يكون قد زال النص الحاجب لاستحقاق عضو الهيئة         ) دستورية(ق  ١٩

القضائية الذى انتهت خدمته للعجز أو بلغ سن التقاعد أو أمضى فى خدمتها 
خمسة عشر عاما والتحق بأى عمل خارج البلاد للمبلغ الشهرى الإضـافى   

 المبلغ الـشهرى الإضـافى،      -باراً من تاريخ العمل بهذا النص       وذلك اعت 



 

  

   ١٠٨  

 المبلغ الشهرى الإضافى فى     -وذالك أعتباراً من تاريخ العمل بهذا النص        
الحقوق الدورية المتجددة التى يسقط الحق فى المطالبة بها بمرور خمـس            

 لاوجه للاعتداد بنص المـادة      -سنوات من تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق       
 وما تتـضمنه مـن      ١٩٨٩ لسنة   ٧٨٧٣لى من قرار وزير العدل رقم       الأو

سقوط الحقوق الناشئة عن الصندوق بمضى ثلاث سـنوات مـن تـاريخ             
 من القـانون    ٣٧٤الاستحقاق إذ تتعارض هذه القاعدة مع ماتضمنته المادة         

 فضلا عما يتضمنه القرار المشار إليه من خروج علـى مـاهو             -المدنى  
 من  ٣٧٥حقوق الدورية المتجددة والواردة فى المادتين       مقرر بشأن تقادم ال   

 بـشأن المحاسـبة     ١٩٨١ لسنة   ١٢٧ من القانون رقم     ٢٩القانون المدنى   
  .  تطبيق-الحكومية 

 

 يجوز للمتعاقـدين أن     - من القانون المدنى     ٣٧٥،  ٣٧المادتان   -٦ 
 الـضرر الموجـب     -قدما قيمة التعويض بالنص عليه فى العقـد         يحددا م 

 الـضرر   -للتعويض يجب أن يكون محققا بمعنى أن يكون وقـع فعـلا             
 تقـادم دعـوى     -الاحتمالى فإن التعويض عنه لايستحق إلا إذا وقع فعلا          

التعويض عند العقد تسقط بمضى خمسة عـشرة سـنة بخـلاف دعـوى              
التى تسقط بانقضاء ثلاث سنوات مـن       التعويض عن العمل غير المشروع      

.  تطبيق-علم المضرور بالضرر والشخص المسئول عنه  
 

يجوز للمتعاقـدين أن     -  من القانون المدنى   ٣٧٥،  ٣٧المادتان   -٧ 
وجـب   الـضرر الم   -يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليه فى العقـد          

الـضرر   - للتعويض يجب أن يكون محققا بمعنى أن يكون وقـع فعـلا           
 تقـادم دعـوى     -الاحتمالى فإن التعويض عنه لايستحق إلا إذا وقع فعلا          
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التعويض عند العقد تسقط بمضى خمسة عـشرة سـنة بخـلاف دعـوى              
التعويض عن العمل غير المشروع التى تسقط بانقضاء ثلاث سنوات مـن            

.  تطبيق-ر والشخص المسئول عنه علم المضرور بالضر 
 

 أن مناط خضوع الحق للتقـادم  -المقرر في قضاء هذه المحكمة    -٨ 
 مـن القـانون     ٣٧٥الخمسي وفقا لصريح نص الفقرة الأولى من المـادة          

لحق مستحقا في مواعيد    المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون ا        
دورية أيا كانت مدتها وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع سواء             
كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لآخر وتسقط تبعا لها الفوائد وغرامـات   
التأخير المترتبة على عدم سداد الاشتراكات التي لحقها التقادم سالف الذكر           

  . مدني٣٨٦/٢عملا بنص المادة 
 

فروق الاجر المترتبة على الترقية تخضع للتقادم الخمسى مادة          -٩   
  .  علة ذلك- مدنى ٣٧٥

 

ها تتقادم لما كانت فروق المرتب من الحقوق الدورية المتجددة فان -١٠
 من القانون المدنى    ٣٧٥بخمس سنوات طبقا لنص الفقرة الاولى من المادة         

 فان  ١٩٩٣ / ١ / ١١وكان الثابت من الاوراق ان الطالب تقدم بطلبه فى          
يتعين الحكم بسقوط حقه فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على تـاريخ             

  . تقديم الطالب
 

اذ كان البين من الاوراق ان الطاعن تمسك بسقوط ديـن الاجـرة              -١١
 من القانون المدنى وكان     ٣٧٥المطالب به بالتقادم الخمسى اعمالا لنص المادة        
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 فـى   ١٥/٥/١٩٩٤الحكم المطعون فيه قد اعتد بالتكليف بالوفاء المعلن له فى           
انذار بالدفع لايكفى لترتيب هذا الاثر وان       قطع التقادم الخمسى رغم انه مجرد       

 بالمطالبة القـضائية فتحتـسب      ٧/٦/١٩٩٥مدة التقادم تلك لاتنقطع الا فى       
الاجرة المستحقة فى ذمة الطاعن عن الخمس سنوات السابقة علـى هـذا             

 وحتى تاريخ قفل باب المرافعة      ١٩٩٠التاريخ ابتداءا من شهر يونيو سنة       
 مما مفاده ان الاجرة تستحق عن       ١٩٩٦نيو سنة   فى الاستئناف فى شهر يو    

 جنيه يضاف اليها مبلغ مائة جنيه قيمة        ٦٥٧ شهرا جملتها    ٧٣مدة مقدارها   
المصاريف والنفقات الفعلية التى قدرتها المحكمة ليـصبح اجمـالى المبلـغ            

 ١٩٩٦ / ٦ / ١٠ جنيه واذ كان الثابت من محضر جلـسة          ٧٥٧المطالب به   
ف ان الطاعن عرض على وكيل المطعون ضده مبلغ         امام محكمة الاستئنا  

 جنيه قيمة الاجرة المتأخرة بالاضافة الى مبلغ مائـة جنيـه قيمـة              ٦٩٤
 سـجنيه قـام     ٧٩٤المصاريف والنفقات الفعلية ليصبح المبلغ المعروض       

الطاعن بايداعه خزينة المحكمة لرفض المطعون ضده استلامه بالجلـسة          
لاجرة المطالب به ويسقط حق المؤجر فـى        وهو ما تبرأ به ذمته من دين ا       

طلب الاخلاء واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بـالاخلاء            
تأسيسا على ان عرض الطاعن للأجرة جاء ناقصا لاحتسابها مـن شـهر             

 معتدا فى ذلك بالتكليف بالوفاء فى قطع التقادم رغم عدم           ١٩٨٩مايو سنة   
  .  يكون معيباصلاحيته فى ترتيب هذا الاثر فانه

 

 من القانون المدنى على انه يتقـادم        ١ / ٣٧٥النص فى المادة     -١٢
بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولـو اقـر بـه المـدين كالفوائـد                

لب والايرادات المترتبة والمهايا والاجور والمعاشات وكانت المكافاة المطا       



  

  

 ١١١  

بها من الحقوق الدورية المتجددة فانها تتقادم بخمس سنوات طبقـا لـنص             
المادة سالفة الذكر واذ كان الثابت من الاوراق ان الطالـب احيـل علـى               

 واستبقى فى الخدمة حتـى      ١٨/٢/١٩٨٩اعد لبلوغه السن القانونية فى      التق
 اى بعـد    ١٤/٧/٢٠٠٣م يتقدم بطلبه المطروح الا فـى         ول ٣٠/٦/١٩٨٩
ى اكثر من خمس سنوات من تاريخ انتهاء فترة الاستبقاء فانه يتعـين             مض

  . الحكم بسقوط الحق فى المطالة بالتقادم الخمسى
 

قيد المشرع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بميعـاد تـسقط            -١٣  
المنازعات المتعلقة بحقوق العمـال ورب      بانقضائه، مستهدفاً بذلك تصفية     

  .العمل تصفية نهائية، صوناً للمصلحة العامة كي لا يستطيل النزاع بينهما
 

 أن الفوائد إذا أدمجت فـي       - في قضاء هذه المحكمة      -المقرر   -١٤ 
رفين أصبحت هي ورأس المـال كـلاً        رأس المال وتم تجميدها باتفاق الط     

غير منقسم، وفقدت بذلك صفتي الدورية والتجدد اللتين يقوم على أساسهما           
 من القانون المدني، ومن ثم فلا تخـضع         ٣٧٥التقادم الخمسي وفقاً للمادة     

لهذا النوع من التقادم، ولا تتقادم إلا بانقضاء خمسة عشرة سنة وفقاً للقاعدة 
لما كان ذلك، وكان    .  من ذات القانون   ٣٧٤اردة في المادة    العامة للتقادم الو  

البين من عقد القرض المبرم بين طرفي النزاع أنه قد نص فيه على أن كل     
مبلغ يستحق للبنك المقرض نتيجة هذا العقد من أقساط وفوائد وعمولات أياً          
كان نوعها لا يدفع في ميعاد استحقاقه وكذلك كـل مبلـغ يقدمـه البنـك                

لأي سبب كان في سبيل تنفيذ هذا العقد، تسري عليه من تـاريخ             ويصرف  
قيمة الفائدة الأصلية مـضافاً     % (١٤،  %١٦الاستحقاق فوائد تأخير بواقع     

 وتعلى تلك الفوائد على - وذلك دون حاجة إلى تنيبه أو أعذار-%) ١إليها 



 

  

   ١١٢  

ما يستحق من القسط وتحسب لها فوائد سنوية أسوة بالأصل حتـى تمـام              
فإن مقتضى هذا الشرط أن فوائد القرض قـد أدمجـت فـي رأس              . ءالوفا

المال، ومن ثم تأخذ حكمه في التقادم تغليباً للأصل على الفرع، مما يكون             
معه النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا الوجه قائماً علـى غيـر        

  .أساس
 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي أن يكون المطعون            -١٥ 
عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم كما أنه لا             
يجوز أن يختصم الطعن إلا من كان خصما في النزاع الذي فـصل فيـه               
الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكـون               

لما كان ذلك وكان المطعـون   . قيا ولا يقبل اختصامه في الطعن     خصما حقي 
ضده الثاني قد وقف من الخصومة موقفا سلبيا وكان الحكم المطعون فيه لم             
يقض له أو عليه بشيء ومن ثم فإن اختصامه في الطعـن يكـون غيـر                

  .مقبول
 

 أنه يتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -مقرر من ال -١٦
على الحكم أن يفصل في الدفع بالتقادم الخمسي بالنسبة للأجرة باعتبـاره            
مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض حتى يتبين مقـدار            

  .الأجرة المتبقية في ذمة المستأجر وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه
 

 

∗ ∗ ∗



  

  

 ١١٣  

 
 




 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية المواد التالية

  .  لبنانى٣٥١عراقى و٤٣١ سورى و٣٧٣ ليبى و٣٦٣ مادة 
 

 من المشروع التمهيـدي علـى   ٥١٥/١مادة وقد ورد هذا النص في ال   
حقوق الأطباء والـصيادلة   : تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية      "الوجه الأتي   

والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والـسماسرة والأسـاتذة         
والمعلمين، وبوجه عام حق  كل من يزاول مهنة حرة، على أن تكون هذه              

" عما أدوه من مال وما تكبدوه مـن مـصروفات         الحقوق واجبة لهم جزاء     
 مـن   ٣٨٩وفي لجنة المراجعة أفرد هذا النص بمادة مستقلة هي المـادة            

المشروع النهائي، ورفعت مدة التقادم إلى خمس سنوات بـلاً مـن سـنة              
وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت عبارة      . ووافق عليه مجلس النواب   . واحدة

، وجاء في تقرير اللجنـة فـي        "حرةوبوجه عام حق كل من يزاول مهنة        "
وبوجه عـام   "حذفت من هذه المادة عبارة       :خصوص هذا الحذف ما يأتي    
، وبهذا أصبح النص قاصراً على من ذكروا        "حق كل من يزاول مهنة حرة     

وقد رأت اللجنة أن في العبارة المحذوفة توسعاً يجعل الحكـم غيـر             . فيه
عين الحقـوق التـي تتقـادم       منضبط، ويحسن في مدد التقادم الخاصة أن ت       



 

  

   ١١٤  

" عمـل "وأضافت اللجنة بعد كلمـة      . بانقضاء هذه المدة تعيناً نافياً للشبهة     
وأصبحت المادة رقمها   . زيادة في البيان لمقصود   " من أعمال مهنتهم  "عبارة  
مجموعـة الأعمـال    ( ووافق عليها مجلس الشيوخ كما عدلتها لجنة         ٣٧٦

  . )٣١٣ ص – ٣١٠ ص ٣التحضيرية 
 
●  رأينـا أن 
 مدني سالفة الذكر قد نصت على أنه تتقادم بخمـس سـنوات             ٣٧٦المادة  

حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة        
 لهم جزاء والسماسرة والأساتذة والعلمين، على أن تكون هذه الحقوق واجبة        
فتبين من  . عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات          

نص هذه المادة أن هناك طائفة من أصحاب المهن الحرة تتقـادم الحقـوق     
المستحقة لهم بسبب مهنتهم بخمس سنوات وقد ذكروا في المادة على سبيل            

 ـ          ي التقـادم   الحصر لا المثال ومن عداهم يخضع للتقادم الطويل والسبب ف
حقوق أصحاب هذه المهن بخمس سنوات وليس بخمس عشرة سنة هو أن            
العادة قد جرت بأن هؤلاء الدائنين يتقاضون حقوقهم عقب انتهاء خدماتهم،           

فإذا مضى . ولا يسكتون طويلا عن المطالبة بأجورهم لأنها مصدر معاشهم     
الب أن ذلك   على استحقاقهم هذه الحقوق خمس سنوات ولم يطالبوا بها، فالغ         

يرجع إلى أنهم استوفوا هذه الحقوق،وقل أن يحتفظ المدينون بمخالـصات           
كما أنه لو ثبـت     . عن ديون مضى على استحقاقها أكثر من خمس سنوات        

أن هؤلاء الدائنين لم يستوفوا حقوقهم التي مضي على استحقاقها أكثر من            
ديـون  خمس سنوات، فمن الإرهاق لمدينيهم على أن يجبروا علـى دفـع             

ويترتب على ذلك . مضت عليها هذه المدة وأهمل أصحابها في المطالبة بها    



  

  

 ١١٥  

أن يكفي أن يتمسك المدين بالتقادم حتى ينقضي الدين، ولا يصح أن توجه             
إليه يمين أن ذمته لم تعد مشغولة بالدين كما يصح ذلك في الـديون التـي                

 المهن  وأصحاب) ٨٤٨السنهوري ص   (تتقادم بسنة واحدة على ما سنرى       
أيا كان تخصـصهم     :الأطباء :الذين ذكرتهم المادة على سبيل الحصر هم      

ومنهم البيطريون ولا يـدخل فـيهم الأطبـاء النفـسانيون والممرضـون             
والمولدات ويخضع للتقادم الخمسي أجورهم وما تكبدوه مـن مـصاريف           
انتقال وتحليلات وإقامة المريض ويبدأ سريان التقادم من وقت انتهاء آخر           
زيارة وإذا حرر المدين سندا بالدين انقطع التقادم وسرى التقادم الطويـل            

وقد قضت محكمة أسيوط بأن مبدأ التقادم لا يسري         ) ٥٠٧أنور طلبه ص    (
بالنسبة إلى أتعاب الطبيب، حتى في حالة الأمراض المزمنة، إلا من تاريخ            

 ـ   ٣١(شفاء المريض أو وفاته أو انقطاع علاجه لسبب آخـر            نة  ينـاير س
ــاة ١٩٣٤ ــم ١٤ المحام ــصيادلة . )٦٣٤ ص ٣٢٥ رق ــصود :ال  والمق

بالصيادلة كل من يحمل إجازة علمية تخوله ممارسة مهنة الصيدلة وأغلب           
ما تكون حقوقهم التي تتقادم بخمس سنوات هي أثمان الأدويـة والعقـاقير             
ا التي يبيعونها لعملائهم، وكل صفقة تعتبر قائمة بذاتها، والدين الناشئ عنه          

يكون مستحق الأداء ويسري عليه التقادم الخمسي منذ تمام الصفقة، حتـى            
وقد يقوم  ).  مدني ٣٧٩/١م(لو استمر الصيدلي بعد ذلك يقدم أدوية أخرى         

الصيدلي بخدمات ويتكبد مصروفات، فهذه وتلك تعتبر ديوناً يسري عليهـا     
بما يـستحقه   فإذا لم يطالب الصيدلي العميل      . التقادم الخمسي منذ استحقاقها   

وانقضى على استحقاق الـدين      من دين في ذمته على النحو المتقدم الذكر،       
وإذا حرر العميل للـصيدلي     . أكثر من خمس سنوات، فإنه يتقاضى بالتقادم      

سنداً بالدين، فإن التقادم ينقطع، ويحل محله تقادم جديد مدته خمس عـشرة         
وتـشتمل حقـوق المحـامين أتعـابهم        :المحامون. ) مدني ٣٧٩/١م(سنة  



 

  

   ١١٦  

المستحقة قبل موكليهم سواء كان متفقاً عليها أو قدرت بمعرفة المحكمـة؛            
وكذلك ما يدفعه المحامي من مصاريف ورسوم قضائية فكلها تتقادم بخمس           

  . سنوات من وقت انقضاء التوكيل

"    مـن  ٣٧٦حدد المشروع فـي المـادة 
مدني تقادم حقوق أصحاب المهن الحرة ومنهم المحامون بخمـس          القانون ال 

 على أن يبدأ سريان التقادم في الحقـوق         ٣٧٩سنوات، ثم نص ف بالمادة      
المشار إليها في الوقت الذي يتم فيه الدائنون خدماتهم ولو استمروا يؤدون            

 أن  – وعلى ما جاء بالأعمـال التحـضيرية         –خدمات أخرى، وعلة ذلك     
ي يرد عليها التقادم المذكور تترتب في الغالب على عقود تقتضي         الديون الت 

نشاطاً مستمراً أو متجدداً، يجعل كل دين منها قائماً بذاته رغـم اسـتمرار              
نشاط الدائن وتجدده، فيسقط بانقضاء مدة التقادم متـى اكتملـت ذاتيتـه،             

 ـ             لاً وأصبح مستحق الأداء، وذلك ما لم يثبت قيام ارتباط بينهما يجعلهـا ك
 ، ٢٨/٣/١٩٨٤ جلسة – ق ٤٤ لسنة ٣٨٧الطعن رقم   " (غير قابل للتجزئة  

من ٥١النص في المادة    "، وبأن   ) ٩٨٨ ص   ٢٤ س   ٢٨/٦/٧٣نقض جلسة   
 على أن يسقط حـق المحـامي فـي          ١٩٥٧ لسنة   ٩٦قانون المحاماة رقم    

مطالبة وكيله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمـضي خمـس سـنوات              
انتهاء الوكالة ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة في التقـادم          ميلادية من تاريخ    

 من التقنين المدني    ٣٨١،٣٧٩،٣٧٦المسقط، والمنصوص عليها في المواد      
وعلى ذلك فإن مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة تـسري مـن              
الوقت الذي يتم فيه المحامي المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على            

الطعـن  " (ن حقه في الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقـت          تقدير أ 
  . )٧٤٤ ص ٢٦س . ٢/٤/١٩٧٥ ق جلسة ٤١ لسنة ١٧١



  

  

 ١١٧  

وما يستحقونه مقابل التصميمات والإشراف على تنفيـذها        :المهندسون
فهذه تتقادم بخمس سنوات حتى لو ظلوا يباشرون أعمال أخرى للعميل وإذا      

الخبـراء وأمنـاء   . سري التقادم الطويـل حرر سند بالدين انقطع التقادم و    
والخبير يستحق عند العميل أتعاب خبرته، وقد يتكبد        :التفليسة والسماسرة 

وأمـين التفليـسة    . مصروفات لحساب العميل أثناء القيام بأعمال الخبـرة       
يستحق أتعابه من مال التفليسة،وقد يتكبد هو أيضاً مـصروفات          ) السنديك(

 عند العميل السمسرة المتفق عليها أو المقضي        والسمسار يستحق . لحسابها
فكل هذه ديون تتقـادم بخمـس       . بها، وقد يتكبد مصروفات لحساب العميل     

سنوات وقت استحقاقها، ولو بقي الخبير أو أمين التفليسة أو السمسار يقوم            
)  مدني ٣٧٩/١م(بأعمال أخرى غير التي استحق من أجلها الأجر المتقادم          

نداً بالدين، انقطع التقادم، وبدأ تقادم جديد مدته خمـس          فإذا حرر المدين س   
 :الأساتذة والمعلمون . )٨٥٠السنهوري ص   ) ( مدني ٣٧٩/٢م(عشرة سنة   

وتشتمل حقوقهم ما يستحقونه من أجور على التدريس للطلبة أو التلاميـذ،            
كما تشمل  . كأجور الدروس الخاصة والأجور الدراسية في المدارس الحرة       

لأدوات التي يصرفونها للطلبة أو التلاميـذ، وأيـضاً ثمـن           ثمن الكتب وا  
  .الأغذية التي تقدم لهم

 
 أن تقديم طلب تقدير الأتعاب إلى مجلس نقابـة المحـامين مـن              -١

المحامى أو الموكل عند الخلاف بينهما على قيمتها فى حالة عـدم وجـود          
 إعـلان   –كمة النقض    على ماجرى به قضاء مح     –إتفاق كتابى عليها هو     

بخصومة تترتب عليه اثار المطالبة القضائية ومنها قطع التقادم فى مفهوم           
من القانون المدنى واذ خالف الحكم المطعون فيه هـذا النظـر            ٣٨٣المادة  



 

  

   ١١٨  

مهدرا الأثر القانونى فى المترتب على تقديم الطلب بتقدير الأتعـاب إلـى             
من القانون  ٣٧٦عليه فى المادة    نقابة المحامين فى قطع التقادم المنصوص       

  . المدنى فانه يكون قد خالف القانون
––
––––

–– 

 تنص علي أن    ١٩٨٣ لسنة   ١٧ من قانون المحاماه رقم      ٨٢ المادة   -٢
يدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة           

 فإن بيان هذه الأمور من العناصر الجوهرية التي يجب علي           –التي حققها   
  . الحكم استظهارها عن القضاء بالأتعاب

– 

 الإختصاص بتقدير أتعاب المحامي في حالة عدم وجـود إتفـاق            -٣
  . كتابي للجنة المختصة بنقابة المحامين
 من قانون المحاماه الـصادر   ٨٤،  ٨٢إن مفاد ما نصت عليه المادتان       

 إن إختصاص بتقدير أتعاب المحـامي فـي         ١٩٨٣ لسنة   ١٧بالقانون رقم   
نعقد للجنة المختصة بنقابة المحـامين،      حالة عدم وجود إتفاق كتابي عليها ي      

ومن ثم ينحصر عنها الإختصاص إذا أفرغ الإتفاق في عقد مكتوب، لمـا             
كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة            
الإستئناف بعد إختصاص اللجنة المشار إليها لوجود إتفاق مكتوب مـؤرخ           

ة المستندات التي قدمها المطعون عليه       وكان يبين من حافظ    ١٢/٦/١٩٨٢
 ١٢/٧/١٩٨٢الي لجنة تقدير الأتعاب أنه أرفق بها إتفاق مكتوب مـؤرخ            

تضمن الإتفاق مع الطاعنة علي تقدير أتعابه عن القضايا موضوع طلـب            
التقدير بمبلغ عشرة في المائة من قيمة التعويض عـن الأرض المنـزوع             



  

  

 ١١٩  

د طرح هذه العقد  علي سند من أنه لا          ملكيتها، وكان الحكم المطعون فيه ق     
يتضمن إتفاقاً صريحاً وذلك علي خلاف ما هو ثابت فعلاً بالعقد المقدم وقد             
حجب الحكم نفسه بهذا التقرير الخاطئ عن بحث دفاع الطاعنة وأثره علي            
إختصاص اللجنة بتقدير الأتعاب بما قد يتغير به وجه الرأي في الـدعوى             

الفة الثابت بالأوراق والقصور في التـسبيب بمـا         وهو ما يعيب الحكم بمخ    
  . يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

 

تقدر أتعاب المحامي علي أساس ما بذله المحامي من عمـل           ) ١ (-٤
للوصول يتفق وصحيح القانون وما إقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازما            

إلي الفائدة التي تحققت للموكل فيها علي ألا تزيد الأتعاب علي عشرين في             
  . المائة من قيمة تلك الفائدة ولا تقل عن خمسة في المائة

تقدير الفائدة التي حققها المحامي لموكله من مسائل الواقع التـي           ) ٢(
  . تستقل بها محكمة الموضوع

 ان  ١٩٦٨ لسنة   ٦١حاماه رقم    من قانون الم   ١١٤إن مفاد نص المادة     
الفائدة التي يحققها المحامي لموكله لا تقدر بقيمة العمل موضـوع طلـب             
التقدير كله وإنما تقدر الأتعاب علي أساس ما بذله المحامي من عمل يتفق             
وصحيح القانون وما إقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازما للوصول إلي            

جهد يعتبر لازما للوصول إلي الفائدة التي الفائدة وما إقتضاه هذا العمل من       
تحققت للموكل فيها علي ألا تزيد الأتعاب علي عشرين في المائة من قيمة             
تلك الفائدة ولا تقل عن خمسة في المائة منها، وأن تقدير الفائدة التي حققها              
المحامي لموكله هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا     

ها في ذلك من محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضاءها علـي             رقابة علي 



 

  

   ١٢٠  

لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد عرض           . أسباب سائغة 
في مدوناته لجميع الدعاوى التي باشرها المطعون ضده وبين أهمية كـل            
منها والجهد الذي بذله المطعون ضده والنتائج التي حققها فيها وإنتهى في            

سلطته التقديرية الي تقدير الفائدة التي عادت علي الطـاعن نتيجـة            حدود  
لذلك وتقدير أتعاب المطعون ضده ملتزماً بما يتفق وصحيح القانون، وهي           
أسباب سائغة لها أصلها الثابت وكافية لحمل قضائه وتتضمن الرد الضمني           

 ـ             م المسقط لما اثاره الطاعن من أوجه دفاع في هذا الصدد ولا يبطل الحك
المطعون فيه أحالته في بيان الوقائع إلي الحكم الإستئنافي المنقوض وإلـي            
أمر التقدير الذي قضي ببطلانه ويضحي النعي عليه بالأسباب من الخامس           

  . إلي الثامن علي غير أساس
 

قابات الفرعية لا يجوز  الطعن في قرارات التقدير التي تصدرها الن     -٥
 ميعاد الطعن لا ينفتح إلا بالإعلان قرار الأتعاب للخصم          –إلا بالإستئناف   

سواء حضر الجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن حضورها وسـواء            
  . كان المحكوم عليه هو المدعي أو المدعي عليه

 ١٩٨٣ لـسنة    ١٧ من قانون المحاماه رقم      ٨٥/١إن النص في المادة     
لا يجوز الطعن في قرارات التقدير التـي تـصدرها النقابـات            "  أن   علي

يدل علي أن المشرع قصد الخروج علـي        ... " الفرعية إلا بطريق القرار   
القواعد المقررة في  قانون المرافعات في خصوص ميعاد رفع الإستئناف            

 لا ينفتح   – وعلي خلاف ما يقضي به ذلك القانون         –فجعله في هذه الحالة     
بالإعلان قرار تقدير الأتعاب للخصم، وذلك سواء حضر الجلسات أمام          إلا  

مجلس النقابة أو تخلف عن حضورها، وسواء كان المحكـوم عليـه هـو              



  

  

 ١٢١  

 من  ٢١٣المدعي أو المدعي عليه، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة             
قانون المرافعات من أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صـدرو الحكـم إذا              

كوم عليه بالجلسات، ذلك أن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهـدار            حضر المح 
القانون الخاص لأعمال القانون العام، لما كان ذلك وكان الحكم المطعـون            
فيه قد خالف هذا النظر واحتساب معياد الطعن في قـرار مجلـس نقابـة               
المحامين بتقدير الأتعاب من تاريخ صدوره ورتب علي ذلك قضاءه بسقوط    

طاعن في الإستئناف، فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه           حق ال 
  . بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي  أسباب الطعن

 

 حق المحامي في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحامـاه             -٦
يغير من ذلك حظر هذه الأعمال      لا  . ١٩٨٣ لسنة   ١٧ من القانون    ٨٢مادة  

الوكالة التي يزاولهـا المحـامي      .  من ذات القانون   ١٥/١بمقتضي المادة   
  . علة ذلك. بالمخالفة لحكم القانون سالف البيان صحيحة وترتب آثارها

 

ين في طلبات تقدير الأتعاب      إستئناف قرارات مجلس نقابة المحام     -٧
  .  عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار–ميعاده 

 بـشأن   ١٩٨٣ لـسنة    ١٧ من القانون رقـم      ٨٥أن مفادة نص المادة     
إصدار قانون المحاماه ان إستئناف قرارات مجلس نقابـة المحـامين فـي         

لما كـان   . طلبات تقدير الأتعاب ميعاده عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار         
ك وكان الثابت من الصورة الضوئية لإعـلان قـرار تقـدير الأتعـاب              ذل

والمقدمة من المطعون ضده والغير مجحودة من الطاعن أن الأخير أعلـن            
 علي يد محضر في موطنة الذي أقر به         ١٥/١٠/١٩٨٩بقرار الأتعاب في    



 

  

   ١٢٢  

 واذا أقام إستئنافه    – كما هو ثابت بمدوناته      –واعتد به الحكم المطعون فيه      
 فإنه يكون بعد الميعاد المحدد ولمـا كـان          ٢٩/١٠/١٩٨٩القرار في   عن  

الحكم المطعون فيه قد قضي بسقوط الإستئناف فإنه يكون قد إلتزام صحيح            
  . القانون ويضحي النعي بسببي الطعن علي غير أساس

 

 ميعاد  –ابات الفرعية    الطعن في قرارات التقدير التي تصدرها النق       -٨
الإستئناف في خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير            

 لا ينفتح ميعاد الإستئناف الا بـإعلان قـرار تقـدير الأتعـاب         –الأتعاب  
  . للخصم

 من قانون المحاماه الصادر     ٨٥ان النص في الفقرة الأولي من المادة        
 لا يجوز الطعن في قرارات التقـدير        " علي أنه    ١٩٨٣ لسنة   ١٧بالقانون  

التي تصدرها النقابات الفرعية إلا بطريق الإستئناف خلال عشرة أيام من           
 – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمـة          –يدل  ... " تاريخ إعلان القرار  

ان المشرع قصد الخروج علي القواعد المقررة في قانون المرافعات فـي            
ب أن يرفع في خلال عشرة أيام مـن         خصوص ميعاد رفع الإستئناف فأوج    

تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب، بمـا مـؤداه ان ميعـاد              
الإستئناف لا ينفتح الا بإعلان قرار تقدير الأتعاب للخصم وذلـك سـواء             
حضر بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن حضورها، وسواء كـان            

يه، ولا يغير من ذلك مـا نـصت      المحكوم عليه هو المدعي أوا لمدعي عل      
 من قانون المرافعات بأن يبدأ ميعاد الطعن مـن تـاريخ            ٢١٣عليه المادة   

صدرو الحكم إذا حضر المدعي عليه بالجلسات ذلك أن المقرر قانونا أنـه             
لا يجوز اهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة             



  

  

 ١٢٣  

القانون الخاص، لما كان ذلك وكان      صريحة للغرض الذي من أجله وضع       
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واحتسب ميعاد الطعن في قـرار             
مجلس نقابة المحامين بتقدير الأتعاب من تاريخ صدورهما إسـتنادا إلـي            
حضور الطاعن الجلسات أمام مجلس النقابة الفرعية ورتـب علـي ذلـك         

ف القانون وأخطأ في تطبيقه بما سقوط حقه في الإستئناف فإنه يكون قد خال   
  . يوجب نقضه

 

  . هذه الأحكام قبل صدور حكم الدستور العليا: ملحوظة 
.  أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة           -٩

. مـؤداه .  مني ٧٠٩/٢م  . خضوعها لتقدير قاضي الموضوع   . أجر وكيل 
وجوب إخضاع عقود أتعاب المحاماة الإتفاقيـة لمطلـق تقـدير قاضـي             
الموضوع وتنبيه المستأجر لما يسفر عنه هذا التقدير قبـل إقفـال بـاب              

  . المرافعة في الدعوى أو الإستئناف
 انه ولئن كانت أتعاب المحامـاة       – في قضاء محكمة النقض      –المقرر  

يذ الوكالة تعد أجر وكيل يخـضع       المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنف       
 ٧٠٩لتقدير قاضي الموضوع طبقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المـادة             

من القانون المدني إلا إن لازم ذلك ومقتضاه وجوب إخضاع عقود أتعاب            
المحاماة الإتفاقية المقدمة من المؤجر لمطلق تقدير قاضي الموضـوع ثـم            

نه تقديره لها وقبل إقفال باب المرافعة في        قيامه بتنبه المستأجر لما يسفر ع     
  . الدعوى اوالإستئناف
 
 
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 ١٩٨٣ لـسنة    ١٧ من القـانون رقـم       ٨٦إن النص في المادة      -١٠ 
 أو  بإصدار قانون المحاماة على سقوط حق المحامي في مطالبـة موكلـه           

ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سـنوات            
من تاريخ إنهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحـوال، لـيس              

 إلا تطبيقا للقواعد العامـة فـي        -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة        
دني  من التقنين الم٣٧٩، ٣٧٦التقادم المسقط والمنصوص عليها في المواد 

وعلى ذلك فإن مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة تـسري مـن              
الوقت الذي يتم فيه المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه    
على تقدير أن حقه في الأتعاب يصبح مستحق الأداء مـن هـذا الوقـت               
 وينقضي بمضي خمس سنوات من تمامها ما لم يكن قد حرر بها سند كتابي

  .فلا يتقادم الحق في المطالبة بها إلا بانقضاء خمس عشرة سنة
 

 

∗ ∗ ∗
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 
 





 


)٢)(١(


)١،2( 

 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية المواد التالية

  . لخاصة يتشريعات البلاد العربية ليبى والقوانين ا٣٦٤مادة 
 

بشأن تقـادم   ١٩٥٣ لسنة   ٦٤٦صدر فى الاقليم المصرى القانون رقم       
 وقد تضمنت المادة الأولى منه النص على ان تتقادم          –الضرائب والرسوم   

بخمس سنوات الضرائب والرسـوم المـستحقة للدولـة أى لأى شـخص             
  . مدة اطولإعتبارى عام مالم ينص القانون على 

                                              
دسـتورية بعـدم    . ق٢٨ لـسنة    ١٠٠حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم          )١(

ويتقادم بـثلاث   « قبل تعديلها والتي كانت تنص على        ٣٧٧من المادة   ) ٢(ة البند   دستوري
سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغيـر حـق ويبـدأ               

  .  ١٨/٣/٢٠١٠في ) تابع (١١ العدد – الجريدة الرسمية -» سريان التقادم من يوم دفعها
 من المجلس ٢٠١١ لسنة ١٠٦ مرسوم قانون رقم  ٣٧٧المادة  تم استبدال البند الثاني من        )٢(

  . ١٦/٧/٢٠١١في ) مكرر (٢٨ العدد – الجريدة الرسمية –الأعلى للقوات المسلحة 
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 
   رأينا أن الفقرة الأولى من 

تتقادم بـثلاث سـنوات الـضرائب       " مدني قد نصت على أن       ٣٧٧المادة  
ورأينا أن هذه المادة قد عدلت تعديلاً ضـمنياً         " والرسوم المستحقة للدولة    

 بشأن  ١٩٥٣ لسنة   ٦٤٦نون رقم   فيما يتعلق بمدة التقادم وذلك بموجب القا      
الضرائب والرسوم حيث قضت المادة الأولى منه بأن تكون مـدة التقـادم             

غير أن التعديل الـذي     . خمس سنوات ما لم ينص القانون على مدة أطوال        
 لا ينطبق على الضرائب التـي كانـت         ١٩٥٣ لسنة   ٦٤٦أدخله القانون رقم    

  . سنوات اكتملت قبل العمل بهتقادمت وفقاً للنص قبل التعديل بمقضي ثلاث
"          متى كانت مدة التقادم قد اكتملـت قبـل

 الذي عدل مـدة تقـادم الـضرائب         ١٩٥٣ لسنة   ٦٤٦العمل بالقانون رقم    
والرسوم المستحقة للدولة وجعلها خمس سنوات بدلا من ثلاث فـإن هـذا             

طعـن  " (ضي ثلاث سنواتالقانون لا ينطبق ولا يؤثر في اكتمال التقادم بم  
القاعدة بحسب مفهوم المادة    "،وبأن  ) ٩/١٢/١٩٦٥ ق جلسة    ٣١ س   ١٤٢
 من القانون المدني أن النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم لا تسري على            ٧

ما اكتمل من التقادم وفقاً للنصوص القديمة قبل العمل بالنصوص الجديـدة            
 من القانون المدني قد اكتملـت       ٣٧٧/٢ وفقاً للمادة    –فإذا كانت مدة التقادم     

 ٦٤٦بالنسبة لجميع المبالغ المطالب بردها قبل تاريخ العمل بالقانون رقـم            
 فلا يسري القانون المذكور على هذا التقادم وبالتالي فلا محل           ١٩٥٣لسنة  

للاستناد إلى الحكم المستحدث الوارد في عجز المادة الثانية منـه والـذي             
اريخ إخطار الممول بحقه في الرد إذا ظهر هـذا          يقضي ببدء التقادم من ت    
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 ٣١ س   ٩طعن  " (الحق بعد إجراءات اتخذتها الجهة التي قامت بالتحصيل       
  . )٢٤/٦/١٩٦٦ق جلسة 

•  
          وهي نوع من الرسوم المستحقة للدولـة لـذا 

  . تقادم الخمسيتخضع في تقادمها لل
"  على ما جـرى بـه   –الرسوم القضائية 

 هي نوع من الرسوم المستحقة للدولة، فتـدخل فـي     –قضاء هذه المحكمة    
 لـسنة   ٦٤٦مدلولها وعمومها، وإذا تنص المادة الأولى من القانون رقـم           

لدولة تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة ل      " على أنه    ١٩٥٣
فإنـه  " أو لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون على مدة أطـول            

 ١٩٥٣ ديـسمبر    ٢٦يتعين القول بأنه من تاريخ العمل بهذا القانون فـي           
وبحكم عمومه وإطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد          

" ي من القانون المـدن    ٣٧٧أن كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقا لنص المادة         
الرسوم القضائية هـي    "، بأن   ) ١/٣/١٩٧٧ ق جلسة    ٤٣ س   ٩١٥طعن  (

المستحقة للدولة فتدخل في مـدلولها وعمولهـا،        " الرسوم"نوع من الرسوم    
 من القانون المدني في صدر الفقرة الأولـى منهـا          ٣٧٧وإذا نصت المادة    

وفـي  " تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة      "على أن   
ها وفي صدد بيان بدء سريان مدة التقادم لمختلف أنواع هذه الضرائب عجز

يبدأ سريان التقادم في الضرائب "والرسوم ومنها الرسوم القضائية، على أن 
والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفي الرسوم المستحقة           

لتي حـررت  عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى ا 
، ثم جـاء    "في شأنها الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة          
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تتقادم " ونص في المادة الأولى منه على أنه         ١٩٥٣ لسنة   ٦٤٦القانون رقم   
بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري 

ة الإيـضاحية   وأفصحت المذكر " عام ما لم ينص القانون على المادة أطوال       
لهذا القانون عن علة هذا التعديل الطارئ على مدة التقادم ومـداه بقولهـا              

وتقضي القاعدة العامة في القانون المدني بتقـادم الحـق فـي المطالبـة              "
بالضرائب والرسوم بثلاث سنوات ويستثنى من ذلك ما نص عليـه فـي             

قادم بخمـس   وقد سارت القوانين الخاصة على تحديد مدة الت       قوانين خاصة، 
سنوات مراعاة لضغط العمل مما يهدد حقوق الخزانة العامة بالـضياع إذا            
كانت مدة التقادم أقل من خمس سنوات وتحقيقها لهذه الغاية وتسوية بـين             
الممولين الذين يخضعون لمختلف أنواع الضرائب والرسوم رؤى تعمـيم          

ولة أو لأي   النص بحيث يشمل كافة أنواع الضرائب والرسوم المستحقة للد        
تعين القول بأنه من تاريخ العمل بهذا القـانون فـي           " شخص اعتباري عام  

 وبحكم عمومه وإطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقـادم         ٢٦/١٢/١٩٥٣
 ق  ٣٣ س   ٤٦طعـن   " (بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات       

 . )٢/٣/١٩٦٦جلسة 
     تـي يـرد عليهـا     وهي أيضاً من الضرائب ال

 .التقادم الخمسي فتسقط بمضي خمس سنوات

"  المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأجرة
 تمثل القيمة الإيجارية وحـدها      ١٩٦٥ لسنة   ٧المخفضة طبقاً للقانون رقم     

دون عناصر الضرائب التي يتعين إضافتها إلى هذه القيمة إعمـالا لـنص     
 توصلاً إلى تحديد الأجـرة      ١٩٦٢ لسنة   ٤٦ن القانون رقم    المادة الأولى م  

القانونية للعين المأجورة، وأن هذه الضرائب تأخذ حكمها باعتبارها أجـرة           
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لا ضريبة في نطاق العلاقات التأجيرية بين المؤجر والمستأجر، ومن ثـم            
فإنها تخضع للتقادم الخمسي باعتبارها من الالتزامات الملحقـة بـالأجرة           

 ٤٥ س   ٦٦٦طعـن   " (برة من عناصرها ولها صفة الدورية والتجدد      والمعت
 لسنة ٦٤٦تنص المادة الأولى من القانون "، وبأن  ) ١٠/١/١٩٧٩ق جلسة   

تتقـادم بخمـس سـنوات      " بشأن تقادم الضرائب والرسوم علـى أن         ٥٣
الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام مـا لـم             

 من القانون المني علـى      ٣٧٧وتنص المادة   " أطولينص القانون على مدة     
يبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السارية من نهاية السنة التي           "أن  

ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النـصوص الـواردة فـي           ...يستحق عنها 
 الخـاص بتقـدير   ١٩٣٥ لسنة ٥٣وإذا خلا القانون رقم   " القوانين الخاصة 

 الخاص بضريبة ١٩٣٩ لسنة ١١٣راعية والقانون رقم إيجار الأراضي الز
الأطيان من تحديد تاريخ بدء التقادم في الضريبة العقاريـة فإنـه يتحـتم              
الرجوع في ذلك إلى القواعد العامة، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه  
قد قضى بتقادم الضريبة العقارية على الأطيان الزراعية المملوكة للمطعون 

 بـرغم إعلانهـم     ٣١/١٢/١٩٦٥ إلـى    ١/١/١٩٦٥ي المدة من    ضدهم ف 
 وقبل اكتمال مدة التقادم فإنـه يكـون قـد    ١٩٧٠بربطها في غضون عام  

 ق جلـسة    ٤٥ س   ٦٠٠طعـن   " (خالف القـانون وأخطـأ فـي تطبيقـه        
ثـلاث  (يسقط دين الضريبة العقاريـة بمـضي        "، وبأن   ) ٢١/١١/١٩٧٨

ستحق فيها هذا الدين، سواء بيع      ميلادية تبدأ من آخر السنة التي ا      ) سنوات
ذلك أن دين الـضريبة  . العقار المستحق هذا الدين بسببه أو بقى ملكا للدين       

وامتياز الحكومـة علـى العقـار       . هو دين شخصي ثابت في ذمة المدين      
المستحق هذا الدين بسببه ليس إلا ضمانا للوفاء به وبيع العقار أو هلاكـه              
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ذلك أنـه إذا بيـع      . الدين المضمون ليس من شأنه أن يؤثر في خصائص        
فإن ذلك لا يحول دون استيفاء لدين من أموال المدين الأخرى قبل            . العقار

سقوطه بالتقادم، والأصل أن النص التشريعي يدور مع علته وجوداً وعدماً، 
وتبعاً فإنه يكون في غير محله ما تحدث به . وتحققت الحكمة منه أو تخلفت 

 مـارس سـنة     ٢٦ من الأمر العالي الصادر في       ٨الطاعنة من أن المادة     
 قد وردت بشأن الحجز الإداري، وأن الغاية منها هـي غـل يـد               ١٩٠٠

الحكومة عن مباشرة هذا الحجز بعد انتهاء المدة المنصوص فيها فلا تحول            
دون اقتضاء دينها بالوسائل الأخرى وتبعاً فأنه إذا بيع العقـار المـستحقة             

 المذكورة غير ذات موضوع، ويصبح دين       ٨ادة  الضريبة بسببه تصبح الم   
. الحكومة متعلقاً بثمن العقار، وخاضعاً من حيث سقوط لمدة التقادم الطويلة          
 ٨هذا التحدي في غير محله لأن السقوط المنصوص عنـه فـي المـادة               

المذكورة وأرد على الحق في المطالبة بالأموال الأميرية وليس مقـصوراً           
وقد أكد هـذا المعنـى      . لبة وطرق اقتضاء الدين   على إجراءات هذه المطا   

 الخاص بتحديد مـدة سـقوط حـق المطالبـة        ١٩٤٠ لسنة   ٢القانون رقم   
 من الأمر العالي    ٨بالضرائب والرسوم، وقد ألغى بالمادة الثانية منه المادة         

 س  ١٨٨طعن  " ( بشأن الحجز الإداري   ١٩٠٠ مارس سنة    ٢٦الصادر في   
إذا كانت الضرائب العقارية التي لـم       "ه  ، وبأن ) ١/٥/١٩٥٢ ق جلسة    ٢٠

 تضاف إلى القيمـة     ١٩٦١ لسنة   ١٦٩يشملها الإعفاء المقرر بالقانون رقم      
الايجارية التي تدفع في مواعيد دورية فإنها تأخذ حكمها باعتبارها أجرة لا            
ضريبة، وكانت تتبع الأجرة في خضوعها للتقادم الخمسي كافة الالتزامات          

تبرة من عناصرها إذا كانت هذه الالتزامات دورية وقابلة         الملحقة بها والمع  
للتزايد ومتابعة ما دام عقد الإيجار قائماً، وإذ خالف الحكم المطعون فيـه             
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هذا النظر وذهب إلى أن المبالغ المطالب بها لا يـسرى عليهـا التقـادم               
 ق  ٤٣ س   ٥٨٣طعـن   " (الخمسي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القـانون        

  . )٦/٤/١٩٧٧جلسة 
        وهي أيضاً تتقادم بمضي خمس سنوات لأنها 

 . من الرسوم المستحقة للدولة

"  حق مصلحة الجمارك في اقتضاء الرسوم
الجمركية عن النقص في عدد الطرود المفرغة أو محتويتها أو في مقـدار             

ينشأ من الوقت الذي تبـين    . شحنالبضائع المنفرطة عما هو مبين بقائمة ال      
فيه هذا النقص سواء عند إيداع البضائع في مخازنها أو في المـستودعات             

بدء سريان تقادمها من هذا التاريخ      . مؤدى ذلك . أو عند تسليمها لأصحابها   
دون انتظار لانقضاء المهلة المحددة للربان لتقديم البراهين علـى تقريـر            

 ق ٥٩ س ١٢٩طعن " (الجمارك بتغريمهالنقص أو صدور قرار من مدير      
 ١٧٨ ، طعن ٢٤/٥/١٩٩٣ ق ٥٦ س ٢٠٦٠ ، طعن ٢٩/١/١٩٩٦جلسة 

لما كان البين مـن مـدونات الحكـم         "، وبأنه   ) ١٤/١٢/١٩٩٢ ق   ٥٦س  
المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتقادم الرسوم الجمركية المطالب بهـا علـى             

ول السفينة إلـى     تاريخ وص  ١٧/٣/١٩٧٨احتساب بدء سريان تقادمها من      
ميناء الإسكندرية معتبراً أنه تاريخ اكتشاف العجز في الرسالة دون أن يبين   
المصدر الذي استظهر منه ذلك وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة القائم على             
أن العجز غير المبرر لم يكشف إلا في تاريخ قيـام منـدوب الجمـارك               

 فإن الحكم   ٦/٤/١٩٧٨ في   بالمطابقة بعد إجراء القيد والمراجعة والحاصل     
 ق جلـسة    ٥٨ س   ١٨٦٣طعـن   " (يكون مشوباً بالقصور فـي التـسبيب      

مدة سريان التقادم المـسقط، بـدؤها مـن وقـت           "، وبأن   ) ١٦/٥/١٩٩٦
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استحقاق الدين ما لم ينص القانون على غير ذلك، عدم ورود نص خاص              
 بشأن الرسوم الجمركية يحـدد تـاريخ بـدء          ١٩٦٣ لسنة   ٦٦في القانون   

مؤداه بدء سريان التقادم بالنسبة لهـا  . سريان تقادمها غير تاريخ استحقاقها  
 مـدني   ٣٨١م  . من اليوم الذي تصبح فيه هذه الرسـوم مـستحقة الأداء          

 مـن القـانون     ٣٨٤،٣٨٣مؤدى ما نصت عليه المادتين      . المبادئ السابقة 
 ١٩٥٣  لسنة ٦٤٦المدني والفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم          

 أن التقادم ينقطـع بالمطالبـة       – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة         –
القضائية الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتـضاؤه ولـو            

 ٢٨١رفعت أمام محكمة غير مختصة، وبالتنبية المنصوص عليه في المادة 
ن المـدين    الذي يشتمل على إعلا    –من قانون المرافعات المدنية والتجارية      

بالسند التكليفي مع تكليفه بالوفاء بالدين، وتعتبر أوراد الضرائب والرسوم          
وإعلانات بالمطالبات والإخطارات التي تتمسك فيها الجهة الدائنة بحقها في          
الضرائب أو الرسوم التي تطالب بها تنبيها قاطعا للتقادم إذا سلم أحداها إلى 

رسل إليه بخطاب موصى عليه مع علم   الممول أو من ينوب عنه قانونا أو أ       
الوصول،إلا أن تلك المطالبة وهذا التنبيه لا يعد أيهما قاطعا للتقادم إلا في             
خصوص الحق موضوعه وما التحق به من توابعه مما يوجـب بوجوبـه             
ويسقط بسقوطه فإذا تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن الطلب الحاصل           

لتقادم بالنسبة إلى الحق الآخر، كما يقف هذا        بإحداهما لا يكون قاطعا لمدة ا     
 من القانون المدني إذا طرأ ما يحول بين الدائن          ٣٨٧/١التقادم طبقاً للمادة    

ومطالبته بذات الحق، لما كان ذلك وكانت الغرامة التي يفرضـها مـدير             
 عمـلا  –الجمارك على الربان أو من يمثله في حالة النقص غير المبـرر      

 لا تعد من الضرائب كالرسوم      – من قانون الجمارك     ١١٩،١١٧بالمادتين  
الجمركية التي تستحق عن هذا النقص وإنما هي من قبيـل التعويـضات             
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المدنية لصالح الخزانة العامة وتختلف الواقعة الموجبة لها عـن الواقعـة            
المنشئة لهذه الرسوم إذ بينما تستحق الأخيرة بمجرد اكتشاف النقص فـإن            

 للغرامة تتحقق من مظنة تهريب النقص ومن ثم فإن قرار           الواقعة الموجبة 
فرض الغرامة أو المطالبة بدفعها لا تعتبر تنبيها بدفع الرسوم الجمركيـة            
قاطعا لتقادمها كما أن الطعن في ذلك القرار أمام المحكمة المختصة لا أثر             
له على السير في دعوى المطالبة بالرسوم الجمركيـة أو علـى سـريان              

 وذلك لتغاير الحقين وتغاير مصدرهما، وإذا انتهى الحكم المطعون          تقادمها
فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي يكون في غير محله ولا ينال من ذلك أورده               
الحكم بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة الـنقض تـصحيحها            

، وبـأن   ) ١٧/١٠/١٩٨٨ ق جلـسة     ٥٣ س   ٨٧٥طعـن   "دون أن تنقضه  
تي عبرت عنها اللائحة الجمركية والقوانين الملحقة بها بتهريب         الأفعال ال "

البضائع ووسائل النقل أو تصديرها أو محاولة إخراجها بغيـر تـرخيص            
سابق من جهات الاختصاص لا تعد من قبيل الأفعال الجنائية التي يتحـدد             
سقوط الدعوى التي ترفع عنها بالمدد المقررة في المواد الجنائيـة طبقـا             

م قانون تحقيق الجنايات وقانون الإجراءات الجنائية الذي أعقبه وإنما          لأحكا
ينطبق على هذه الأفعال أحكام تقادم الالتزام المقررة بالقانون المدني إذ أن            
ما يستهدفه المشروع من مجموعة الأحكام المتعلقة بالأفعال المشار إليهـا           

قـة بالأفعـال    هو مجرد الحصول على الرسوم من مجموع الأحكام المتعل        
المشار إليها هو مجرد الحصول على الرسوم المقـررة وتعـويض مجـز      
 يستحث به الأفراد على دفع الرسم ومباشرة حقوقهم فـي الحـدود التـي              

 ق جلـسة    ٢٥ س   ٢٧٦طعـن   " (نظمت لهم بغير أضرار بالخزانة العامة     
٢٩/١٠/١٩٥٩( .  
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         خاصة هي  لما كان رسم التسجيل يتم مقابل خدمة
شهر المحررات المطلوب تسجيلها فإن هذا الرسم يـصبح مـستحق الأداء         

 . للدولة بمجرد القيام بتلك الخدمة ومن ثم يرد عليه التقادم الخمسي

"         الرسم بصفة عامة وهو مبلغ من النقـود
امـة  تجيبه الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة الع           

وإذا كان هذا التعريف يصدق على رسم التسجيل باعتبار أنه مقابل خدمـة         
خاصة هي شهر المحررات المطلوب تسجيلها فإن هـذا الرسـم يـصبح             
مستحق الأداء للدولة بمجرد القيام بتلك الخدمة وتستطيع الدولة حينئـذ أن            
 تطالب به ولا يقدح في ذلك أن يكون الرسم المستحق غير ممكن تحديـده             

مجموعـة  " (ابتداء بصفة نهائيه إلا إذا تعارض بين ذلك وبين اسـتحقاقه          
 ، مجموعة أحكام    ٩/١٢/١٩٦٥ جلسة   ١٢١٠ ص   ١٦أحكام النقض السنة    

   .)٢/٣/١٩٦٦ جلسة ٥٠٠ ص ١٧النقض السنة 
●    لا يقـوم تقـادم الـدين 

إنما يقوم على عدم إرهاق المـدين       الضريبي الخمسي على قرينة الوفاء، و     
وإثقال كاهله بتراكم الديون عليه، ومن ثم يجوز التمسك به ولو بدأ المدين             

 – ٤٤٠إسماعيل غانم ص (بالمنازعة في التزامه بها أو أقرنه لم يوف بها        
 . )٧٨٤عزمي البكري ص 

"    التقادم في الضرائب والرسـوم لا يقـوم
نة الوفاء وإنما يقوم على عدم إرهاق المدين وإثقال كاهله بتـراكم            على قري 

الديون عليه، وإذن فليس في القانون ما يمنع من التمسك بتقـادم الرسـوم              
طعن رقم " (المطالب بها رغم المنازعة في الالتزام بها والامتناع عن دفعها    

  . )٣/١٢/١٩٥٩ ق جلسة ٢٥ لسنة ١١١



  

  

 ١٣٥  

●   يسقط دين الضرائب والرسوم بالتقادم 
بانقضاء خمس سنوات تبدأ كقاعدة عامة من يوم استحقاقها ما لم يرد نص             
خاص على خلاف ذلك، ووفقاً لقانون الضرائب، يبدأ التقادم مـن اليـوم             
التالي لانقضاء المهلة المحددة للممول لتقديم إقراره، على أنه فـي حـال             

 لمستنداته فإن التقادم يبدأ من تاريخ علم مـصلحة          إخفاء الممول لنشاطه أو   
 من قـانون    ١٣٣،  ١٧٦/٢الضرائب بالعناصر المخفاه، وعملا بالمادتين      

الضرائب لا يبدأ قانون الضرائب إلا من تاريخ الإخطار الذي يقـوم بـه              
 ٣٧٧وقد رأينا أن المادة ) ٥١١أنور طلبه ص (الممول لمصلحة الضرائب 

تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة      "مدني قد نصت على أن      
للدولة؛ ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية في نهاية السنة           
التي تستحق عنها؛ وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ           
انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنه هـذه الأوراق؛ أو مـن              

 . ا إذا لم تحصل المرافعةتاريخ تحريره

"        ٦٤٦تنص المادة الأولى من القـانون 
 بشأن تقادم الضرائب والرسوم على أن تتقادم بخمس سنوات          ١٩٥٣لسنة  

الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عما لم ينص           
 المدني علـى أن      من القانون  ٣٧٧القانون على مدة أطول، وتنص المادة       

يبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي           "...
ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الـواردة فـي          ... يستحق عنها 

 الخـاص بتقـدير     ١٩٥٣ لسنة   ٥٣وإذ خلا القانون رقم     " القوانين الخاصة 
لخـاص بـضريبة     ا ١٩٣٩ لـسنة    ١١٣الأراضي الزراعية والقانون رقم     

الأطيان من تاريخ تحديد بدء التقادم في الضريبة العقاريـة فإنـه يتحـتم              



 

  

   ١٣٦  

 ق جلـسة    ٤٥ لـسنة    ٦٠٠الطعـن   " (الرجوع في ذلك إلى القواعد العامة     
 ٢١ ، مجموعة أحكام النقض الـسنة        ١٧٢٦ ص   ٢٩ س   ٢١/١١/١٩٧٨

 مكـررة مـن     ٩٧تقضى المـادة    "، وبأن   )١٥/٤/١٩٧٠ جلسة   ٦٢٥ص  
 بـأن تقـادم     ١٩٥٢ لسنة   ٣٤٩ المضافة بالقانون    ١٩٣٩سنة   ل ١٤القانون  

الضريبة يبدأ من اليوم التالي لانتهـاء الأجـل المحـدد لتقـديم الإقـرار               
 ق  ٤١ لـسنة    ٣الطعن  " ( من ذلك القانون   ٤٨المنصوص عليه في المادة     

إذا اتصل علم مـصلحة     "، وبأنه   ) ٢٨٤ ص   ٢٧ س   ٢٢/١/١٩٧٦جلسة  
 الممول تعين عليها من وقت تحقق هذا العلم   الضرائب بنشوء الحق في ذمة    

البدء في اتخاذ إجراءات ربط الضريبة والمطالبة بها فإذا انقـضت مـدة             
 ١٩٨١ لـسنة    ١٥٧ من القانون    ١٧٤التقادم الخمسي المقررة بنص المادة      

 س  ٧٨٢٣طعـن   " (دون اتخاذ تلك الإجراءات سقط حقها في المطالبة بها        
المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة      "ن  ، وبأ ) ٢٠٠٢ ٢٨/٢ ق جلسة    ٦٥

 لـسنة   ١٤ من القانون رقم     ٩٧أن التقادم الضريبي في ظل سريان المادة        
 لـسنة   ٣٤٩ مكررة بموجب القانون رقـم       ٩٧ وقبل إضافة المادة     ١٩٣٩
"  لا يبدأ إلا من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقـرار            ١٩٥٢

 ٤٨النص في المادة    "، وبأن   )١٠/١١/١٩٧١ ق جلسة    ٣٢ س   ٢١٤طعن  (
 على أنه علـى الممـول أن يقـدم إلـى     ١٩٣٩ لسنة ١٤من القانون رقم   

مصلحة الضرائب قبل أول أبريل من كل سنة أو في بحر ثلاث شهور من              
تاريخ انتهاء سنته المالية إقراراً مبيناً فيه مقدار أرباحه مع جميع الوثـائق             

 مكررة من القانون ذاتـه      ٩٧،٩٧المادتان  والمستندات المؤيدة له، وقررت     
أن حق الحكومة في المطالبة بها هو مستحق لها بمقتضى القانون يـسقط             
بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحـدد لتقـديم             



  

  

 ١٣٧  

 أن التقادم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –الإقرار، ومؤدى ذلك  
وم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار،       الضريبي لا يبدأ إلا من الي     

 في شأن تقـادم     ١٩٥٣ لسنة   ٦٤٦ولما كانت المادة الثالثة من القانون رقم        
الضرائب والرسوم اعتبرت تنبيها قاطعا للتقادم أورد الضرائب والرسـوم          
وإعلانات المطالبة والإخطارات، وكان إخطار الممـول بعناصـر ربـط           

لمـا  .  ضرائب هو ما ينقطع به تقادم الضريبة       ١٨ رقم   الضريبة بالنموذج 
 يبـدأ مـن أول      ١٩٥٣وكان تقادم الضريبة المستحقة عن سنة       . كان ذلك 

 ١٨، وتم إخطار المطعـون ضـدهما بـالنموذج رقـم         ١٩٥٤أبريل سنة   
 قبل اكتمال مدة التقادم، فإن الحكم المطعـون         ٨/٦/١٩٥٨ضرائب بتاريخ   

لحة الضرائب في المطالبـة بالـضريبة       فيه إذ انتهى إلى سقوط حق مص      
"  بالتقادم، يكون قد أخطأ فـي تطبيـق القـانون          ١٩٥٣المستحقة عن سنة    

، ) ١٧/٤/١٩٧٩ ق جلـسة   ٤٦ لـسنة    ٩٥،٤٣ لسنة   ١٠٣الطعنان رقما   (
 وعلى ما جرى به قضاء      –تقضى القواعد العامة في القانون المدني       "وبأن  

ة تبدأ من اليوم التالي لانتهـاء        بأن مدة تقادم دين الضريب     –محكمة النقض   
مـن  ) أ( مكررا   ٩٧الأجل المحدد لتقديم الإقرار، أما ما نصت عليه المادة          

 المعمول  ١٩٥٥ لسنة   ٢٤٤ المضافة بالقانون رقم     ١٩٣٩ لسنة   ١٤القانون  
 من أنه تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص         ١٩٥٥ مايو سنة    ٧به في   

 مـن تـاريخ العلـم       –ن القانون المذكور     م – مكررة   ٤٧عليها في المادة    
بالعناصر المخفاة فهو نص مستحدث لا يؤثر في بداية التقادم الذي بدأ قبل             
تاريخ العمل به وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الـسابعة         

، وبـأن   ) ١٥/٤/١٩٧٠ ق جلسة    ٣٤ س   ٣٣٣طعن  " (من القانون المدني  
 طبقا للقواعد العامة –البة بدين الضريبة إنما تبدأ مدة سقوط الحق في المط"



 

  

   ١٣٨  

 من اللحظة التي تتولـد فيهـا        –وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض        
الواقعة المنشئة للضريبة وهذه الواقعة  تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع لها            
وهي في خصوص الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وضع الإيـرادات           

الشأن إذ وضع الربح المحمـل بالـضريبة تحـت          تحت تصرف صاحب    
تصرف الممول هو وحده الذي يجعل الدين واجبا في ذمته ومستحق الأداء            

وإذا كانت الجمعية العمومية غير العاديـة للـشركة قـد           . للخزانة العامة 
أصدرت قرارها بتوزيع الأسهم المجانية على المـساهمين وتـم التوزيـع           

ور فإنه من تاريخ صدوره تكون هذه الأسهم قـد          بالفعل تنفيذا للقرار المذك   
وضعت تحت تصرف المساهمين ومنه تبدأ مدة سقوط الحق في المطالبـة            

، ) ١٠/١/١٩٦٨ ق جلسة    ٣١ س   ٣٢٧طعن  " (بالضريبة المستحقة عليها  
لا تبدأ مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة إلا مـن تـاريخ              "وبأن  

كان مؤجلا أو معلقا على شرط فإن ميعاد        وجوبه في ذمة المدين بحيث إذا       
 ١٦سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط، وإذ نصت المـادة              

تقدم " على أن    ١٩٤٩ لسنة   ٩٩من قانون الضريبة العامة على الإيراد رقم        
وجـرى قـضاء    " الإقرارات في خلال الثلاثة شهور الأولى من كل سـنة         

 يبدأ تقادمه إلا بعد انقضاء الأجـل      محكمة النقض على أن دين الضريبة لا      
المحدد لتقديم الإقرار، وخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فـي            
قضائه على أن مدة التقادم في خصوصية النزاع الراهن تبدأ مـن نهايـة              

 قرر سقوط حق الحكومة     ٩٧السنة التي تستحق عنها الضريبة وفقا للمادة        
 بمقتضى ذلك القانون بمضي خمس سنوات       في المطالبة بما هو مستحق لها     

دون أن يوضح بدء سريان التقادم، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في             
الرسم بصفه  "، وبأن   ) ١٩/٤/١٩٦٧ ق جلسة    ٣١ س   ١٧٦طعن  " (تطبيقه



  

  

 ١٣٩  

عامة هو مبلغ من النقود تجيبه الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمـة      
ذا التعريف يصدق على رسـم التـسجيل        تؤديها السلطة العامة وإذا كان ه     

باعتبار أنه مقابل خدمة خاصة هي شهر المحررات المطلوب تسجيلها فإن           
هذا الرسم يصبح مستحق الأداء بمجرد القيام بتلك الخدمة وتستطيع الدولة           
حينئذ أن تطالب به ولا يقدح في ذلك أن يكون الرسم المستحق غير ممكن              

، وبـأن   " ذ لا تعارض بين ذلك وبين استحقاقه      تحديده ابتداء بصفه نهائية إ    
 من القانون المدني تنص علـى أن تتقـادم بـثلاث            ٣٧٧إذ كانت المادة    "

 من القانون المـذكور     ٣٨١سنوات الرسوم المستحقة للدولة وكانت المادة       
تنص على أنه لا يبدأ سريان التقادم فيما لا يرد فيه نص خـاص إلا مـن                 

ن مستحق الأداء وإذ لم يرد بشأن رسوم التسجيل         اليوم الذي يصبح فيه الدي    
نص خاص يقضى ببدء سريانها من تاريخ أخر غير تاريخ استحقاقها فإن            
سريان التقادم بالنسبة لهذه الرسوم يبدأ من اليوم الذي تصبح فيه مـستحقة             

فـإذا كـان   .  من القانون المدني   ٣٨١الأداء وفقا للقاعدة الواردة في المادة       
قائع الدعوى أن عقد التخارج المطلوب الرسم التكميلي عنه قد          الثابت من و  

أشهر فإن رسم التسجيل المستحق عنه قد أصبح مستحق الأداء بتمام مقابلة            
متى كانت مدة   "، وبأنه   " " الرسم"وهو شهر العقد ومنه يبدأ تقادم ذلك الدين         
عدل مدة   الذي   ١٩٥٣ لسنة   ٦٤٦التقادم قد اكتملت قبل العمل بالقانون رقم        

تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة وجعلها خمس سنوات بدلاً مـن           
ثلاث فإن هذا القانون لا ينطبق ولا يؤثر في اكتمال التقادم بمضي ثـلاث              

لا يعتبر ندب مصلحة الشهر العقـاري خبيـراً لتقـدير           "، وبأنه   " سنوات
تى يقطع التقادم   الرسوم إجراء قاطعا للتقادم لأنه ليس موجها إلى المدين ح         

لمصلحة الدائن كما أنه لا يعدو أن يكون إجراء من إجراءات تقدير الرسوم     



 

  

   ١٤٠  

وهو بعد لا يعتبر من أسباب قطع التقادم الواردة على سبيل الحصر فـي              
كما أن رفع المعارضة في تقـدير  .  من القانون المدني ٣٨٤،٣٨٣المادتين  

 عن أنها ليست من أسـباب       إذ فضلا . الخبير لا يعتبر إجراء قاطعا للتقادم     
 من القانون المـدني فإنهـا       ٣٨٣قطع التقادم المنصوص عليها في المادة       

 مـن   ٣٨٤إجراء صادر من المدين وليس من الدائن وطبقا لنص المـادة            
القانون المدني لا ينقطع التقادم بإجراء صادر من المدين إلا إذا كان ما هو              

ولما كانـت هـذه     .  بحق الدائن  صادر منه يعتبر إقرارا صريحا أو ضمنيا      
المعارضة تتضمن إنكار لحق الدائن لا إقرار به فإنه لا تقطع التقادم وإنما             
تعتبر موقفة لسريان التقادم عند حساب مدته باعتبارها مانعا يتعذر معـه            

"  من القانون المـدني    ٣٨٢على الدائن أن يطالب بحقه حسبا تقضى المادة         
لمـا كانـت    "، وبأنه   ) ٩/١٢/١٩٦٥ة   ق جلس  ٣١ لسنة   ١٤٢طعن رقم   (

 تنص علـى    ١٩٣٩ لسنة   ١٤ من القانون رقم     ٩٧الفقرة الأولى من المادة     
يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لهـا بمقتـضى هـذا              "أنه  

وقد عدلت مدة السقوط إلى عـشر سـنوات         " القانون بمضي خمس سنوات   
 لـسنة   ٢٩ن رقـم     بمقتضى القانو  ١٩٤٠،١٩٣٩،١٩٣٨بالنسبة لسنوات   

 وكان لم يرد في هذا النص تحديد لمبدأ مدة سقوط الحـق فـي               – ١٩٤٧
 أن لا   – وفقا للأحكام العامة للقـانون       –المطالبة بدين الضريبة فإنه يتعين      

تبتدئ مدة سقوط الحق في المطالبة بهذا الدين إلا من تاريخ وجوبه في ذمة 
 شرط فميعاد سقوطه بالتقادم  فإذا كان وجوبه مؤجلا أو معلقا على–المدين 

إنما يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط ولما كان الممول يعتبر مدينا      
للخزانة العامة إلا من اللحظة التي تتولد فيها الواقعة المنشئة لها إذ من هذه            

الإيراد الخاضـع لهـا       اللحظة تنشغل به ذمته ويجوز مطالبته بها قضاء،       
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 على إيرادات القيم المنقولة، وضـع الإيـراد         وهي في خصوص الضريبة   
تحت تصرف صاحب الشأن إذ وضع الربح المحمـل بالـضريبة تحـت             
تصرف الممول هو وحده الذي يجعل الدين واجبا في ذمته ومستحق الأداء            
للخزانة العامة، ولا عبرة في هذا المقام بالتواريخ التي تصدر فيها قرارات            

ع الإيراد تحت تصرف صاحبه، وكـذلك لا        التوزيع إذا لم يقترن بها وض     
عبرة بالتاريخ الذي يتم فيه قبض ذلك الإيراد فعلا إذا لم يطـابق تـاريخ               

 لأنه في الحالة الأولى لا يكون الإيراد في متنـاول  –وضعه تحت تصرفه    
صاحبه وفي الحالة الثانية يكون الإيراد في متناول صاحبه من يوم وضعه            

يخ قبضه فعلا، لما كان ذلك يكون ما ذهب إليه  تحت تصرفه ولا عبرة بتار    
الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه من أن الـضريبة المتنـازع فيهـا              
تستحق من تاريخ قرار الجمعية العمومية للشركة المطعون عليها بتوزيـع           
حصص الأرباح للمساهمين وإن كان صحيحا فيما يختص بـالمبلغ الـذي            

عه من تاريخ هذا القـرار إلا أنـه مخـالف           قررت الجمعية العمومية توزي   
للقانون فيما يختص بالمبلغ الذي قررت الجمعية العمومية توزيعـه علـى            
المساهمين ابتداء من تاريخ لاحق وهو التاريخ الذي يعتبر فيه هذا المبلـغ             
موضوعا تحت تصرف المساهمين مما كان يتعين منه على المحكمـة أن            

لمسقط لحق المطالبة ومن ثم يتعين نقض الحكـم    تجعله مبدأ لميعاد التقادم ا    
  . )٢٥/٦/١٩٥٣ ق جلسة ٢١ س ٣٠٥طعن " (في هذا الخصوص

●       وينقطع التقادم بـأوراد الـضرائب 
والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات التي تتضمن عناصر الربط، كما         

 إقراره بالدين الضريبي، فـلا      ينقطع بالإقرار الذي يحرره الممول متضمنا     
ينصرف إلى دين ضريبي آخر مترتب على عناصر مغايرة أو نشاط أخر،            



 

  

   ١٤٢  

أنور طلبه  (ولا ينقطع بطلب حضور الممول أو مناقشة بمعرفة المأمورية          
  . )٥١٢ ص – ٥١١ص 

"        مفاد ما ورد بالمادة الثالثة من القـانون
م الضرائب والرسوم يعد سببا جديدا من أسباب  بشأن تقاد١٩٣٥ سنة   ٦٤٦

 من ٣٨٤،٣٨٣قطع التقادم يضاف إلى الأسباب العامة الواردة في المادتين         
التقنين المدني، وأنه وإن كان قد ورد في عجز المادة الثالثة سالفة الذكر أن  

 لكي يكون إجراء قاطعـا      –طلب الممول رد ما دفع منه بغير حق ينبغي          
 يرسل إلى الجهة المختصة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول           أن –للتقادم  

فإن مقصود الشارع من اشتراط الكتاب الموصى عليه هو ضمان ووصول           
الطلب إلى الجهة المعينة وأما علم الوصول فهو دليل إثبات الراسل عنـد             
الإنكار وينبي على ذلك أن كل ورقة تصدر من الجهة المعينة وتدل علـى              

البة إليها تتحقق به الغاية من علم الوصول ويكون فيـه           وصول كتاب المط  
  الغناء عنه مما تعتبر معه المطالبة في هذه الـصورة تنبيهـا فـي حكـم                

 ق جلـسة    ٤١ س   ٥٤طعـن   " ( وقاطعة للتقادم  ١٩٥٣ سنة   ٦٤٦القانون  
 لـسنة   ٦٤٦اعتبرت المادة الثالثة من القانون رقم       "، وبأنه   ) ٨/١٢/١٩٧٥

 تنبيها قاطعا للتقـادم أوراد      –م الضرائب والرسوم     في شأن تقاد   – ١٩٥٣
الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات وقد استقر قضاء هذه         
المحكمة على أن إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم           

 ق جلسة   ٣٢ س   ٢١٤طعن  " ( ضرائب هو ما ينقطع به تقادم الضريبة       ١٦
 لـسنة   ٦٤٦ من القانون رقـم      ٣/٢ المادة   نص"، وبأن   ) ١٠/١١/١٩٧١

 بشأن تقادم الضرائب والرسوم أضاف إلى أسـباب قطـع التقـادم            ١٩٥٣
الواردة في القانون المدني سببا جديدا هو، توجيه الممول إلـى المـصلحة             
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المدينة كتاب موصى عليه مع علم الوصول يطالبها فيه برد ما حصلته منه         
يكون هذا الكتاب موصى عليه، إنمـا       بغير حق، والغرض من اشتراط أن       

هو ضمان وصول الطلب إلى الجهة المدينة، وأن يكون علم الوصول هـو       
سبيل إثباته عند الإنكار، وكل ورقة تصدر من الجهة المدنية وتدل علـى             
وصول كتاب المطالبة إليها تتحقق بها الغاية من علم الوصول، ويكون فيها      

" لبة في هذه الصورة تنبيها قاطعا للتقـادم       الغناء عنه مما تعتبر معه المطا     
إحالة النزاع بـشأن    "، وبأن   ) ٢٢/١/١٩٧٠ ق جلسة    ٣٥ س   ٤٩٢طعن  (

الأرباح إلى لجنة التقدير لا تعبر بمثابة إلا حالة إلى لجنة الطعـن التـي               
 على أنها تقطع    ١٩٣٩ لسنة   ١٤ مكررة من القانون رقم      ٩٧نصت المادة   

 ق  ٢٨ س   ٢٦٥طعن  " (اها ولا تقاس عليها   التقادم ومن ثم فلا تجري مجر     
 ٩٧وفقاً للفقرة الثانية من المـادة       "، كما قضت بأنه     ) ٢٢/٥/١٩٦٣جلسة  

 المضافة بالمرسوم بقـانون رقـم   ١٩٣٩ لسنة ١٤مكررة من القانون رقم   
 تنقطع مدة التقادم بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو          ١٩٥٢ لسنة   ٣٤٩

 وذلك علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص        بالإحالة إلى لجان الطعن   
 ٣٤٩عليها في القانون المدني، ووفقاً للمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم     

 يعتبر قاطعا للتقادم إخطار الممول في المدة من أول يناير سنة  ١٩٥٢لسنة  
 بكتاب موصى عليه مصحوب بعلـم       ١٩٥٢ إلى آخر ديسمبر سنة      ١٩٤٨

الضريبة وفقاً لما يستقر عليه رأي مصلحة الضرائب   وصول بعناصر ربط    
 ١٩٣٩ لـسنة    ١٤ من القانون رقم     ٧٥ مكررة،   ٤٧،٤٥،٤٧تطبيقا للمواد   

وإذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه لم يخطر بعناصـر ربـط              
الضريبة ولا بربطها وفقا لما يستقر عليه رأي المصلحة وكان النص فـي             

 على أن تنقطـع مـدة       ١٩٣٩ لسنة   ١٤ون رقم    مكررة من القان   ٩٧المادة  
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التقادم بالإحالة إلى لجان الطعن هو نص مستحدث لا يسرى على الحالات            
، فـإن إحالـة     ١٩٥٢ ديسمبر سـنة     ٢٥السابقة على تاريخ العمل به في       

الخلاف القائم بين مصلحة الضرائب والمطعون عليه إلى لجنة الطعن في           
شأنها قطع مـدة تقـادم الـضريبة         لا يكون من     ١٩٥١ ديسمبر سنة    ٣١

النص في  "، وبأن   ) ٢٢/٥/١٩٦٣ ق جلسة    ٢٨ س   ٢٦٥طعن  " (المستحقة
ينقطع التقادم القضائية ولو رفعت     " من القانون المدني على أن       ٣٨٣المادة  

إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الـدائن            
 يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثنـاء        بحقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل       

ينقطع " من ذات القانون على أن       ٣٨٤وفي المادة   " السير في أحدى الدعاوي   
، وفـي المـادة     "التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنياً         

وعلاوة علـى   "..  على أنه    ١٩٣٩ لسنة   ١٤ مكررة من القانون رقم      ٩٧/١
وص عليها في القانون المدني تنقطع هـذه المـدة          أسباب قطع التقادم المنص   

وفـي  " ..بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعـن          
يعتبر تنبيهاً قاطعـاً    " على أنه    ١٩٥٣ لسنة   ٦٤٦ من القانون رقم     ٣/١المادة  

للتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطـارات إذا سـلم           
عليه  ى الممول أو من ينوب عنه قانونا أو أرسل إليه بكتاب موصى           أحدها إل 

يدل على أن المقصود من الإخطار القاطع للتقادم هو الـذي           " بعلم الوصول 
تتمسك فيه مصلحة الضرائب بحقها في دين الضريبة وأن الإقرار القاطع له            
 هو الذي يقر فيه الممول صراحة أو ضمنا بأن دين الضريبة لا يزال فـي              

وكان مجرد استدعاء الممـول أو وكيلـه للمناقـشة لا           . ذمته، وإذ كان ذلك   
ينطوي على تمسك مصلحة الضرائب بحقها في دين الضريبة فإنه لا يكون            

، وإذ  ١٩٥٣ لسنة   ٦٤٦ من القانون رقم     ٣/١قاطعا للتقادم في مفهوم المادة      
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جراء الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار هذا الإ           
بذاته قاطعا للتقادم كما اعتبر تقدم وكيل الطاعنين لطلبات استخراج كشوف           
رسمية بممتلكات المورث إقرار من الطاعنين بوجود الدين في ذمتها دون           
أن يبين طبيعة هذه الطلبات وما تحتويه والجهة المقدمة إليها، فإنه يكـون             

 ٤٦ س ٢٢٩عـن  ط" (فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور 
 من القـانون    ٦ مكررا   ٢٤النص في المادة    "، وبأن   )٤/٣/١٩٨٠ق جلسة   

 يدل علـى    ١٩٥٣ لسنة   ٢٥٤ المضافة بالقانون رقم     ١٩٤٩ لسنة   ٩٩رقم  
أنه إذا كان أحد عناصر الإيراد الخاضعة للضريبة العامـة محـل طعـن              

ت ذاته نوعي، فإن الإجراء الذي يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع في الوق
تقادم الضريبة العامة بالنسبة لهذا العنصر فقط دون أن يتعدى أثـره إلـى              
باقي العناصر، وهو ما يساير التعديل الذي ادخله الشارع على نص المادة            

 إذا ١٩٥٣ لـسنة  ٢٥٤ بالقانون رقـم  ١٩٤٩ لسنة ٩٩ من القانون رقم     ٢
 ـ         ستحقة علـى   استلزم هذا التعديل بالضرورة أن تكون الضريبة العامة الم

العنصر النوعي المطعون فيه بمناي على السقوط بالتقادم، فأورد الـشارع           
 تحقيقا لهذا الغرض والقول بغير ذلك يؤدي        ٦ مكررا   ٢٤النص في المادة    

إلى التراخي في تصفية مراكز الممولين الخاضعة للضريبة العامة لمجـرد    
النوعية المستحقة  الطعن في أحد عناصرها النوعية أو قطع تقادم الضريبة          

لما كان ذلـك، وكـان      . عن هذا العنصر بأي إجراء مما ينقطع به التقادم        
إخطار المورث بربط الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية عن سنة          

    ، لا أثر له في قطع تقادم الضريبة العامة المـستحقة عليـه عـن              ١٩٥١
من الحكم المطعون فيه    إيراد أطيانه الزراعية في تلك السنة، وكان الثابت         

أن الطاعنة أخطرت مورث المطعون ضدهم بربط الضريبة الأخيرة فـي           
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 بعد أن كانت مدة تقادم الضريبة المذكورة قد اكتملت، وكان           ٢٦/٣/١٩٦١
الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحا إلى تقادم تلك الضريبة فلا يبيعه مـا          

النعي عليه بهذا السبب بغير    استند إليه من تقريرات قانونيه خاطئة، ويكون        
النص فـي   " ، وبأن   ) ٢٠/٥/١٩٨٠ ق جلسة    ٤٤ س   ١٥٦طعن  " (أساس

 – ١٩٤٩ لـسنة    ٩٩ من القانون رقم     ٦ مكرر   ٢٤الفقرة الثانية من المادة     
وإذا اشـتمل وعـاء   "..  على أنه    ١٩٥٣ لسنة   ٢٥٤المضافة بالقانون رقم    

إن الإجـراء الـذي     الضريبة العامة على عنصر مطعون فيه طعنا نوعيا ف        
يدل على  .." يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة        

أنه إذا كان أحد عناصر الإيراد الخاصة بالضريبة العامة محل طعن نوعي            
فغن الإجراء الذي يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع في الوقت ذاته تقادم            

قط دون أن يتعدى أثره إلـى بـاقي         الضريبة العامة بالنسبة لهذا العنصر ف     
 ٢٠العناصر، وهو ما يسير التعديل الذي أدخله الشارع على نص المـادة             

، ١٩٥٣ لسنة   ٢٥٤ المعدلة بالقانون رقم     ١٩٤٩ لسنة   ٩٩من القانون رقم    
إذ استلزم هذا التعديل بالضرورة أن تكون الضريبة العامة المستحقة علـى    

 عن السقوط بالتقادم، فأورد الـشارع       العنصر النوعي المطعون فيه بمناي    
 النص سالف الذكر تحقيقا لهذا الغـرض، والقـول          ٦ مكرر   ٢٤في المادة   

بغير ذلك يؤدي إلى التراخي في تصفية مراكـز الممـولين الخاضـعين             
لضريبة العامة لمجرد الطعن في أحد عناصرها النوعية أو قطـع تقادمـه           

، )١٧/١/١٩٧٨جلسة  ق ٤٤  س٣٧٢طعن " (بأي إجراء مما يقطع التقادم    
 أن تقـادم رسـوم الأيلولـة        – في قضاء هذه المحكمة      –المستقر عليه   "وبأن  

 ١٩٤٤ لـسنة    ٤٢ من القانون رقم     ٥٢والضريبة على التركة في ظل المادة       
، ١٩٦٧  لسنة ٥٦بفرض رسم أيلولة على التركات، وقبل تعديها بالقانون رقم          
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 المادة قبل تعديلها لم تبـين أسـباب         يبدأ من تاريخ الوفاة، ولما كانت هذه      
 من القانون المدني قـد اعتبـرت        ٣٨٣انقطاع تقادم الرسم، وكانت المادة      

التنبيه بالوفاء مما ينقطع به التقادم، و اعتبرت المادة الثالثة من القانون رقم  
 في شأن تقادم الضرائب والرسوم تنبيها قاطعا للتقـادم          ١٩٥٣ لسنة   ٦٤٦

وكان إخطـار   . لرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات   أوراد الضرائب وا  
 تركات ممـا ينقطـع بـه تقـادم          ٨الورثة بربط الضريبة بالنموذج رقم      

الضريبة، وكان من المقرر قانونا أن التنبيه يبقى حافظا لأثرة فـي قطـع              
التقادم ولو لم يعقبه حجزا أو أعقبه حجز باطل، لما كان ذلك وكانت المادة              

لا قد نصت على أن يكون تحصيل       ١٩٤٤ لسنة   ١٤٢ رقم    من القانون  ٤٤
الرسوم المستحقة بمقتضى هذا القانون بالطرق الإدارية، وأجازت المـادة          

 في شأن الحجز الإداري إتبـاع       ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨الأولى من القانون رقم     
إجراءات هذا الحجز عند عدم الوفاء بالضرائب والرسوم بجميع أنواعهـا           

لا هذا القانون من النص على تسجيل التنبيه واقتـصر          في مواعيدها وإذ خ   
 منه على النص على شهر محضر الحجز العقـاري الـذي            ٤٤في المادة   

 من القانون رقم    ٤٣يوقع وفاء لدين من الديون غير الممتاز، وكانت المادة          
 – لأجل تحصيل رسوم الأيلولـة       – قد خولت للحكومة     ١٩٤٤ لسنة   ١٤٢

وارث بقدر المطلوب منه، فإن الحكم المطعون       حق امتياز على نصيب كل      
 قبل توقيع حجز المنقـول      ٢١/٥/١٩٦٣فيه إذا اعتبر التنبيه الحاصل في       

 قبـل   ٢٨/٩/١٩٦٦والتنبيه بالدفع والإنذار بالحجز العقاري الحاصل في        
 قاطعين للتقادم   – وأيا كان مآل هذين الحجزين       –توقيع الحجز على العقار     

وقت انتهاء الأثر المترتب علـى الإخطـار بـربط      الجديد الذي سرى من     
 والذي قطع التقادم الأول الذي كان قد سـرى          ٢٩/٥/١٩٥٨الضريبة في   
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 يكون قد طبق القانون علـى وجهـه         ١٦/١٢/١٩٥٥من تاريخ الوفاة في     
اعتبرت "، وبأنه   ) ١٣/١٢/١٩٧٧ ق جلسة    ٤٤ س   ٣٨٢طعن  " (الصحيح

 فـي شـأن الـضرائب       ١٩٥٣ة   لـسن  ٦٤٦المادة الثالثة من القانون رقم      
والرسوم، تنبيها قاطعا للتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة         

 على أن إخطار الممـول      – وقد استقر قضاء هذه المحكمة       –والإخطارات  
 ضرائب هو مما ينقطـع بـه تقـادم          ١٨بعناصر ربط الضريبة بالنموذج     

مؤدى نـص   "أن  ، وب ) ٢٢/١/١٩٧٦ ق جلسة    ٤١ س   ٣طعن  " (الضريبة
 مكـرر مـن     ٩٧ من القانون المدني والفقرة الثانية من المادة         ٣٨٣المادة  

 لـسنة  ٣٤٩ المضافة بالمرسوم بقانون رقـم  ١٩٣٩ لسنة   ١٤القانون رقم   
 والفقرة الأولى من ١٩٥٣ لسنة ٦٤٦ والمادة الثالثة من القانون رقم ١٩٥٢
لمرسوم بقانون رقم    المضافة با  ١٩٣٩ لسنة   ١٤ من القانون رقم     ٩٦المادة  
، أنه كما ينتج الإجراء القاطع للتقادم أثـره يتعـين أن            ١٩٥٢ لسنة   ٣٤٩

يصل إلى علم الممول سواء بتسليمه إليه هو أو من تصح إنابتـه عنـه أو             
بإعلانه إليه ويكفى لترتب أثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليـه بعلـم             

ما يفيد وصول النموذج    لما كان ذلك، وكان الملف الفردي خلوا م       . الوصول
 بأحـد   – الممـول    – ضرائب تجارية إلى علم المطعون عليـه         ٤،  ٣رقم  

الطريقين المشار إليهما الأمر الذي لا يجعل له من أثر في قطع التقادم ولا              
يغني عن ذلك مجرد تحرير النموذج وإرفاق صورة منه بملـف الممـول             

 ق جلـسة    ٣٩ ١١٢طعـن   " (والتأشير عليها بمثل تاريخ ورقم الإرسـال      
١٢/٣/١٩٧٥(.   

 لـسنة   ٦٤٦مفاد ما تقدم أن أحكام التقادم التي وردت في القانون رقم            
 تعتبر الأحكام العامة في تقادم كافة أنواع الضرائب والرسوم ما لم            ١٩٥٣
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ترد نصوص مخالفة لها في القوانين الخاصة وقد وردت فعـلا نـصوص             
 ٩٧قرة الأولى من المـادة      من ذلك الف  . مخالفة في بعض قوانين الضرائب    

، وهي تقضى بسقوط حق الحكومة فـي        ١٩٣٩ لسنة   ١٤من القانون رقم    
ثم . المطالبة بما هو مستحق لها بموجب هذا القانون بمضي خمس سنوات          

 ١٩٤٧ لـسنة    ٢٩عدلت هذه المدة إلى عشر سنوات بموجب القانون رقم          
دأ المدة من    وتب ١٩٤٠،١٩٣٨بالنسبة إلى الضرائب المستحقة عن سنوات       

 رقـم   ٤مجموعة أحكام النقض    (وقت وضع الإيراد تحت تصرف الممول       
ولا تنقطع بخطاب   ). ١٩٥٣ يونيه سنة    ٢٥ نقض مدني    ١٢١١ ص   ١٩٤

موصى عليه من مصلحة الضرائب، ولكن بصدور الوارد على النمـوذج           
 لسنة  ٩١ من القانون رقم     ٩١وتقضى المادة   ) نفس الحكم ( ضرائب   ٤رقم  
في جميـع الأحـوال لا يجـوز        " الضرائب على الدخل بأن       بشأن ٢٠٠٥

للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا بخلال خمس سنوات تبدأ من تـاريخ             
انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه           

 . المدة ستة سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة

"  الواردة ٩٧تنص الفقرة الأولى من المادة 
 بشأن أحكام عامة لكل     ١٩٣٩ لسنة   ١٤في الكتاب الرابع من القانون رقم       

يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مـستحق لهـا           "الضرائب على أن    
وقد وضعت هذه المادة قاعـدة      " بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات     

ستحق للخزانة طبقاً لأحكام القانون المذكور، يتقـادم        عامة، مفادها أن ما ي    
لما كان ذلك، وكان الالتزام المفروض علـى رب         . بمضي خمس سنوات  

العمل والملتزم بالإيراد أو المعاش باستقطاع مقدار ضريبة كسب العمـل           
المستحقة على الممول وتوريدها للخزانة، هو التزام مقرر بمقتضى القانون          
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، فإن حق الحكومة قبل رب العمل في المطالبة بمـا           ١٩٣٩ لسنة   ١٤رقم  
هو مستحق لها من هذه الضريبة يسقط بمضي خمس سنوات إعمالا لحكم            

، وبأنه  ) ١/٣/١٩٧٢ ق جلسة    ٣٤ س   ٨٨طعن  " ( سالفة الذكر  ٩٧المادة  
 على أساس التحديد الذي     ٥٤/١٩٥٥إذ كانت الضريبة المستحقة عن سنة       "

نة المالية للمنشأة من أول أغسطس حتى أخـر          تحديد الس  –ارتداه الممول   
 أي قبـل    ١٩٦٠ قد اكتمل تقادمها في أخر أكتـوبر         –يوليو من كل سنة     

 فإن ما انتهـى     ١٩٦٠ نوفمبر   ٥ ضرائب بتاريخ    ١٩توجيه النموذج رقم    
إليه الحكم من سقوط الحق في اقتضاء الضريبة بالتقادم عن هـذه الـسنة              

، ) ١١/١٢/١٩٧٤ ق جلـسة    ٣٨ س   ٣٦٦طعن  " (يكون صائبا في نتيجته   
 إلى مبدأ سنوية    ١٩٣٩ لسنة   ١٤ من القانون رقم     ٣٨أشارت المادة   "وبأنه  

الضريبة وجعلت الأصل هو محاسبة المنشأة على أساس ربح سنة كاملـة            
سواء كانت هذه السنة تقويمية أو متداخلة، إلا أن هذه القاعدة العامة التـي              

يرد عليها استثناءات، نص على بعـضها       يجب إتباعها في الأحوال العادية      
، كما دعت إلى بعضها الأخـر ضـرورات         ١٩٣٩ لسنة   ١٤القانون رقم   

التطبيق العملي، من ذلك حالة ما إذا بدأت المنشأة نشاطها خـلال الـسنة              
فيجوز لها أن تتخذ سنة حسابية تزيد أو تقل عن اثني عشر شـهرا حتـى                

وإذ كان الثابت من الحكم     .  إتباعها تصل إلى مبدأ السنة الحسابية التي تزيد      
المطعون فيه أن السنة المالية للشركة الطاعنة تبدأ في أول يناير وتنتهـي             

   ديسمبر من كل عام ما عدا السنة المالية الأولى فإنها بـدأت مـن              ٣١في  
، وأن  ١٩٥٠ من ديـسمبر سـنة       ٣١ وانتهت في    ١٩٤٩أول نوفمبر سنة    

الضريبية على هـذا الأسـاس وأقرتهـا        الشركة الطاعنة قدمت إقراراتها     
مصلحة الضرائب على ذلك، فإنه يتعين احتساب مدة التقـادم مـن هـذا              
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التاريخ دون نظر إلى فترة الخضوع للضريبة الاستثنائية التي أبطلها وحدد           
 ق جلـسة    ٣٢ س   ٢١٤طعـن   " (١٩٥٠ لـسنة    ٦٠نهايتها القانون رقـم     

 دعم صـناعة الغـزل      الرسم المستحق لصندوق  "، وبأن   ) ١٠/١١/١٩٧١
 لـسنة   ٦٤٦يتقادم بخمس سنوات عملا بالمادة الأولى من القـانون رقـم            

 س ١٩٦٨/ ٢٩/٢جلسة " ( من القانون المدني٣٧٧ الذي عدل المادة ١٩٥٣
 ٨٥تنص المادة السابعة من المرسوم بقانون رقـم     "، وبأن   ) ٤٤٣ ص   ١٩

اليـوم  يجب على أصحاب المحال أو يوردوا فـي         " على أنه    ١٩٣٣لسنة  
التالي لكل حفلة إلى أقرب خزانة تابعة لـوزارة الماليـة جميـع المبـالغ               

 ١٢كما تنص المادة " المتحصلة من الضريبة على الدخول أو أجور الأمكنة
يجب على المستغلين تكملة كل فرق بالنقص بين المستحق مـن           "على أنه   

اعة من   س ٢٤الضريبة وبين المودع بخزانة وزارة المالية وذلك في ظرف          
ومفاد ذلك أن ضـريبة الملاهـي       " تاريخ الإخطار الذي يرسل إليهم بذلك     

ليست من الضرائب السنوية التي يبدأ سريان التقادم فيها من نهاية الـسنة             
 والمـادتين  ١٩٤٠ لسنة ٢التي تستحق فيها وبالتالي فإنه طبقا للقانون رقم       

 الحق في المطالبة     من القانون المدني القائم يسقط     ٣٨١ فقرة أولى و     ٣٧٧
ميلادية مـن تـاريخ     ) ثلاث سنين (بالمستحق من ضريبة الملاهي بمضي      

الرسـم  "، وبأن   ) ٢٨/١١/١٩٦٣ ق جلسة    ٢٨ س   ٣٥٠طعن  " (استحقاقها
 الذي يتقادم بثلاث – ١٩٥٩ سنة ٦٨ من القانون رقم  ٢٢الذي تعنيه المادة    

 تستحقه الدولـة   هو المبلغ الذي– مدني ٣٧٧سنوات بالتطبيق لحكم المادة   
مقابل ترخيصها بإجراء أي عمل من الأعمال المبينة فيها داخـل حـدود             
الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، وهو يختلـف عـن مقابـل             
الانتفاع الذي يستحق للدولة عن جزء من الأملاك العامة بغيـر تـرخيص     
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دورية المتجددة  الذي لا يتقادم إلا بالمدة الطويلة كما أنه ليس من الحقوق ال           
، )  ٢٤/٥/١٩٦٢ ق جلسة ٢٦ س ٥٣١طعن " (التي تسقط يالتقادم الخمسي

 التي ١٩٣٩ لسنة ١٤ من القانون رقم ٩٧يشترط لتطبيق حكم المادة "وبأنه 
تقضى بسقوط حق الممول في المطالبة برد الضرائب المتحصلة منه بغير           

، ٤٧ ، ٤٥واد  حق بمضي سنتين فيا عدا الأحوال المنصوص عليها في الم         
 من هذا القانون أن يكون المبلغ الذي حصلته مصلحة الضرائب دفـع             ٧٥

من الممول باعتباره ضريبة، وأن يكون تحصيله قد تم تغيـر حـق وإذن              
فمتى كانت مصلحة الضرائب إذ حصلت من الممول الـضريبة المقـررة            

م  إعمالا لنص القانون رق    ١٩٤١ و ١٩٤٠على أرباحه الاستثنائية في سنتي      
 الساري وقت ذلك إنما حصلتها بحق استنادا إلـى نـص            ١٩٤١ لسنة   ٦٠

 أن  ١٩٤٣ لـسنة    ٨٧القانون المذكور، وكان من شأن تطبيق القانون رقم         
 مـن   ٩٧يكون له حق استرداد ما دفع، فلا يصح أن يواجه بحكم المـادة              

، بل يصبح حقه ديناً عادياً ولا يسقط الحق في ١٩٣٩ لسنة ١٤القانون رقم 
طعـن رقـم    " (تضائه إلا بمضي مدة السقوط المقررة في القانون المدني        اق

 ٥٠٩ ص ٢٤،مجموعة أحكام النقض السنة ١٩٥٥ ق جلسة ٢٢ سنة ١٤٤
 جلـسة   ٢٨/١٩١٩، مجموعة أحكام الـنقض الـسنة        ٢٨/٣/١٩٧٢جلسة  
القول أن التقادم المسقط لحق الحكومة في المطالبة        "، وبأن   ) ٢٧/٦/١٩٧٧

يبدأ إلا من وقت علم مصلحة الـضرائب عـن طريـق            بدين الضريبة لا    
الشركة المطعون عليها بالإيرادات الخاضعة للضريبة أي من وقـت ورود        
القرارات المفروض على المطعون عليها تقديمها، هذا القول مردود بـأن           

 إذ أوجبت على كل شركة أو منشأة        ١٩٣٩ لسنة   ١٤ من القانون رقم     ٩المادة  
 العموميـة   ضرائب القرارات التي تصدرها الجمعيـة     أن تقدم إلى مصلحة ال    
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وكذلك القرارات التي تصدر من مجلس الإدارة خاصة بتوزيـع الأربـاح            
وذلك في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ صدورها لم ترفع عن عائق مصلحة             
الضرائب واجب حصر الممولين وفحـص حـالتهم لتقـدير أربـاحهم أو             

 مـن   ١١عملا بالفقرة الثالثة من المـادة       إيراداتهم ثم ربط الضريبة عليهم      
القانون المذكور الأمر الذي لا يمكن أن يستفاد منه أن الشارع إذا أوجـب              
إخطار مصلحة الضرائب بقرارات توزيع الأرباح قصد أن يجعل من هذا           

إذ هو لا يعدو أن يكـون       . الإخطار مبدأ لسقوط الحق في اقتضاء الضريبة      
 للضريبة،أما تحقيق وجودها فإنه كان قد تم        ةمنشئإعلاماً بتحقيق الواقعة ال   

 ق ٢١ سـنة  ٣٠٥طعن رقـم  " (من قبل وضعها تحت تصرف المساهمين    
 مكررة من   ٩٧وفقا للفقرة الثانية من المادة      "، وبأنه   ) ٢٥/٦/١٩٥٣جلسة  

 لـسنة  ٣٤٩ المضافة بالمرسوم بقانون رقـم  ١٩٣٩ لسنة   ١٤القانون رقم   
تنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالـة         تنقطع مدة التقادم بال    ١٩٥٢

إلى لجان الطعن وذلك علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في 
فـي  "، وبأنه ) ٢٢/٥/١٩٦٣ ق جلسة ٢٨ س   ٢٦٥طعن  " (القانون المدني 

خصوص الضريبة على الأرباح التجارية لا تستطيع مصلحة الـضرائب          
احه إلا بعد مضي شهرين مـن انتهـاء         مطالبة الممول بالضريبة على أرب    

سنته المالية، وفي حالة توقف المنشأة عن العمل وعدم إخطار المصلحة به            
فإن موقف المصلحة إزاء المنشأة لا يتغير إذ يمتنع عليها مطالبة المنـشأة             
بدين الضريبة إلا بعد شهرين من انتهاء سنتها المالية، وبالتالي فإن التقادم            

 الضريبة لا يبدأ سريانه إلا من هذا التاريخ دون اعتبـار            المسقط لدين هذه  
لتوقف المنشأة عن العمل حتى ولو كان التوقف راجعـا لوفـاة الممـول              
مادامت المصلحة لم تخطر به، وعلم مصلحة الضرائب بالوفاة لا يغني عن 
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الإخطار الذي أوجبه القانون مؤيدا بالوثائق والبيانات اللازمـة لتـصفية           
مـؤدى  "، وبـأن    ) ١/٤/١٩٦٤ ق جلـسة     ٢٩ س   ٢٠٧طعن  (" الضريبة
 قبل تعديلها بالقـانون رقـم       ١٩٣٩ لسنة   ١٤ من القانون رقم     ٤٨المادتين  
 من ذات القانون أن مصلحة الضرائب لا تـستطيع          ٥٨و١٩٥٣ لسنة   ٢٥٣

مطالبة الممول بالضريبة عن أرباحه إلا بعد مضي شهرين من انتهاء سنته            
 المنشأة عن العمل ولم تخطر مـصلحة الـضرائب          المالية، وأنه إذا توقف   

بذلك فإن موقف المصلحة إزاء المنشأة لا يتغير إذ يمتنع عليهـا مطالبـة              
المنشأة بدين الضريبة عن أرباحها إلا بعد شهرين من انتهاء سنتها المالية،            
وبالتالي فإن التقادم المسقط لدين هذه الضريبة لا يبدأ سريانه إلا من هـذا              

 دون اعتبار لتوقف المنشأة عن العمل وإذ كان التوقف يرجع إلـى             التاريخ
وفاة الشريك المتضامن فإنه لا يعتد في صدد تحديد بدء التقـادم بتـاريخ              
التوقف المترتب على الوفاة مادامت لم تخطر به المصلحة ولا يؤثر فـي             
ذلك أن تكون المصلحة قد علمت بالوفاة في تاريخ لاحق للشهرين التاليين            

، ) ١٧/١٢/١٩٥٩ ق جلـسة     ٢٥ س   ٣٣١طعـن   " (لانتهاء السنة المالية  
 ١٤٢وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القـانون رقـم             "وبأنه  
يفرض رسم على أيلولة التركات يعتبر مستحقاً من        " على أنه    ١٩٤٤لسنة  

ونصت الفقرة الأولى من    " وقت الوفاة مسحوباً على صافي نصيب الوارث      
تسقط الرسوم المفروضة بمقتضى هذا القانون بمضي       " على أنه    ٥٢ المادة

كما نصت المادة الأولـى مـن       " خمس سنوات من تاريخ استحقاق الرسوم     
تفرض علـى التركـات     " على أنه    ١٩٥٢ لسنة   ١٥٩الرسوم بقانون رقم    

ضريبة تعتبر مستحقة من تاريخ الوفاة وتحسب على صافي قيمة تركة كل            
 العمل بهذا القانون وتستحق هذه الضريبة مع رسـم          من يتوفى من تاريخ   
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 لسنة  ١٤٢الأيلولة وبالإضافة إليه وتسري بالنسبة إليها أحكام القانون رقم          
، فإنها بذلك تكون قد دلت على أن الوفاة هي الواقعة المنشئة لرسوم             ١٩٤٤

الأيلولة والضريبة على التركات باعتبارها سبب الأيلولة والحادث المـؤثر          
انتقال الملك من الميت إلى الحي وينشأ حق الخزانة العامة بتحققه كما            في  

دلت على أنه من تاريخ نشوء الحق في رسوم الأيلولة والـضريبة علـى              
والقول بـأن رسـم الأيلولـة       .  يبدأ تقادمها  – وهو تاريخ الوفاة     –التركة  

 والضريبة على التركات لا تتكامل عناصرها ويتكامل الالتزام بهـا فـور           
تحقق الواقعة المنشئة لها ومن ثم لا يبدأ تقادمها إلا من التاريخ التي تصبح              
فيه واجبة الأداء،مردود بأن الأصل في الضرائب والرسوم أن يبدأ سريان           

نهاية السنة التي تستحق "تقادمها من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة لها أو من     
لقانون المدني ما لـم يـنص    من ا ٣٧٧وفقاً للفقرة الأولى من المادة      " عنها

ومن أنواع الضرائب المنصوص عليها في القانون       . القانون على غير ذلك   
 الـضريبة علـى     – ١٩٤٩ لـسنة    ٩٩ والقانون رقم    ١٩٣٩ سنة   ١٤رقم  

الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على المهن الحرة والضريبة العامة         
لتزام بها تحقق الواقعـة     ما لا تتكامل عناصرها ويتكامل الا     –على الإيجار   

المنشئة لها ومع ذلك لم ينص القانون على أن يبدأ تقادمها من التاريخ الذي           
تصبح فيه واجبة الأداء وإنما التزم في شأنها القواعد العامـة فـي تقـادم               

 يبـين   ١٩٤٤ لسنة   ١٤٢ هذا وبالرجوع إلى القانون      –الضرائب والرسوم   
 الإجراءات التحفيظية على التركة     أنه خول مصلحة الضرائب سلطة اتخاذ     

أن تأمر عند الانقضاء باتخاذ ما تـراه مـن       " من تاريخ الوفاة بل أجاز لها     
" التدابير التحفيظية لصيانة حقوق الخزانة العامة بما في ذلك وضع الأختام          

وأن تتولى بنفسها حصر موجودات التركة سواء بالاتفاق مع أصحاب          "وأن  
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وأن " "وفي حالة قيام نزاع على صفة الـوارث       "همالشأن أو من غير معاونت    
  وجعل ميعـاد التقـادم     " تطلب وضع أعيان التركة تحت الحراسة القضائية      

لا يبدأ إلا من التاريخ التي تصبح فيه رسوم الأيلولة والضريبة على التركة      
 من شأنه ترك زمام الـسقوط بيـد         – مع قيام هذه السلطة      –واجبة الأداء   

 بحيث يسعها أن تتراخى ما شاءت في حـصر أعيـان            مصلحة الضرائب 
التركة وتقديرها وإعلان الورثة ومن في حكمهم بهذا التقدير وبمقدار الرسم 
المستحق على كل منهم وهي مطمئنة إلى عدم سقوط حقهـا مهمـا طـال       
الزمن، وفي ذلك تعطيل للحكمة التي توخاها الشارع من التقادم ولحقـوق            

قبل الإفراج عنها من غيـر مبـرر ولا ضـرورة           ذوى الشأن في التركة     
 ص  ١٦ س   ٢٨/٤/١٩٦٥ ق جلـسة     ٣٠ لـسنة    ٦٦الطعن رقم   " (تقضيه
مؤدى نص  "، وبأن   ) ١٠/١/١٩٧٨ ق جلسة    ٤٤ لسنة   ٢٦١، الطعن   ٥٠٤

 مكـرر فـي     ٩٧ من القانون المدني والفقرة الثانية من المادة         ٣٨٣المادة  
 لـسنة  ٣٤٩ بقانون رقـم   المضافة بالمرسوم١٩٣٩ لسنة   ١٤القانون رقم   

 والفقرة الأولى من ١٩٥٣ لسنة ٦٤٦ والمادة الثالثة من القانون رقم ١٩٥٢
، أنه كيما ينتج الإجراء القاطع      ١٩٣٩ لسنة   ١٤ من القانون رقم     ٩٦المادة  

للتقادم أثره يتعين أن يصل إلى علم الممول سواء بتسليمه إليه أو هو مـن               
ويكفى لترتب أثر الإعلان تمامه بكتـاب       تصح إنابته عنه أو بإعلانه إليه       

لما كان ذلك، وكان الملف الفردي خلو مما        . موصى عليه مع علم الوصول    
 – ضرائب تجارية إلى علم المطعون عليه        ٤،٣يفيد وصول النموذج رقم     

 بأحد الطريقين المشار إليهما الأمر الذي لا يجعل له من أثر في             –الممول  
لك مجرد تحرير النموذج وإرفاق صورة منـه        قطع التقادم ولا يغني عن ذ     

متى كان  "، وبأنه   " بملف الممول والتأشير عليها بمثل تاريخ ورقم الإرسال       
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 المستحقة عنه سنة – ضريبة الأرباح التجارية والصناعية –تقادم الضريبة 
 وفق الفقرة الأولى    ١٩٦١ قد اكتمل في ميعاد غايته أول أبريل سنة          ١٩٥٥

، فإن توقيع الحجز بتاريخ     ١٩٣٩ لسنة   ١٤ القانون رقم     من ٩٧من المادة   
 يضحى غير ذي موضوع، وليس لـه تـأثير          ١٩٦٤ من ديسمبر سنة     ١٤

على تقادم اكتمل فعلا في تاريخ سابق،ولا على الحكم إذا هو لم يعـرض              
 ق جلـسة    ٣٩ لـسنة    ١١٢طعـن رقـم     " (لدفاع المصلحة في هذا الشأن    

الرابعة والخامسة من المادة    ) ب(قرة  مفاد نص الف  " ، وبأن   ) ١٢/٣/١٩٧٥
، أن  ١٩٤٤ لـسنة    ١٤٢ من القانون رقم     ٣٨ والفقرة الثانية من المادة      ٣٧

الضريبة والرسوم تكون واجبة الأداء في حدود تقديرات ذوى الشأن ومـا            
يقبلونه من تقديرات المصلحة وأن ما عدا ذلك مما تحال أجه الخلاف بشأنه 

تراخى وجوب أداء الرسم عنه إلى أن تـصدر         إلى لجان الطعن هو الذي ي     
هذه الجان قرارها فيه وتنقضي خمس عشر يوما على إعلان هذا القـرار             

 أن تقادم   –المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة       "، وبأن   " إلى ذوى الشأن  
 من القانون رقـم     ٥٢رسوم الأيلولة والضريبة على التركة في ظل المادة         

يلولة على التركات، وقبل تعديلها بالقانون       بفرض رسم أ   ١٩٤٤ لسنة   ١٤٢
، يبدأ من تاريخ الوفاة، ولما كانت هذه المـادة قبـل            ١٩٦٧ لسنة   ٥٦رقم  

 من القانون   ٣٨٣تعديلها لم تبين أسباب انقطاع تقادم الرسم، وكانت المادة          
المدني قد اعتبرت التنبيه بالوفاء مما ينقطع به التقادم، واعتبـرت المـادة             

 في شأن تقادم الضرائب والرسوم     ١٩٥٣ لسنة   ٦٤٦ القانون رقم    الثالثة من 
تنبيها قاطعا للتقـادم أوراد الـضرائب والرسـوم وإعلانـات المطالبـة             

 تركات  ٨والإخطارات، وكان إخطار الورثة بربط الضريبة بالنموذج رقم         
مما ينقطع به تقادم الضريبة، وكان من المقرر قانونا أن التنبيه يبقى حافظا          
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ره في قطع التقادم ولو لم يعقبه حجز أو أعقبه حجز باطل، لما كان ذلك            لأث
 قد نـصت علـى أن       ١٩٤٤ لسنة   ١٤٢ من القانون رقم     ٤٤وكانت المادة   

يكون تحصيل الرسوم المستحقة بمقتضى هذا القانون بـالطرق الإداريـة،           
 في شأن الحجز    ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨وأجازت المادة الأولى من القانون رقم       

ري إتباع إجراءات هذا الحجز عند عدم الوفاء بالضرائب والرسـوم           الإدا
بجميع أنواعها في مواعيدها وإذ خلا هذا القانون من النص على تـسجيل             

 منه علة النص على شهر محـضر الحجـز          ٤٤التنبيه واقتصر في المادة     
 ٤٣العقاري الذي يوقع وفاء لدين من الديون غير الممتازة، وكانت المادة            

 لأجـل تحـصيل     – قد خولت للحكومة     ١٩٤٤ لسنة   ١٤٢قانون رقم   من ال 
 حق امتياز على نصيب كل وارث بقدر المطلوب منـه،           –رسوم الأيلولة   

 قبـل  ٢١/٥/١٩٦٣فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر التنبيه الحاصل فـي      
توقيع حجز المنقول والتنبيه بالدفع والإنذار بالحجز العقاري الحاصل فـي           

 وأيـا كـان مـال هـذين         –بل توقيع الحجز على العقار       ق ٢٨/٩/١٩٦٦
 قاطعين للتقادم الجديد الذي سرى مـن وقـت انتهـاء الأثـر             –الحجزين  

 والذي قطع التقادم ٢٩/٥/١٩٥٨المترتب على الإخطار بربط الضريبة في 
 يكـون قـد     ١٦/١٢/١٩٥٥الأول الذي كان قد سرى من تاريخ الوفاة في          

مؤدى نص الفقرة الثالثة مـن      "، وبأن   " يحطبق القانون على وجهه الصح    
 مـن اللائحـة   ٢٧ والمـادة  ١٩٤٤ لسنة   ١٤٢ من القانون رقم     ٣٧المادة  

 ٦٥ من ذات اللائحة المعدلة بالقرار الـوزاري رقـم           ٢٩التنفيذية والمادة   
، وجوب بيان عناصر التركة والأسس التي تم تقديرها عليهـا           ١٩٥٤لسنة  

 تركات حتى يتمكن ذوو الشأن مـن        ٨وذج  بقدر كاف من التفصيل في النم     
الوقوف على مدى أحقية مصلحة الـضرائب فـي مطـالبتهم بالـضريبة             
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والأساس الذي اعتمدته في التقدير ويتسنى لهم من ثم إبداء ملاحظاتهم عليه 
أو قبوله كله أو بعضه وهو ما يترتب على إغفاله لبطلان لما هو مقرر من      

جراءات معينة لربط الضريبة من القواعـد       أن التشريعات الخاصة بتنظيم إ    
القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنهـا،            
وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامهـا          
وقد وجها من المصلحة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها، وإذ كان            

 تركـات   ٨ ردا على الدفع ببطلان النماذج       –مطعون فيه   يبين من الحكم ال   
أن محكمة الموضوع قد استخلصت كفاية البيانات التي تـضمنها إعـلان            

 فـي خـصوص هـذه     – ووفاءها بمقصود الشارع منها وهـو        ٨النماذج  
 استخلاص موضوعي سائغ يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليهـا           –الدعوى  

إذا "، وبأنه   " فإنه لا يكون قد خالف القانون     الحكم من صحة إعلان التقدير،      
كانت محكمة الموضوع قد انتهت في حدود سـلطتها التقديريـة إلـى أن              
التصرف الصادر من المورث إلى بعض الطاعنين لم يكن منجزا أو أنـه             
يخفى وصية للأسباب السائغة التي أوردتها ومنها الحكـم الـصادر فـي             

ة والذي قضى باعتبار القد الصادر       ق المنصور  ١١ لسنة   ٨١الدعوى رقم   
من المورث إلى فريق من الطاعنين هو في حقيقته وصية فإنـه لا يكـون     
لتسجيل العقد حال حياة البائع أي أثر في تصحيح التصرف أو نقل الملكية             
لأن التسجيل لا يصح عقدا باطلا ولا يحول دون الطعن فيه بأنـه يخفـى               

 الذي  – يستطيعون أن يجيزوا التصرف      إذا كان الورثة لا   "، وبأنه   " وصية
 باعتباره بيعا وإنما لهم أن يجيزوه على الاعتبـار          –ثبت أنه يخفى وصية     

الصحيح بوصفه وصية، وفي هذه الحالة تجرى عليه أحكام الوصية التـي            
يجزيها الورثة، كما أن انتقال المال في حدود ثلث التركة إلى المتـصرف             
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 لسنة ١٤٢كانت المادة الثالثة من القانون رقم إليه إنما يكون بهذا الوصف و
الأموال التي تنتقل بطريق الوصية يكـون حكمهـا         " تنص على أن     ١٩٤٤

حكم الأموال التي تنتقل بطريق الإرث ويحصل عنها الرسم عنها الرسـم            
فإن الحكم إذ قضى باقتضاء رسم الأيلولة وضريبة التركـات عـن            " ذاته

طاعنين من مورثتهم بعد تكييف العقد بأنـه        الأطيان المتصرف فيها إلى ال    
 لـسنة   ٣٨٢طعن رقم   " (وصية يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح       

  . )١٣/١٢/١٩٧٧ ق جلسة ٤٤
:"    لسنة ٩٩من القانون رقم    ) ٦( مكررا   ٢٤النص المادة 

 يدل على أنه إذا كان أحد       ١٩٥٣ لسنة   ٢٥٤ المضافة بالقانون رقم     ١٩٤٩
لإيراد الخاضع للضريبة العامة محل طعن نوعي، فإن الإجـراء          عناصر ا 

الذي يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع في الوقت ذاته تقـادم الـضريبة             
العامة بالنسبة لهذا العنصر فقط دون أن يتعدى أثره إلى باقي العناصـر،             

 من القانون   ٢٠وهو ما يساير التعديل الذي أدخله الشارع على نص المادة           
 إذ استلزم هذا التعديل ١٩٥٣ لسنة ٢٥٤ بالقانون رقم ١٩٤٩ لسنة ٩٩م رق

بالضرورة أن تكون الضريبة العامة المستحقة علـى العنـصر النـوعي            
 ٢٤المطعون فيه بمنأى عن السقوط بالتقادم، فأراد الشارع النص في المادة 

تحقيقا لهذا الغرض والقول بغير ذلك يؤدي إلى التراخي فـي           ) ٦(مكررا  
تصفية مراكز الممولين الخاضعة للضريبة العامة لمجرد الطعن في أحـد           
عناصرها النوعية أو قطع تقادم الضريبة النوعية المـستحقة عـن هـذا             

لما كان ذلـك، وكـان إخطـار        . العنصر بأي إجراء مما ينقطع به التقادم      
، ١٩٥١المورث بربط الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية عن سنة          

 له في قطع تقادم الضريبة العامة المستحقة عليه من إيـراد أطيانـه    لا أثر 
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الزراعية في تلك السنة، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنـة             
 ٢٦/٣/١٩٦١أخطرت مورث المطعون ضدهم بربط الضريبة الأخيرة في         

بعد أن كانت مدة تقادم الضريبة المذكورة قـد اكتملـت، وكـان الحكـم               
فيه قد انتهى صحيحا إلى تقادم تلك الضريبة فلا يعيبه ما اسـتند             المطعون  

إليه من تقريرات قانونية خاطئة، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير            
النص "، وبأن   ) ٢٠/٥/١٩٨٠ ق جلسة    ٤٤ لسنة   ١٥٦طعن رقم   " (أساس

 لـسنة   ٩٩من القـانون رقـم      ) ٦( مكرر   ٢٤في الفقرة الثانية من المادة      
وإذا "....  علـى أنـه      ١٩٥٣ لسنة   ٢٥٤لمضافة بالقانون رقم     ا – ١٩٤٩

اشتمل وعاء الضريبة العامة على عنصر مطعون فيه طعنا نوعيـا فـإن             
الإجراء الذي يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع كـذلك تقـادم الـضريبة             

يدل على أنه إذا كان أحد عناصر الإيراد الخاضـع للـضريبة            ..." العامة
نوعي قبل الإجراء الذي يقطع تقادم الضريبة النوعيـة         العامة محل طعن    

يقطع في الوقت ذاته تقادم الضريبة العامة بالنسبة لهذا العنصر فقـط دون             
أن يتعدى أثره إلى باقي العناصر، وهو ما يساير التعـديل الـذي أدخلـه               

 المعدلـة   ١٩٤٩ لـسنة    ٩٩ من القانون رقم     ٢٠الشارع على نص المادة     
، إذ استلزم هذا التعديل بالضرورة أن تكون ١٩٥٣ لسنة ٢٥٤بالقانون رقم 

الضريبة العامة المستحقة على العنصر النوعي المطعون فيه بمنأى عـن           
الـنص سـالف    ) ٦( مكرر   ٢٤السقوط بالتقادم، فأورد الشارع في المادة       

الذكر تحقيقا لهذا الغرض، والقول بغير ذلك يؤدي إلى التراخي في تصفية            
ين الخاضعين للضريبة العامة لمجـرد الطعـن فـي أحـد            مراكز الممول 

طعن رقم  " (عناصرها النوعية أو قطع تقادمه بأي إجراء مما يقطع التقادم         
   .)١٧/١/١٩٧٨ ق جلسة ٥٤ لسنة ٣٧٢
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. لتي دفعت بغيـر حـق     يتقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم ا       

بثلاث سنوات من يوم دفعها إلا إذا ظهر الحق في طلب الرد بعد إجراءات              
اتخذتها الجهة التي قامت بالتحصيل فيبدأ التقادم من تاريخ إخطار الممول           

 لم يـسمح  نـص       ١٩٥٣ لسنة   ٦٤٦بحقه في الرد وذلك أن القانون رقم        
ادة الثانية منه نصت على أن غير أن الم. مدني٣٧٧الفقرة الثانية من المادة 

يبدأ سريان تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التـي دفعـت             
بغير حق من يوم دفعها إلا إذا ظهر الحق في طلب الرد بعـد إجـراءات                
اتخذتها الجهة التي قامت بالتحصيل فيبدأ التقادم من تاريخ إخطار الممول           

 ونصت المادة الثالثة منه علـى       .بحقه في الرد بموجب كتاب موصى عليه      
أن يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة          
والإخطارات إذا سلم أحدها إلى الممول أو من ينوب عنه قانونا أو أرسـل              

ويعتبر كذلك طلب رد ما دفـع       . إليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول      
 الجهة المختصة بكتاب موصى عليه مـع        بغير وجه إذا أرسله الممول إلى     

  . )٧٨٨عزمي البكري ص (علم الوصول 
"      ١٩٥٣ لسنة   ٦٤٦لم ينسخ القانون رقم 

 من القانون المدني فيما تضمنه من تقادم        ٣٧٧نص الفقرة الثانية من المادة      
ث الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حـق بـثلا            

 قـد نـصت   ١٩٥٣ لسنة ٦٤٦سنوات وأن كانت المادة الثانية من القانون   
على مبدأ سريان هذا التقادم وبذلك تكون مدة تقادم الحق في استرداد هـذه              

 لـسنة  ٦٤٦الضرائب والرسوم باقية على أصلها ولم يعدلها القانون رقـم           
متـى كـان    "، وبأنه   ) ١٧/٣/١٩٦٦ ق جلسة    ٣٢ س   ٩٢طعن  " (١٩٥٣
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الطعن صالح للفصل فيه، وكان قرار وزير الإصلاح الزراعـي          موضوع  
الصادر بإلغاء عقد تمليك الشركة البائعة للمطعون ضده قد تم شهره بتاريخ       

 فإن شهر محرر المطعون ضده يكون قد استحال من هـذا            ٢٠/٧/١٩٥٩
وإذ كـان  . التاريخ ومنه يبدأ تقادم حق المطعون ضده في استرداد الرسـم   

لم يطالب مصلحة الشهر العقـاري باسـترداد الرسـم إلا           المطعون ضده   
 ٣٧٧/٢ أنه يكون قد سقط بالتقادم طبقا لنص المادة          ٢٦/١٢/١٩٦٤بتاريخ  

وتتقـادم  ) ٢٢/٢/١٩٧٨ ق جلسة    ٤٤ س   ٦٦٢طعن  " (من القانون المدني  
 ص  ١٦ س   ٩/١٢/١٩٦٥جلـسة   (رسوم التسجيل من تاريخ شهر العقـد        

 مـن   ٣٧٧كم الفقرة الثانية من المـادة       يشترط لتطبيق ح  "، وبأنه   ) ١٢١١
 أن يكون المبلغ    – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة         –التقنين المدني   

الذي حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسما وأن يكون تحصيله قد 
وإذ كانت الطاعنة قد سددت المبـالغ محـل التـداعي           . تم بغير وجه حق   

 للـسنة   ١٢لقرار مدير عام الجمارك رقـم       باعتبارها رسوما مقررة وفقا     
 وكان تحصيل المطعون ضده لها قد تم بغير وجه حق لعدم نـشر              ١٩٦٣

هذا القرار في الجريدة الرسمية فإن حق الطاعنة في اسـتردادها يتقـادم             
 مـن  ٣٧٧بثلاث سنوات من تاريخ دفعها طبقا للفقرة الثانية مـن المـادة             

ها بحقها في الرد ذلك أن حكـم هـذه      التقنين المدني ودون توقف على علم     
المادة يعتبر استثنائيا واردا على القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة           

، ) ٢٧/٦/١٩٧٧ ق جلـسة     ٤٤ س   ٤٦٥طعن  " ( من التقنين المدني   ١٨٧
 بعـد  –إذا كانت الرسوم الجمركية المطالب بردها قد تم تحـصيلها    "وبأنه  

 بغير وجه حق، فإن الحـق فـي         –اء  صدور قرار مجلس الوزراء بالإعف    
استردادها يتقادم بثلاث سنوات تبدأ من يوم دفعها تطبيقـا لـنص المـادة              
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، )  ١٩٧٣/ ٢٨/٣ ق جلسة ٣٥ س ٢١٥طعن " ( من القانون المدني٣٧٧/٢
يتقادم بثلاث سنوات الحق    " من القانون المدني بأنه      ٣٧٧نقض المادة   "وبأن  

لتي دفعت بغير حق ويبـدأ سـريان        في المطالبة برد الضرائب والرسوم ا     
ومؤدى صريح هذا النص أن التقادم في هذه الحالـة          " التقادم من يوم دفعها   

يبدأ من يوم دفع الرسوم المطالبة بردها ودون توقف على علـم الممـول              
وحكم هذه المادة يعتبر استثناء واردا على القاعدة العامـة          . بحقه في الرد  

من القانون المدني والتي تقـضى بـأن         ١٨٧المنصوص عليها في المادة     
سقوط دعوى استرداد ما دفع بغير حق ثلاث سنوات يبدأ من اليوم الـذي              

 ق ٣١ س   ٩٣طعـن   " (يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد        
 من القـانون    ٩٧يشترط لتطبيق حكم المادة     "، وبأنه   ) ٢٤/٢/١٩٦٦جلسة  
 الممول في المطالبـة بـرد        التي تقضى بسقوط حق    ١٩٣٩ لسنة   ١٤رقم  

الضرائب المتحصلة منه بغير حق بمضي سـنتين فيمـا عـدا الأحـوال              
 من هذا القانون أن يكون المبلـغ        ٧٥،٤٧،٤٥المنصوص عليها في المواد     

الذي حصلته مصلحة الضرائب دفع من الممول باعتبـاره ضـريبة، وأن            
ب إذا  يكون تحصيله قد تم بغير حق وإذن فمتى كانت مـصلحة الـضرائ            

حصلت من الممول الضريبة المقررة على أرباحه الاستثنائية فـي سـنتي            
 الساري وقـت    ١٩٤١ لسنة   ٦٠ إعمالا لنص القانون رقم      ١٩٤١و١٩٤٠

ذلك إنما حصلتها بحق استنادا إلى نص القانون المذكور، وكان من شـأن             
 أن يكون له حق استرداد ما دفع، فلا         ١٩٤٣ لسنة   ٨٧تطبيق القانون رقم    

، بـل   ١٩٣٩ لـسنة    ١٤ من القانون رقم     ٩٧ح أن يواجه بحكم المادة      يص
يصبح حقه ديناً عادياً ولا يسقط الحق في اقتضائه إلا بمضي مدة السقوط             

 ،)٣/٢/١٩٥٥ ق جلـسة     ٢٢ س   ١٤٤طعن  " (المقررة في القانون المدني   
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 بـشأن تقـادم   ١٩٥٣ لـسنة  ٦٤٦ من القانون رقم ٢/٣نص المادة "وبأن  
سوم أضاف إلى أسباب قطع التقادم الواردة فـي القـانون           الضرائب والر 

المدني سببا جديدا هو، توجيه الممول إلى المصلحة المدنية كتاب موصـى            
عليه مع علم الوصول يطالبها فيه برد ما حصلته منه بغير حق، والغرض             
من اشتراط أن يكون هذا الكتاب موصى عليه، إنما هو ضـمان وصـول              

دنية، وأن يكون علم الوصول هو سبيل إثباتـه عنـد           الطلب إلى الجهة الم   
الإنكار، وكل ورقة تصدر من الجهة المدنية وتدل على وصـول كتـاب             
المطالبة إليها تتحقق بها الغاية من علم الوصول، ويكون فيها الغناء عنـه             

طعـن رقـم    " (مما تعتبر معه الطالبة في هذه الصورة تنبيها قاطعا للتقادم         
اعتبرت المادة الثالثة من    "، وبأنه   ) ٢٢/١/١٩٧٠سة   ق جل  ٣٥ لسنة   ٤٩٢

 – في شأن تقادم الـضرائب والرسـوم         – ١٩٥٣ لسنة   ٦٤٦القانون رقم   
تنبيها قاطعا للتقادم أوراد الـضرائب والرسـوم والإعلانـات المطالبـة            
والإخطارات وقد استقر قضاء هذه المحكمة علـى أن إخطـار الممـول             

 ضرائب هو مما ينقطع بـه       ١٨ذج رقم   بعناصر ربط الضريبة على النمو    
، ) ١٠/١١/١٩٧١ ق جلـسة     ٣٢ لـسنة    ٢١٤طعن رقم   " (تقادم الضريبة 

 بشأن تقادم   ١٩٥٣ سنة   ٦٤٦مفاد ما ورد بالمادة الثالثة من القانون        "وبأن  
الضرائب والرسوم يعد سببا جديدا من أسباب قطع التقادم يـضاف إلـى             

 من التقنين المدني، وأنه إن    ٣٨٤،٣٨٣الأسباب العامة الواردة في المادتين      
كان قد ورد في عجز المادة الثالثة سالفة الذكر أن طلب الممول رد ما دفع               

 أن يرسـل إلـى   – لكي يكون إجراءا قاطعا للتقادم   –منه بغير حق ينبغي     
 الجهة المختصة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإن مقـصود الـشارع            

وصول الطلب إلى الجهـة المعينـة       من اشتراك الموصى عليه هو ضمان       
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وأما علم الوصول فهو دليل إثبات الراسل عند الإنكار وينبني على ذلك أن             
كل ورقة تصدر من الجهة المعينة وتدل على إرسـال ووصـول كتـاب              
المطالبة إليها تتحقق به الغاية من علم الوصول ويكون فيه الغناء عنه مما             

 سـنة   ٦٤٦تنبيها في حكم القـانون      تعتبر معه المطالبة في هذه الصورة       
.)٨/١٢/١٩٧٥ ق جلسة ٤١ لسنة ٥٤طعن رقم " ( وقاطعة للتقادم١٩٥٣ 

  
 إن الموفى حين يرجع على المدين بدعوى الحلول انمـا يرجـع             -١

بنفس الحق الذى إنتقل إليه من الدائن فإذا كان هذا الحق هو الرسم المسحق 
والمنسوجات القطنية فانـه يتقـادم بخمـس        لصندوق دعم صناعة الغزل     

الذى عـدل   ٢٩٥٣لسنة  ٦٤٦سنوات عملا بالمادة الأولى من القانون رقم        
  . من القانونن المدنى٣٧٧المادة 

– 

من القانون المـدنى ان النـصوص       ٧ القاعدة بحسب مفهوم المادة      -٢
المتعلقة بالتقادم لاتسرى على ماإكتمل من التقادم وفقا للنـصوص          الجديدة  

 وفقا للمـادة    –القديمة قبل العمل بالنصوص الجديدة فإذا كانت مدة التقادم          
 قد إكتملت بالنسبة لجميع المبـالغ المطالـب   – من القانون المدنى    ٣٧٧/٢

قانون  فلا يسرى ال   ١٩٥٣ لسنة   ٦٤٦بردها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم       
المذكور على هذا التقادم وبالتالى فلا محل للإستناد إلى الحكم المـستحدث            
الوارد فى عجز المادة الثانية منه والذى يقضى ببدء التقادم مـن تـاريخ              
اخطار الممول بحقه فى الرد إذا ظهر هذا الحق بعد إجـراءات اتخـذتها              

 .الجهة التى قامت بالتحصيل
– 



  

  

 ١٦٧  

 تقادم الحق في المطالبة بإسترداد الضرائب والرسوم بمضي ثلاث          -٣
أن يكـون المبلـغ الـذي       . شرطه. مدني/ ٣٣٧م  . سنوات من يوم دفعها   

حصلته الدولة قد دفع بإعتباره ضريبة أو رسماً وان يكون تحصيله قد تـم              
  . بغير حق

 

 المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إن كان تحصيل تلك الضرائب            -٤
والرسوم تم بحق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلـك              

 فـلا يـصح أن يواجـه      – أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله       –الرسم  
 القرار لأن ما     سالفة الذكر حتي تاريخ صدور     ٣٧٧/٢الممول بحكم المادة    

حصل حتي هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعـد              
صدور القرار المذكور يكون بغير حق ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق            
في إقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون وهي خمسة عشر عامـاً ولا             

صيله، بما يصبح   يجوز قياس حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تح         
 من القانون   ٣٣٧/٢ذلك أن نص المادة     . بمقتضي قرار لاحق واجب الرد    

  . المدني هو نص استثنائي فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس
– 

 الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير وجـه            -٥
ث سنوات تبدأ من يوم دفعها دون توقف علي علم الممول           تقادمه بثلا . حق

  . علة ذلك.  مدني٣٧٧م. بحقه في الرد
 من القانون المـدني علـي ان     ٣٧٧النص في الفقرة الثانية من المادة       

يتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي           
  . فعهادفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم د



 

  

   ١٦٨  

 أن التقادم في هـذه      – يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة          - 
الحالة يبدأ من يوم دفع الرسوم المطالب بردها ودون توقـف علـي علـم         
الممول بحقه في الرد ذلك أن حكم هذه المادة يعتبر اسـتثناء وارداً علـي               

والتـي   من القانون المدني    ١٨٧القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة       
تقضي بأن سقوط دعوى إسترداد ما دفع بغير حق بثلاث سنوات تبدأ مـن      

  . اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الإسترداد
 

 من القانون المدني علي ٣٧٧ إن النص في الفقرة الثانية من المادة -٦
 أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسـوم         يتقادم بثلاث سنوات  "أن

 وعلـي   –يدل  " التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان التقادم  من يوم رفعها            
 علي أنه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة        –ما جري به قضاء هذه المحكمة       

أن يكون المبلغ الذي حصلته الدولة قد دفع بإعتباره ضريبة أو رسما وان             
تم بغير وجه حق، أما إن كان تحصيله بحق ثـم صـدر   يكون تحصيله قد  

قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمـات             
 سـالفة  ٣٧٧/٢الخاصة بتحصيله، فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة  

الذكر حتي تاريخ صدور القرار لأن ما حصل حتي هذا التاريخ إنما حصل   
حت يد الدول بعد صدور القرار المذكور يكون بغير سند          بحق ولكن بقاءه ت   

ولذلك يصبح دينا عادياً يسقط الحق في إسترداده وإقتضائه بمـدة التقـادم             
المقررة في القانون المدني وهي خمسة عشر عاماً ولا يجوز قياس حالة ما         
تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضي قرار لاحـق    

من القانون المـدني هـو نـص        ٣٧٧/٢ك أن نص المادة     واجب الرد، ذل  
  . استثنائي فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس

 



  

  

 ١٦٩  

سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدسـتورية المثـارة فـي             -٧
 من القانون المدني، وذلـك بقـضائها      ) ٢٢٦(الدعوى الماثلة بشأن المادة     

 قـضائية   ١٩ لـسنة    ٢٠٦ في القضية رقـم      ٧/٧/٢٠٠٢الصادر بجلسة   
  ، برفض الدعوى لموافقة النص المشار إليه لأحكـام الدسـتور،          "دستورية"

تابع ب بتـاريخ    ) ٢٩(وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في عددها          
مـن قـانون   ) ٤٩ و٤٨(، وكان مقتضى أحكـام المـادتين     ١٨/٧/٢٠٠٢

، أن يكون   ١٩٧٩ لسنة   ٤٨ية العليا الصادر بالقانون رقم      المحكمة الدستور 
لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقـة فـي مواجهـة             
الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فـصلاً فـي            
المسألة المقضي فيها وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة            

  .عليها من جديد، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى في هذا الصددطرحه 
 

 أنه يوجد فارق بـين مفهـوم        - في قضاء هذه المحكمة      -المقرر -٨
فالضريبة هـي  ، الضريبة ومفهوم الأعباء المالية الأخرى ومن بينها الرسم  

تضيها الدولة جبرا من المكلفين بأدائها يدفعونها إليها بصفة         فريضة مالية تق  
نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهي تفـرض              
مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ولا شأن لها بما قد يعـود علـيهم مـن فائـدة                

أما الرسم فإنه يستحق مقابل خدمة محددة أداها الشخص العـام           ، بمناسبتها
وكانت المحكمة  ، لما كان ما تقدم   . عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها     عوضا  

 ق  ٢٢ لـسنة    ١٧٥الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقـم          
 بعدم دستورية الفقـرتين   ٢٠٠٤ سبتمبر سنة    ١٦دستورية المنشور بتاريخ    

 ١٩٦٣ لسنة   ٦٦ من قانون الجمارك رقم      ١١١الأولى والأخيرة من المادة     



 

  

   ١٧٠  

 لـسنة   ٢٥٥ الفقرة الثانية منها وكذا قراري وزير المالية رقمـي           وبسقوط
الخاصين بتقدير رسوم الخـدمات الجمركيـة       ، ١٩٩٤ لسنة   ١٢٣، ١٩٩٣

محل النزاع وهي نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبرا           
من شخص معين مقابل خدمة تؤديها لا يغير من ذلك مـا أسـست عليـه                

 العليا قضاءها بعدم دستورية هـذه النـصوص لكـون    المحكمة الدستورية 
الرسم المؤدى بمقتضاها من حيث الواقع الفعلي لا تقابله خدمة حقيقية وهو            

ولا يتصور أن تتحـول     ، ما لا ينفي عنه طبيعة كونه رسما وليس ضريبة        
هذه النصوص نتيجة عدم مشروعيتها باعتبارهـا رسـما إلـى ضـريبة             

إن ذلك الحكم يعدم أثر هذه النـصوص منـذ          وإذ كان ما تقدم ف    ، مشروعة
نشأتها إعمالا لأثره الرجعي ويكون من حق الطاعنة المطالبـة باسـترداد            

 مـن   ٣٧٧دون أن تواجه بحكم الفقرة الثانية من المـادة          ، قيمة هذا الرسم  
القانون المدني بشأن التقادم الثلاثي ذلك لأنه يشترط لتطبيق هذه الفقرة أن            

 حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسـما بغيـر            يكون المبلغ الذي  
أما إذا كان قد تم تحصيله بحق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه              ، حق

الضريبة أو ذلك الرسم فإنه يكون دينا عاديا يسقط الحق في اقتضائه بمدة             
التقادم المقررة في القانون المدني وهي خمسة عشر عاما إعمـالا للمـادة             

وكان الثابت بالأوراق أن مـدة هـذا        ، لما كان ذلك  . هذا القانون  من   ٣٧٤
وإذ خالف ذلك الحكم المطعون فيـه       ، التقادم لم تكتمل حتى إقامة الدعوى     

فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا الـسبب دون              
  .حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

 



  

  

 ١٧١  

  المحكمة -٩
  .بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة

 - على ما يتبين من حكم الإحالة وسـائر الأوراق           –حيث إن الوقائع    
تتحصل فى أن المدعى كان قد استورد بضاعة بغرض الاتجار، وبعـد أن           
أوفى بالضريبة الجمركية وضريبة المبيعات المستحقين فى هـذا الـشأن،           

ه مصلحة الضرائب على المبيعات بأداء مبالغ أخرى على ذمة البيـع     طالبت
الأول، فأوفى بها بالرغم من انتفاء السند القانونى للمطالبة بها، مما دعـاه             

 للجنة التوفيق فى المنازعـات،      ٢٠٠٤ لسنة   ٢٧٩٥إلى التقدم بالطلب رقم     
 التى أصدرت قرارا بعدم اختصاصها بنظر الطلب، فأقام الـدعوى رقـم           

 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ضد         ٢٠٠٥ لسنة   ٧٦٢٩
 جنيهـا،   ٥٨١٩٩٣المدعى عليه بصفته بطلب الحكم بإلزامه بـرد مبلـغ           

المبالغ المسددة بغير سند من القانون على ذمة البيع الأول، والفوائد بواقع            
حـق  دفعت هيئة قضايا الدولة بسقوط      . من تاريخ المطالبة القضائية   % ٤

المدعى فى استرداد المبالغ المطالب بها بالتقادم الثلاثى المنصوص عليـه           
وإذ تـراءى لمحكمـة     .  من القانون المـدنى    ٣٧٧من المادة   ) ٢(فى البند   

 ٦٤٦الموضوع شبهة عدم دستورية النص السالف بعد تعديله بالقانون رقم           
لدعوى  بشأن تقادم الضرائب والرسوم فقد أوقفت الفصل فى ا         ١٩٥٣لسنة  

وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية ذلـك           
  . النص

 قبـل   –من القانون المـدنى     ) ٣٧٧(وحيث إن البين من نص المادة       
 – بشأن تقادم الضرائب والرسـوم       ١٩٥٣ لسنة   ٦٤٦تعديلها بالقانون رقم    

رسـوم  أن المشرع قد حرص على توحيد مدة التقادم المسقط للضرائب وال          



 

  

   ١٧٢  

المستحقة للدولة مع مدة تقادم الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسـوم            
التى دفعت بغير حق بتحديدها بثلاث سنوات، إلا أنه بعد التعديل الـسالف             
الإشارة إليه أصبحت مدة تقادم مستحقات الدولة الضريبية خمس سـنوات،           

ديل وهى تلك   فى حين ظلت مدة التقادم المقررة فى الحالة الأخرى دون تع          
 من القانون المدنى، ومن ثـم       ٣٧٧من المادة   ) ٢(التى تضمنها نص البند     

فإن نطاق الدعوى الماثلة وفقا لمصلحة المدعى التى تنعكس على طلباتـه            
من المادة السالفة ) ٢(فى الدعوى الموضوعية تنحصر فيما نص عليه البند  

فى المطالبة بالضرائب   ويتقادم بثلاث سنوات الحق     " الإشارة إليها من أن     
  ......... ". والرسوم التى دفعت بغير حق

وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص المطعون عليه أنَّه مايز بـين             
مدة التقادم المسقط لحق الدولة فى المطالبة بالضرائب والرسـوم بجعلهـا            
خمس سنوات، فى حين قَصر مدة سقوط حـق الممـول فـى اسـترداد                

لرسوم التى سددت بغير حق على ثلاث سنوات، بالرغم مـن           الضرائب وا 
أن كلا الطرفين يجمعهما مركز قانونى واحد ناشئ عن حقهما فى المطالبة            
بالدين الضريبى باعتبار أن كليهما دائن به مما يتعارض مع مبدأ المساواة            

  .  من الدستور٤٠المنصوص عليه فى المادة 
 ذلك أنَّه من المقرر فى قـضاء     وحيث إن هذا النعى سديد فى جوهره،      

هذه المحكمة أن مبدأ المساواة يعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة           
للحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور والقانون، ومن ثـم فـلا            
يجوز للمشرع عند إعماله لسلطته التقديرية فى مجال تنظيم الحقوق أن يقيم 

 به المراكز القانونية التى تتماثل عناصرها ويتعين        تمييزا غير مبرر تتنافر   
أن تنتظمها أسس موضوعية موحدة لا تمييز فيها بين المـؤهلين قانونـا             



  

  

 ١٧٣  

لما كان ذلك، وكان المشرع     . للانتفاع بها والتى يتكافأ أطرافها أمام القانون      
 بشأن تقادم الضرائب والرسـوم      ١٩٥٣ لسنة   ٦٤٦قد أجرى بالقانون رقم     

ى مدة تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة بجعلهـا خمـس           تعديلا عل 
سنوات، فى حين أبقى على مدة التقادم المقررة لحق الممول فى المطالبـة             
برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق بثلاث سنوات، والتى تضمنها       

 قبل التعديل –النص المطعون عليه، مغايرا بذلك المنهج الذى حرص عليه         
حيد مدة التقادم فى الحالتين السالفتى الإشارة، ومن ثم فإنه يكون قـد              بتو –

أقام تمييزا غير سائغ للدولة بأن اختصها بمدة تقادم للحق الضريبى تزيـد             
على المدة المقررة للممول فى هذا الشأن، بالرغم من تكـافؤ مركزيهمـا             

دة القانونية القانونى، لكونهما دائنين بدين ضريبى، مما يستوجب وحدة القاع
التى ينبغى أن تنتظمها فى شأن سقوط الحق فى المطالبة بالدين الضريبى            

 وذلك بالمخالفـة لمبـدأ      –لتحقيق الحماية القانونية المتكافئة لكلا الطرفين       
  .  من الدستور٤٠المساواة المنصوص عليه فى المادة 

 
من القانون  ) ٣٧٧(ة  من الماد ) ٢(حكمت المحكمة بعدم دستورية البند      

ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق فى المطالبة       " المدنى فيما نص عليه من      
  ". برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق 

 
 

∗ ∗ ∗
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 
 

 



 


 




 

  
  :ه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية المواد التاليةهذ

 ٣٦٤ لبنـانى و   ٣٥١عراقـى و  ٤٣١ سورى و  ٣٧٥ ليبى و  ٣٦٥مادة  
  .  سودانى٣٤٦كويتى و

  
  :تنقسم الحقوق التى تتقادم بإنقضاء سنه الى ثلاث اقسام

حامين والمهندسـين    كالاطباء والم  –حقوق اصحاب المهن الحرة     ) أ(
  . مقابل مايؤدون من عمل–والمعلمين 

حقوق التجار فى مقابل ما قاموا بتوريده وغير ذلك مما إنفقـوا            ) ب(
 . لحساب عملائهم من التجار

  . حقوق الإجراء فى مقابل خدمتهم وما قاموا بتوريده) ج(
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ويراعى من ناحية اخرى ان المشرع قد عدل مدة التقادم المنـصوص            
 ـماثفجعلها سنة هلالية بعد ان كانت ثل      ) الملغى( فى التقنين الحالى     عليها ة ئ

وستين يوما وبذلك وفق إلى محو التناقض الملحوظ فـى نـصوص هـذا              
  . التقنين بين أحكام هذه المدة وأحكام مدة تقادم إمتياز ديون الإجراء

والغالب فى الديون التى يرد عليها هذا التقادم الحولى ان تترتب على            
قود تقضى نشاطا مستمرا أو متجدداً كخـدمات الإجـراء وعمـل مـن              ع

يزاولون المهن الحرة وتوريد البضائع وما إلى ذلك بيد ان كل مـن هـذه               
الديون يعتبر قائما بذاته رغم إستمرار نشاط الدائن وتجدده ويسقط بإنقضاء           
سنة متى إكتمل دانيته واصبح مستحق الأداء فـإذا قـام طبيـب بعـلاج               

 فى اسرة واحدة على التوالى ترتب له دينان قائمان بذاتهما ولكن            مريضين
تكرار العيادة لأحد المريضين تعتبر كلاً لا يتجزأ ولا يصبح الدين الواجب            
بسببه مستحق الأداء الا بعد إنتهاء هذه العيادة ويستحق أداء ثمن ما يورده             

  . الجارىالتأجر لعميله كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر وفقا للعرف 
وأساس التقادم الحولى قرينة الوفاء وهى قرينة ينبغى ان يعزر بيمين           

إلى زوجـه   ) الإستيثاق(يؤديها المدين فإذا مات المدين وجهت يمين العلم         
ليقرروا أنهـم لايعلمـون بوجـود       ) او إلى أو صيائهم   (والى سائر الورثة    

  .الدين
رد إقـرار المـدين     ويتفرع على قيام الحولى على قرينة الوفاء أن مج        

أو قطع المدة يقضى إلى سقوط      ) كترصيد الحساب أو الإقرار كتابة    (بالدين  
  . دلالة هذه القرينة وإعمال حكم التقادم بإنقضاء خمس عشرة سنة

– 
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 
و قرينة الوفاء وهى    مدنى ه ٣٧٨ أساس التقادم الوارد بنص المادة       -١

هنا قرينة ضعيفة لذلك يتعين على القاضى أن يكملهـا بيمـين الإسـتيثاق       
 مدنى أن يطلب القاضى من تلقاء نفسه إلى         ٣٧٨/٢فيجب بمقتضى المادة    

المدين الذى يتمسك بالتقادم أن يحلف اليمين على أنه قد أدى الدين فعلاً فإن 
عد ذلك الا بمضى خمس عشرة سنة       نكل حكم عليه بالدين ولا تقادم الدين ب       

من وقت الحكم واذا توفى المدين فيكفى أن يحلف الورثة إن كانوا راشدين             
أو أوصياؤهم ان كانوا قصرا بانهم لايعلمون بوجود الدين أو انهم يعلمون            

  . بحصول الوفاء
 

– 

مدنى يقوم علـى    ٣٧٨ التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة        -٢
قرينة الوفاء وحدها وهى قرينة ينبغى أن تعزر يمين يؤديها المدين ويتفرع            
على هذا أن مجرد إقرار المدين يقضى إلى سقوط دلالـة هـذه القرينـة               

أيضا يـسقط حـق     وإعمال حكم التقادم بإنقضاء خمس عشرة سنة وكذلك         
المدين بالتقادم الحولى إذا آثار دفاعا يناقض قرينة الوفاء كما لـو أنكـر              
وجود الدين أو نازع فى صحته أو أبدى دفاعا يتعارض مع حصول الوفاء             

  . الفعلى
وكذلك الأمر بالنسبة للتقادم الخاص بالأوراق المنصوص عليـه فـى           

رينة الوفاء وعلى ذلك فإن     من القانون التجارى فهو يقوم على ق      ١٩٤المادة  
من واجب محكمة الدرجة الثانية إذا دفع أمامها بالتقادم لأول مرة أن تبحث             
ما إذا كان الدفاع الذى ابداه المدين أمام محكمة الدرجة الأولى يتعـارض             
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مع قرينة الوفاء أم لا فإذا تبين لها هذا التعارض وجب عليها أن تقـضى               
  . برفض دفع بالتقادم

ز الدفع بالتقادم الأول مرة أمام محكمة الـنقض، لأن الطعـن         ولا يجو 
  . بطريق النقض ليس امتداداً للخصومة

–– 

 إلى جانب التقادم العادى يوجد فى تشريعنا تقادم خاص قصير مبنى            -٣
عادى والتقادم الخمـس كلاهمـا قائمـان علـى          على قرينة الوفاء فالتقادم ال    

إعتبارات النظام العام وعندئذ تكون القرينة المستفادة من التقادم قرينة مطلقة           
ولا تقبل الدليل العكسى فليس للمدين ان يتمسك بحصول الوفاء فعلا ولـيس             

  . للدائن من جهة اخرى ان يسقط هذه القرينة بإثبات عدم حصول الوفاء
ذلك بالنسبة للتقادم الحولى فهنا ليـست القرينـة التـى           وليس الأمر ك  

ترفض القانون على أساسها الدعوى قاطعة ومطلقة فهى ليست قرينة كافية           
بذاتها بل يجب ان تؤيد بتقرير مصحوب بقسم من جانب المدعى عليه بانه             

 مدنى ان يوجه القاضى     ٣٨٨/٢قد اوفى بالدين حقيقة ولهذا اوجبت المادة        
  .فسهمن تلقاء ن

فالتقادم الحولى على خلاف التقادم العادى المقرر لصالح عام مبنـاء           
 ٣٧٨قرينة الوفاء إذا مضت المدة المحددة قانونا ويبدو هذا من نص المادة             

فقرة ثانية من القانون المدنى الجديد فهذا النص الخاص باليمين التى يجب            
فى هذه المـادة أساسـه   ان يؤديها المدين يفسره ان هذا التقادم المشار إليه       

  . منطقة الوفاء
ففى ذهن المشرع يقوم هذا التقادم مقام السند المثبـت للوفـاء الـذى              
لايتوافر عادة فى يد المدين فالغرض من هذا التقادم هو الحيلولة دون الزام             
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المدين بالوفاء مرتين ذلك ان هذا التقادم يطبق عادة على ديون قل ان يثبت     
مل عادة على الوفاء بها دون اخـذ مخالـصة وذلـك            بالكتابة ويجرى الع  

لضئالة هذه الديون من جهة مما يؤدى إلى عدم إثبات نشوئها أو انقضائها             
كتابة هذا إلى انه من جهة اخرى تنشا من علاقات مستمرة بـين الـدائن               

وقرينة الوفاء التى تقوم عليها     . والمدين مما يدعوى إلى اخذ مخالصات بها      
يرة الإحتمال عملاً إذا أن هذه الديون مقتضى غالبا بـسرعة           هذا التقادم كث  

وبدون إهمال نظراً للحالة المالية للدائنين بها حتـى التـى لاتـسمح لهـم          
بالإنتظار والتريث فى إقتضائها فهى فى الغالب تمثـل دخـل المهنـة أو              
الحرفة وبدون هذه القرينة القانونية لكان المحتمل كثيراً ان تجرى المطالبة           

  . بها مرتين لعدم وجود دليل على البراءة منها
وهذا التقادم القصير هو تقادم بالمعنى المعروف ولكنه تقادم ناقص فلا           
يكفى مجرد التمسك به بل يجب ان يتايد هذا التقادم باليمين فهذا النوع من              
التقادم يوجد جنبا إلى جانب من التقادم العادى ولهذا إذا مرت خمس عشرة             

دين من الديون التى ينطبق عليها هذا التقادم القصير كان للمدين           سنة على   
التمسك بالتقادم العادى دون يلزم بحلف اليمين فهذا التقادم هو خطوة على            

  .سبيل التقادم العادى
––

 

●     مدني قد نصت على أنـه       ٣٧٨/١ رأينا أن المادة 
 حقوق التجار والصناع عن أشياء      -أ : تقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية     -١"

وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصـحاب الفنـادق            
 . والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم          
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قوق العمال والخدم والإجراء من أجور يومية وغير يومية، ومـن            ح -ب
فيتبين من نص هـذه الفقـرة أن حقـوق          . "ثمن ما قاموا به من توريدات       

التجار والصناع وأصحاب الفنادق والمطاعم والعمال والخـدم والإجـراء          
ويقـوم هـذا    . تتقادم كلها بسنة واحدة وهو ما يطلق عليه التقادم الحـولي          

الحولي على قرينة الوفاء؛ فقد جرى العرف على أن هـذه الـديون             التقادم  
تدفع فورا لأربابها أو في آجال قصيرة جدا لما لهم من الحاجة إليها لأنهم              

ويبنى على ذلك أنه لا يجوز للمدين أن يـدفع بالتقـادم إذا             . يقتاتون منها 
 الدين  اعترف بالدين صراحة أو ضمنا، كما لو أبدى دفاعا يستفاد منه قيام           

حالا في ذمته كالدفع بالمقاصة أو بالإبراء أو باستبدال الـدين بغيـره، أو              
أبدى دفاعا يتعارض مع قرينة الوفاء كأن أنكر وجود الدين في ذمتـه، أو              

أما إذا قرر المدين بأنه دفع جـزءا        . دفع ببطلان لعدم وجود سبب قانوني     
التمسك بالتقادم بالنسبة من الدين، وأعترف بأنه مدين بالجزء الباقي جاز له 

 سـليمان   – ٤٤٠إسـماعيل غـانم ص      (للجزء الذي قرر أنه قام بسداده       
  . )٥٧٤ محمد عبد اللطيف ص – ٥١٨مرقص ص 

:"        التقادم الحولي المنصوص عليـه فـي
رأي " مظنـة " من القانون المدني يقوم على قرينة الوفاء، وهي    ٣٧٨المادة  

على " وأوجب   – هي يمين الاستيثاق     –قها بيمين المدعى عليه     الشارع توثي 
  من يتمسك بأن الحق تقادم بسنة أن يحلف اليمين علـى أنـه أدى الـدين                

   ٣٧٥، بينما لا يقوم التقادم الخمسي المنصوص عليـه فـي المـادة      " فعلاً
على تلك القرينة، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطـاعن أنكـر علـى               

دها حقها في فروق الأجر مما لا محل معه لإعمال حكم المادة            المطعون ض 
 من القانون المدني وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هـذا النظـر              ٣٧٨
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 من ذلك القانون، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً   ٣٧٥وأعمل حكم المادة    
 ق جلـسة    ٣٨ س   ٢٧٩طعـن   " (صحيحاً ويكون النعي على غير أساس     

٢٥/٥/١٩٧٤( . 

•  
          تتقادم بسنة حقوق التجار والـصناع عـن

ويجب أن يكـون    . الأشياء وردوها لأشخاص لا ينجزون في هذه الأشياء       
الدائن تاجراً بالمعنى المتعارف عليه قانوناً أو صانعاً؛ أما إذا لم يكن تاجراً             

 بعض الأشياء إلى الغير فلا يخضع دينه ويستوي أن     أو صانعاً وقام بتوريد   
يكون العميل تاجراً أو غير تاجر، مادام يشتري الأشياء لا للتجارة بهـا، بـل              
لاستهلاكه الخاص هو وأسرته، فقد يشتري العميل، من المخبز أو المطحن أو            
  البقال أو الجزار أو صاحب مصنع الأحذية أو صاحب مصنع المنـسوجات،           

ج إليه في استهلاكه الخاص، من خبز أو دقيق أو أغذية أو لحم أو              ما يحتا 
فسواء كان هذا العميل تاجراً، فـإن الـدين         . أحذية أو ملابس أو غير ذلك     

الذي يترتب في ذمته للتاجر أو الصناع يتقادم بسنة واحدة، لأن مثل هـذه              
دين حتى  ويتقادم ال . الديون لا تبقى عادة في ذمة المدين أكثر من هذه المدة          

لو استمر الدائن في توريد أشياء أخرى للمدين، فكل صفقة قائمـة بـذاتها              
. يتقادم الدين فيها مستقلاً عن غيره من الديون فـي الـصفقات الأخـرى             

والعبرة في تميز الصفقة عن الصفقات الأخرى بالمألوف المعتـاد، فمـن            
 ومنهم مـن    طوال الشهر ويدفع شهراً فشهراً،    " الاستجرار"الناس من تعود    

فمتـى تمـت الـصفقة    . يدفع أسبوعاً فأسبوعاً، ومنهم من يدفع يوماً فيوماً   
واستحق الدين بحسب المألوف في التعامل بين المدين والدائن، بدأ سريان           

وإذا أراد الدائن أن يمنع تقادم الدين في هذه المدة القصيرة فما عليه . التقادم
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دين، فينقطع التقادم، ويبدأ تقادم جديد      إلا أن يجعل المدين يحرر له سنداً بال       
 . )٨٥٧السنهوري ص (مدته خمس عشرة سنة 

"      والغالب في الديون التي يـرد
عليها هذا التقادم الحولي أن تترتب على عقود تقتضي نشاطا مـستمرا أو             

 وتوريـد   متجددا كخدمات الأجراء، وعمل من يزاولون المهـن الحـرة،         
بيد أن كل دين من هذه الديون يعتبر قائمـا بذاتـه            . البضائع وما إلى ذلك   

رغم استمرار نشاط الدائن وتجدده، ويسقط بانقضاء سنة متى اكتمل ذاتيته           
فإذا قام طبيب بعلاج مريضين في أسـرة واحـدة          . وأصبح مستحق الأداء  

 العيـادة لأحـد     على التوالي ترتب له دينان، قائمان بذاتهما، ولكن تكرار        
المريضين يعتبر كلا لا يتجزأ، ولا يصبح الدين الواجب بـسنته مـستحق             

ويستحق أداء ثمن ما يورده التاجر عادة       . الأداء، إلا بعد انتهاء هذه العيادة     
مجموعة " (لعميله كل يوم أو كل أسبوع أول كل شهر، وفقا للعرف الجاري 

  . ) وما بعدها٣١٨ ص ٣الأعمال التحضيرية ج 
        تتقادم بسنة ما يستحقه أصـحاب 

الفنادق والمطاعم عن أجرة الإقامة وما يستهلكه العميل من طعام وشراب           
وأجر الغسيل والكي وما يقدمه الفندق من سلف ولا يدخل في ذلـك أجـر               
الغرف المفروشة في غير الفنادق فهي ديون دورية متجددة تتقادم بخمـس            

  . )٥٢٦أنور طلبه ص (سنوات 
        كما تتقادم بسنة واحـدة حقـوق 

العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قـاموا             
والخـدم  . والعمال هم عمال المصانع والمتاجر والمزارع     . به من توريدات  

وخـدم المنـازل    " جناينيـة وال" "البوابون"والأجراء هم الطهاة والسواقون     
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ويدخل ضمن الأجراء صغار الصناع مـن سـباكين         . والفنادق والمطاعم 
وحدادين وتجارين وميكانيكيين ونحوهم، وإذا لم يدخلوا ضـمن الأجـراء           

. دخلوا ضمن الصناع، فحقوقهم في جميع الأحوال تتقـادم بـسنة واحـدة            
 مواعد استحقاقها،   والحقوق التي تترتب لمثل هؤلاء الدائنين تدفع عادة في        

ولو ظل الدائن مستوراً في العمل؛ فإذا أراد منع هذا التقادم فعليه الحصول             
ويوجد تقادم حولي آخر نـصت عليـه        . على سند بالدين فيبدأ تقادم طويل     

 من ذات القانون، فقد جرى النص علـى أن تـسقط بالتقـادم              ٦٩٨المادة  
دأ من وقت انتهاء العقـد،      الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تب       

ويختلف كل من التقادمين عن الآخر طبيعة وحكما مما يوجب علـى مـن          
يتمسك بالتقادم أن يبين نوع التقادم الذي يتمسك بـه حتـى تتـصدى لـه            
المحكمة، فإن لم يبين ذلك، كان دفعه مجهلا تلتفت عنه المحكمة إذ أنهـا               

ه، فإن انحصر الدفع فـي  غير ملزمة بالبحث عن التقادم المنطبق لتقضى ب     
التقادم الحولي دون بيان لعناصره، انصرف للتقادم المنصوص عليه فـي           

 . ٣٧٨المادة 

"        لم ينظم قانون العمل الصادر بالقـانون
 قواعد التقادم بشأن الدعوى الناشئة عن عقد العمـل          ١٩٥٩ لسنة   ٩١رقم  

مجموعة " (ص عليها في القانون المدني    وإنما تركها للقواعد العامة المنصو    
الدعاوي "، وبأن   ) ١٦/١/١٩٧٧ جلسة   ٢٤٤ ص   ٢٨أحكام النقض السنة    

الناشئة عن عقد العمل سقوطها بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء العقد عمـلاً             
 من القانون المدني وقد راعى الشارع فيهـا اسـتقرار           ٦٩٨بأحكام المادة   

والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل الأوضاع الناشئة عن عقد العمل 
من رب العمل والعامل على حدود سواء وهـو يـسري علـى دعـاوي               
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التعويض عن الفصل التعسفي والمطالبة بالأجور كما يسري على دعاوي          
المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الأجـازات المنـصوص عليهـا فـي        

" ١٩٨١ لسنة   ١٣٧قانون رقم    من قانون العمل الصادر بال     ٤٧،٤٥المادتين  
 ١٤٤٣ ، الطعن رقـم      ٨/٦/٢٠٠٠ ق جلسة    ٦٩ لسنة   ١١٤٣الطعن رقم   (

التقادم المنصوص عليه في المـادة      "، وبأن   ) ٥/٩/٢٠٠٠ جلسة   ٦١لسنة  
    – وعلى ما جرى به قضاء محكمـة الـنقض           – من القانون المدني     ٦٩٨

صوص عليـه فـي     لا يقوم على قرينة الوفاء المؤسس عليهما التقادم المن        
 من القانون المدني، وهي مظنة رأي الشارع توثيقهـا بيمـين            ٣٧٨المادة  

الاستيثاق من المدعى عليه، بل يقوم على اعتبارات من المصلحة العامـة            
هي ملائمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل، والمواثبة إلى تصفية           

 ومن ثم فهو لا يتـسع  .المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل سواء       
جلسة " (لتوجيه يمين الاستيثاق لاختلاف العلة التي يقوم عليها ويدور معها         

 ٥٢١ ص   ٢٣ س   ٢٥/٣/١٩٧٢ و   ٦٧ ص   ٢٣ س   ١٩/١/١٩٧٢
  . )١٢١٢ ص ١٨ س ٧/٦/١٩٦٧و

●         رأينا أن الفقرة الثانية مـن المـادة 
 على من يتمسك بأن الحق قـد         ويجب -١"  مدني قد نصت على أنه       ٣٧٨

تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلا وهذه اليمين يوجههـا              
القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصـيائهم أن كـانوا              

فبعـد أن   . قصرا بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء         
 وجعل من هذا التقادم قرينة على الوفاء        جعل القانون مدة التقادم سنة واحدة     

وهي قرينة قانونية بسيطة حصر المشروع الطريق الذي يمكـن بموجبـه            
نقضها وقصره على نكول المدين على حلف اليمين التي يوجهها القاضـي            
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له وهي يمين الاستيثاق إذ يستوثق القاضي من حلف المدين لها أنـه قـام               
عن حلفها، أن المدين لم يقم بالوفاء، فهي بالوفاء، ويستوثق كذلك من نكوله 

يمين يستعين بها القاضي في الفصل في الدعوى، وهي سبيله إلى ذلك في             
، ٣٧٨حالة تمسك المدين بالتقادم الحولي المنصوص عليـه فـي المـادة             

وبالتالي يجب على القاضي أن يقم قضاءه على نتيجة تلك اليمين، بحيث إن 
 بسقوط الحق، وإن نكل عنها وجـب إلزامـه          حلفها المدين، وجب القضاء   

بالدين، وأن ردها على الدائن فحلفها قضى بإلزام المدين بالدين، فإن نكـل             
واليمـين التـي يوجههـا      ) ٥٣٨أنور طلبه ص    (عنها قضى بسقوط حقه     

القاضي للمدين هي يمين إجبارية يتعين على القاضي توجيهها إلى المدين           
  . حاجة لتمسك الدائن بهاأو ورثته من تلقاء نفسه دون 

"       بناء التقادم المصرفي المنصوص عليـه
 من قانون التجارة على قرينة الوفاء مشروطة بعدم وجود          ١٩٤في المادة   

ما ينفي هذه القرينة، وتقدير ما إذا كان المدين قد صدر منه مـا يـنقض                
" بتقديرها قضي الموضـوع   قرينة الوفاء هو من مسائل الواقع التي يستقل         

   .)١٠٨٢ – ١٥ – م نقض م – ٢٦/١١/١٩٦٤(
ويجوز توجيه اليمين في أية حالة كانت عليها الـدعوى كمـا يجـوز     

وتعتبـر  . )٥٨٠محمد كامل مرسي ص     (توجيهها أمام محكمة الاستئناف     
هذه اليمين متممة لقرينة الوفاء التي أقامها القانون واعتبر انقـضاء سـنة             

يام المدين بالوفاء، وهذا دليل ناقص لا يكفي وحـده للقـضاء            دليل على ق  
بسقوط الحق، على أن يستكمل بيمين يوجهها القاضي إلى المدين على نحو            

فيوجه القاضي اليمـين    . ما تقدم، ومن ثم فهي يمين متممة وليست حاسمة        
للمدين ليستكمل بها قرينة الوفاء، ومن اليمين والقرينة معاً يتـوافر دليـل             
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دعوى، فلا يكون أي منهما للحكم فيها، وإذا توفى المدين، وجه القاضـي        ال
من تلقاء نفسه إلى ورثته يمين عدم العلم بأن يحلفوا بأنهم لا يعلمون بوجود 
الدين في ذمة مورثهم، وحينئذ يسقط حق الدائن اسـتنادا لقرينـة الوفـاء              

م قام بالوفاء دون    ولليمين المتممة لتلك القرينة، فإذا قرر الورثة أن مورثه        
أن يقدموا دليلاً كتابياً على ذلك، وجه إليهم القاضي من تلقاء نفسه يمـين              
العلم بأن يحلفوا بأنهم يعلمون بحصول الوفاء، وحينئذ يسقط حـق الـدائن             

على أن هنـاك رأينـاً      . استنادا لقرينة الوفاء ولليمين المتممة لتلك القرينة      
مة إجبارية يوجهها القاضي من تلقـاء       يذهب على أن اليمين هنا يمين حاس      

والتقادم يقوم على قرينة الوفاء،فهي قرينة      . نفسه في حق تقادم بمدة قصيرة     
قانونية قاطعة لا يجوز دحضها إلا بالإقرار أو بالنكول عن هـذه اليمـين              

 . ) أصول الإثبات. ٢٢٣سليمان مرقص ص (

"      ٣٧٨المادة  التقادم المنصوص عليه في 
 وهو يقتصر على حقوق التجار والصناع عن أشـياء        –من القانون المدني    

ورودها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصـحاب الفنـادق            
والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم،           

م مـا   وحقوق العمالة والخدم الأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ث          
قاموا به من توريدات، يقوم على قرينة الوفاء، وهي مظنة رأي الـشارع             
توثيقها بيمين المدعى عليه وهي يمين الاستيثاق وأوجب على من يتمـسك            
بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعـلا بينمـا                

 ـ      – ٦٩٨التقادم المنصوص عليه في المادة       اوي  وهو لا يقتصر علـى دع
المطالبة بالأجور وحدها بل يمتد إلى غيرها من الدعاوي الناشئة عن عقد            

 لا يقوم على هذه المظنة ولكن على اعتبارات من المصلحة العامة           –العمل  
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هي ملائمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية           
 فهـو لا يتـسع   المراكز القانونية لكل رب العمل والعامل سواء، ومن ثـم   

لتوجيه يمين الاستيثاق لاختلاف العلة التي يقوم عليها ويدور معهـا، وإذا            
كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه علـى أن التقـادم      

هو تقادم عام ومطلق    " من القانون المدني     ٦٩٨المنصوص عليه في المادة     
يثاق أو غيرها، فأنه لا     لم يعتد الشارع بأي إجراء آخر كتوجيه يمين الاست        

 جلسة  ١٠٢ ص   ١٧مجموعة أحكام النقض السنة     " (يكون قد خالف القانون   
 جلـسة   ٥٢١ ص   ٢٣ ، مجموعة أحكـام الـنقض الـسنة          ١٢/١/١٩٦٦
 من القانون ٣٧٨التقادم المنصوص عليه في المادة  "، وبأن   ) ٢٥/٣/١٩٧٢

وهـا   وهو يقتصر على حقوق التجار والصناع عن أشـياء ورد          –المدني  
لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم          
عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم، وحقـوق            
العمال والخدم والإجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قـاموا             

رأي الـشارع   " مظنـة " يقوم على قرينة الوفاء، وهـي        –به من توريدات    
على أن يتمـسك    "يقها بيمين المدعى عليه وهي يمين الاستيثاق وأوجب         توث

بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعـلا، بينمـا            
 وهو لا يقتصر علـى دعـاوي        – ٦٩٨التقادم المنصوص عليه في المادة      

 المطالبة بالأجور وحدها بل يمتد إلى غيرها من الدعاوي الناشئة عن عقد           
 لا يقوم على هذه المظنة ولكن على اعتبارات من المصلحة العامة           –العمل  

هي ملائمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية           
المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل سواء، ومن ثم فهو لا يتـسع         

دور معهـا، وإذ    لتوجيه يمين الاستيثاق لاختلاف العلة التي يقوم عليها وي        
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كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه علـى أن التقـادم      
هو تقادم عام ومطلق    " من القانون المدني     ٦٩٨المنصوص عليه في المادة     

فإنه لا  " لم يقيده الشارع بأي إجراء آخر كتوجيه يمين الاستيثاق أو غيرها          
) ١٣/١/١٩٦٦ جلسة  ق٣١ لسنة ٣٣٥طعن رقم " (يكون قد خالف القانون 

 من القانون المدني    ٣٧٨التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة       "، وبأن   
رأي الشارع توثيقها بيمـين المـدعى       " مظنة"يقوم على قرينة الوفاء وهي      

على من يتمسك بأن الحـق تقـادم       " وأوجب   – هي يمين الاستيثاق     –عليه  
بينمـا لا يقـوم التقـادم       " بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعـلا         

وإذا كان الثابت   . على تلك القرينة   ٣٧٥الخمسي المنصوص عليه في المادة      
في الدعوى أن الطاعن أنكر على المطعون ضدها حقها في فروق الأجـر             

 من القانون المدني وكان الحكـم  ٣٧٨مما لا محل معه لإعمال حكم المادة    
 من ذلك القانون،    ٣٧٥المادة  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأعمل حكم         

" فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعي على غير أسـاس            
)٢٥/٥/١٩٧٤ ق جلسة ٣٨ لسنة ٢٧٩طعن رقم ( 

  
 من القانون المدنى وهـو      ٣٧٨ التقادم المنصوص عليه فى المادة     -١

اص يقتصر على حقوق التجار والـصناع عـن أشـياء ورودهـا لاشـخ       
لايتجرون فى هذه الأشياء وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عـن أجـر            
الإقامة وثمن الطعام وكل ماصرفوه لحساب عملائهـم وحقـوق العمـال            
والخدم والإجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن مـاقوا بـه مـن           
توريدات يقوم على قرينة الوفاء وهى مظنة رأى الشارع توثيقهـا يمـين             
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 يمين الإستيثاق واجب على من يتمسك بأن الحق قـد تقـادم             المدعى وهى 
  . يسنة ان يخلف اليمين على أنه الدين فعلا

–– 

 – من القـانون المـدنى       ٦٩٨ التقادم المنصوص عليه فى المادة       -٢
ة الوفاء المؤسس عليها     لايقوم على قرين   –وعلى ماجرى به قضاء النقض      

من القانون المدنى وهى مظنة رأى      ٣٧٨التقادم المنصوص عليه فى المادة      
الشارع توثيقها بيمين الاستيثاق من المدعى عليه بل يقوم على إعتبـارات            
من المصلحة العامة هى ملاءمه إستقرار الاوضاع الناشئة عن عقد العمل           

لكل من رب العمل والعامـل سـواه   والمواثبة إلى تصفية المركز القانوينة   
ومن ثم فهو لايتسع لتوجيه يمين الإستيثاق لإختلاف العلة التى تقوم عليها            

 . ويدور معها
–

– 

 من القـانون    ٦٧٢دة  من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الما        -٣  
كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق الأسعار علـى          "المدني تنص على أن     

العقود الفردية يكون قابلا للتصحيح، فإذا وقع الانحراف أو الغلـط ضـد             
مصلحة العميل كان له الحق في استرداد ما دفعه زيـادة علـى الأسـعار               

كان له الحـق فـي      وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام        . المقررة
 مدني قد عرفت    ٦٦٨استكمال ما نقص من الأسعار المقررة وكانت المادة         

التزام المرافق العامة بأنه عقد الغرض منه إدارة مرفق عـام ذي صـبغة              
اقتصادية ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفـق            

. رة معينة مـن الـزمن     وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فت        
وكانت الشركة المطعون ضدها لا يربطها بالدولة ثمة عقد وإنما هي منشأة            



  

  

 ١٨٩  

بموجب قانون عهدت إليها الدولة حسب هذا القانون الاختصاص بتوزيـع           
وبيع الطاقة الكهربائية للغير فإنها بهذه المثابة لا تعد ملتزما بمرفق عـام             

ن المنتفعـين التقـادم الحـولي       ولا يسري من ثم على العلاقة بينها وبـي        
  . من القانون سالف الذكر٦٧٢المنصوص عليه في المادة 

 
 

∗∗∗
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 
 


 


 

 
    بالاقطـار العربيـة المـواد     هذه المادة تقابل فى نصوص القـانون المـدنى          

 ٣٤٧ كـويتى و   ٣٤٥ عراقى و  ٤٣١/٤ سورى و  ٢٧٦ ليبى و  ٣٦٦مادة   :التالية
  . سودانى

"     والغالب في الـديون
التي يرد عليها التقادم الحولي أن تترتب على عقد مـا تقتـضى نـشاطاً               

اء وعمل من يزاولون المهـن الحـرة،        مستمراً أو متجدداً كخدمات الإجر    
بيد أن كل دين من هذه الديون يعتبر قائمـاً          . وتوريد البضائع وما إلى ذلك    

 استمرار نشاط الدائن وتجدده ويسقط بانقضاء سنة متى اكتمـل           مبذاته رغ 
  . ذاتيته وأصبح مستحق الأداء

 
● : 

 مدني على أنه يبدأ سريان التقادم فـي         ٣٧٩تنص الفقرة الأولى من المادة      
 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون       ٣٧٨و٣٧٦الحقوق المذكورة في المادتين     

والحضور المـذكورة فـي     . تقدماتهم، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى     
ين والمهندسين والخبراء    هي حقوق الأطباء والصيادلة والمحام     ٣٧٦المادة  
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وهي الحقوق التي تخضع    . وأمناء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين    
 فهي حقوق التجـار     ٣٧٨أما الحقوق المذكورة في المادة      .للتقادم الخمسي 

والصناع وحقوق أصحاب الفنادق والمطـاعم وحقـوق العمـال والخـدم            
بق أن أوضحنا ويبـدأ     والإجراء وهي حقوق تخضع للتقادم الحولي كما س       

سريان التقادم في هذه الحقوق من الوقف الذي يتم فيه الـدائنون تقـدماتهم      
ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى فإذا كان الطبيب مـثلا قـام بزيـارة              
المريض زيارة واحدة، فإن التقادم يبدأ بالنسبة لأجره مـن وقـت انتهـاء              

ة عدة زيارات،فإن الأجرة    وإذا اقتضى العلاج في المرض الواحد     . الزيارة
يحسب عن مجموع هذه الزيارات كأنه دين واحد، ولا يبدأ سريان التقـادم             

وهذا ما لم يكن العـلاج      . إلا عند انتهاء آخر زيارة، حتى لو طال المرض        
. على فترات منفصلة فيحسب أجر عن زيارات كل فترة من هذه الفتـرات            

 أو المؤسسات أو الشركات     وقد يحصل أن يتفق الطبيب مع إحدى العائلات       
على أن يتولى علاج أفراد الأسرة أو موظفي المؤسسة أو الشركة مقابـل             
أجر يتناوله سنويا أو في مواعيد أقل من سنة، فيعتبر المرتب الذي يتقاضاه 
في هذه الحالة من الديون الدورية المتجددة التي تسقط بالتقـادم الخمـسي             

 ومن ثم يبدأ هذا التقادم في السريان         مدني ٣٧٥المنصوص عليه في المادة     
. )٥٦٤محمد عبـد اللطيـف ص       (من تاريخ استحقاقه كل قسط على حدة        

والمهندس الذي يعهد إليه بهدم عقار وإزالة أنقاضه وإعادة بنائـه وعمـل             
رسوماته الهندسية واستخراج التراخيص اللازمة لذلك، كانت تلك الأعمال         

فتتقادم بما يتقادم به عقد المقاولـة، فـلا         المتعددة تخضع لأحكام المقاولة     
يجوز تجزئتها وإخضاع الأعمال المتصلة بمهنة المهندس للتقادم الخمسي وما          

 الهندسـية،   أما إذا انحصر التعاقد في عمل الرسومات      . عداها للتقادم الطويل  
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فإن الحق الذي يستحقه المهندس لقاء قيامه بها بتقادم خمس سنوات تبدأ من      
تالي لإتمام تلك الرسومات، فإن احتاجت إلى تعديل، فالعبرة في بدأ           اليوم ال 

التقادم بإتمام هذا التعديل وليس من الانتهاء من الرسـومات، فـإذا اتفـق              
صاحب تلك الرسومات مع نفس المهندس وقبل إتمام الرسومات الأولـى،           
على عمل رسومات لبناء آخر، فإن كل رسم يعتبر عمـلاً مـستقلاً عـن               

، وما يستحقه المهندس عن كل منهما يتقادم بخمس سنوات تبدأ مـن             الآخر
اليوم التالي لانتهاء كل رسم دون اعتداد بالعمل الأسبق، بحيث إذا تمـت             
الرسومات محل الاتفاق اللاحق قبل إتمام الرسومات الأولى، يبدأ تقادمهـا           

وإذا ). أنور طلبه المرجع الـسابق    (رغم أن الاتفاق المتعلق بها كان لاحقاً        
اعتاد الصيدلي أن يورد إلى عملية الأدوية التي يطلبها اعتبرت كل صفقة            
قائمة بذاتها ويسري على الدين الناشئ عنها التقادم الخمسي من وقت تمام            

وإذا كان متفقاً بين المحامي وموكله على دفـع جـزء مـن             . هذه الصفقة 
الجزء من وقت الاتفـاق     الأتعاب مقدماً بدأ التقادم في السريان بالنسبة لهذا         

. أما بالنسبة للمؤجل من الأتعاب فيبدأ التقادم من وقت صدور حكم نهـائي            
إذا كان متفقاً على الأتعاب لدرجتي التقاضي أو من تـاريخ الـصلح فـي           
الدعوى أو من تاريخ أخر إجراء منها حتى لو اسـتمر المحـامي يباشـر       

ءاتهـا وإذا لـم تكـن       قضايا أخرى لموكله غير القضية التي انتهت إجرا       
إجراءات الدعوى قد انتهت فيبدأ سريان التقادم من تاريخ انقضاء التوكيل           
بالوفاء أو العزل أو الاستقالة أما إذا كان الموكل قد وكل المحـامي فـي               
جميع المنازعات الخاصة به وتبين إنهما اعتادا تسوية الحساب بينهما فـي            

بينهما ففي هذه الحالة لا يبدأ التقادم       فترات متباعدة مع بقاء الحساب جارياً       
). ٨٣٨عزمـي البكـري ص      (في السريان إلا من تاريخ انقضاء التوكيل        
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يـسقط  " على أن    ١٩٨٣ لسنة   ١٧ من قانون المحاماة رقم      ٨٦وتنص المادة   
حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجـود اتفـاق              

اريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة كتابي بشأنه بمضي خمس سنوات من ت      
كما . الموكل حسب الأحوال وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بكتاب موصى عليه         

للمحامي الحق في أن يسترد من موكله ما يكـون          " على أن    ٨٧تنص المادة   
قد أنفقه من مصروفات قضائية مؤيدة بالمـستندات وقبـل عمـل الطبيـب             

مل الخير ووكيـل التفليـسة و السمـسار         والمهندس والصيدلي والمحامي ع   
والمعلم والمقرئ والمطرب والممثل وجميع أصحاب المهن طالما لم يثبـت           
وجود ارتباط بين الأعمال المتعددة التي يقوم بها كل من هؤلاء يكون مـن              
شأنه اعتبارها عملاً واحداً وحينئذ يبدأ التقادم من اليوم التالي لانتهـاء تلـك        

  .ليتها للتجزئة إما وفقاً لطبيعتها أو بموجب اتفاق خاصالأعمال لعدم قاب
  رأينا 

وإذا حرر سـند    " مدني قد نصت في فقرتها الثالثة على أنه          ٣٧٩أن المادة   
فتبين " بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة           

ص هذه الفقرة أنه في حالة إقرار المدين بالحقوق المذكورة بالمادتين           من ن 
 مدني في سند مكتوب؛ فإن الدين لا يتقادم إلا بانقضاء خمـس             ٣٧٨و٣٧٦

عشرة سنة مفاد ذلك أن مجرد الإقرار بالحق لا يكفي بل يجب أن يكـون               
الإقرار في سند مكتوب؛ فالإقرار الشفوي وإن كان يترتـب عليـه قطـع              

  ادم إلا أن مدة التقادم الجديد لا تتغير وتبقى لمدة التقادم السابقالتق

  
 بإصدار  ١٩٨٣ لسنة   ١٧ من القانون رقم     ٨٦إن النص في المادة      -١

قانون المحاماة على سقوط حق المحامي في مطالبـة موكلـه أو ورثتـه              
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 مـن   بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سـنوات          
تاريخ إنهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال، ليس وعلى            

 إلا تطبيقا للقواعد العامة فـي التقـادم         -ما جرى به قضاء هذه المحكمة       
 من التقنين المدني وعلى ٣٧٩، ٣٧٦المسقط والمنصوص عليها في المواد    

الوقت الذي  ذلك فإن مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة تسري من            
يتم فيه المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقدير            
أن حقه في الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت وينقضي بمـضي         
خمس سنوات من تمامها ما لم يكن قد حرر بها سند كتابي فلا يتقادم الحق               

  .في المطالبة بها إلا بانقضاء خمس عشرة سنة
 

 

∗ ∗ ∗
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 
 


 

  
  .لقانون المدنى بالاقطار العريبة المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص ا

 ٢٦٦ لبنـانى و   ٣٤٨ عراقى و  ٤٣٢ سورى و  ٣٧٧ ليبى و  ٣٦٧مادة  
  .  سودانى٣٤٨كويتى و

 
 من المشروع التمهيدي على الوجه     ٥١٧وقد ورد هذا النص في المادة       

لا بالـساعات،   تحسب مدة التقادم بالتقويم الهجري، وتكون بالأيام        : "الآتي
وفـي لجنـة    " ولا يحسب اليوم الأول، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم فيها         

المراجعة حذف النص على الحساب بالتقويم الهجري حتى يكون الحـساب           
بالتقويم الميلادي طبقاً للقواعد العامة التي نص عليها في الباب التمهيدي،           

لمدني الجديـد، وصـار     فأصبح النص مطابقا لما استقر عليه في التقنين ا        
ووافق عليـه مجلـس النـواب،       .  في المشروع النهائي   ٣٩٣رقمه المادة   

 ص  ٣مجموعة الأعمـال التحـضيرية       (٣٨٠فمجلس الشيوخ تحت رقم     
  . )٣٢٣ ص – ٣٢٢

"   تحتسب مدة التقادم، أيا كانـت
م الأول لا يدخل في الحساب      بالأيام لا بالساعات ويتفرغ على ذلك أن اليو       

في حين يدخل فيه ما يعرض خلال هذه المدة من أيام المواسـم والأعيـاد              
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وينبغي لاستكمال مدة التقادم أن ينقضي آخر يوم فيها ولذلك يقع صـحيحا             
كإجراءات قطع المـدة    "ما يتخذ من الإجراءات بشأن التقادم في هذا اليوم          

عطلة عيد أو موسـم لا يتيـسر اتخـاذ          وإذا وقع أخر أيام المدة في       " مثلا
  . "الإجراء في خلالها، كان ذلك من قبيل القوة القاهرة ووقف سريان التقادم

 
مدة التقادم تحسب بالأيام لا بالساعات اى وفقا للتقويم الميلادى إبتداء           
من منتصف الليل إلى منتصف الليل التالى ولذلك لايحتسب اليـوم الأول             

ستحقاق الدين ولا تكتمل المدة إلا بإنقضاء اليوم الأخير وذلـك           وهو يوم إ  
لان القاعدة فى التقنين المدنى ان حساب التقادم يكون على أساس التقـويم             

  ) ٢م(الميلادى 
 

●     دني قد نـصت    م) ٣٨٠( رأينا أن المادة
ذلك أننا لو حسبنا المـدة      " تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات     "على أن   

بالساعات، لاقتضى ذلك أن نعرف في أية ساعة على وجه الدقة بدأ سريان    
وهذا أمر تتعذر معرفته، فإن التاريخ الذي يكتب في الأوراق ويأخذ . التقادم

فوجب إذن حـساب  . ساعة بل اليومعادة مبدأ لسريان التقادم لا تذكر فيه ال    
وفقـاً للتقـويم    . المدة من يوم إلى يوم، ابتداء من منتصف الليـل التـالي           

الميلادي ولذا لا يحسب اليوم الذي حصلت فيه الواقعة التي تبدأ منها مـدة              
التقادم، لأن من الجائز أن يبدأ التقادم في صباح هذا اليوم أو منتـصفه أو               

ة من اليوم الذي حصلت فيه الواقعـة دخـل فـي            آخره، فإذا احتسبت المد   
ولكن يحسب  . الحساب كسور اليوم أي الساعات وهو يخالف المبدأ السابق        

وينبني على ذلك وجوب احتساب مدة التقادم اعتبارا . في المدة اليوم الأخير 
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من اليوم التالي لحصول الواقعة ويكتمل التقادم بانقضاء اليوم المماثل لليوم           
ويدخل فـي الحـساب مـا       .  فيه الواقعة المجرية لمدة التقادم     الذي حصلت 

يتخلل هذه الأيام من مواسم وأعياد، وإذا كان التقادم لا يكتمل إلا بانقضاء             
آخر يوم منه، فإنه يقع صحيحا ما يتخذ من الإجراءات بشأن قطع التقـادم              

اسـم،  فإن كان اليوم الأخير يوماً من أيـام الأعيـاد أو المو   . في هذا اليوم  
وتعذر اتخاذ إجراءات فيه لقطع التقادم، فإن سريان التقادم يوقـف بـالقوة             
القاهرة إلى اليوم التالي أو إلى أول يوم صالح لاتخاذ الإجراء، ولا يكتمل             

السنهوري ص  (التقادم إلا بانقضاء هذا اليوم دون أن يقطع الدائن سريانه           
إلـى مـدة الخلـف      وفي حساب المدة تضم مدة السلف       )  وما بعدها  ٨٧٠

والخلف سواء كان خلفاً عاماً خاضعاً تحسب له مدة سلفه وتضم إلى مدته             
فإذا توفى الدائن، فإن التقادم يستمر كما كان قبل الوفاة، إذا      . لاكتمال التقادم 

لم يرتب القانون وقف تقادم الحقوق بوفاة الدائن، خلافاً لتقـادم إجـراءات             
قادم ورجع ورثة الدائن على المدين، جاز له     المرافعات، فإذا اكتملت مدة الت    

الدفع بالتقادم استنادا للمدة التي انقضت في حياة مورثهم مضافاً إليه المـدة          
التي اكتمل بها التقادم بعد موته وإذا توفي المدين، ولم يرجع الدائن علـى              
الورثة حتى اكتملت مدة التقادم، جاز لورثة المدين عند رجوع الدائن عليهم 

تمسك بالتقادم، لأن وفاة المدين لا تعتبر مانعاً يحول دون رجوع الـدائن             ال
  . )٥٤٥أنور طلبه ص (على الورثة، وبالتالي لا يوقف التقادم 

"   المقرر في حساب المواعيد أنه إذا كـان
الميعاد محدداً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يـوم حـدوث              

مر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد فإذا كان الميعاد ممـا يجـب              الأ
انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقـضاء اليـوم             
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الأخير من الميعاد، وتتبع تلك القاعدة العامة التي أوردها المـشروع فـي             
 فروع   من قانون المرافعات في احتساب جميع المواعيد في سائر         ١٥المادة  

القانون كما تتبع أيضاً في حساب المدد والآجال على سبيل القياس، فـإذا             
كان الأجل محدداً بالأيام أو بالشهور فلا يحسب منه يوم حـدوث الأمـر              
المعتبر مجرياً للأجل ويبدأ الميعاد من نهاية ذلك اليوم وينتهي بنهاية اليوم            

 كان أجل الوقـف سـتة       المماثل له في الشهر الذي ينتهي فيه الأجل، وإذ        
 فإنه يبـدأ مـن      ٢٠/١/١٩٧٣شهور قد بدأ بصدور الحكم بالوقف في يوم         

نهاية ذلك اليوم وينتهي بنهاية اليوم المماثل له في الشهر السادس أي بنهاية 
، ويبدأ ميعاد الثمانية أيام التالية لنهايـة الأجـل بيـوم            ٢٠/٧/١٩٧٣يوم  
، وإذا كان إعلان صـحيفة    ٢٨/٧/١٩٧٣ وينتهي بنهاية يوم     ٢١/٧/١٩٧٣

 فإنه يكون قـد     ٢٩/٧/١٩٧٣التعجيل للهيئة المطعون ضدها قد تم في يوم         
 ٢٢٣طعـن  " (تم بعد انقضاء ميعاد الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الوقـف        

 مـن قـانون     ١٥مؤدى نص المادة    "وبأنه  ) ٢٨/٦/١٩٧٨ق جلسة   ٤٥س
ميعاداً محدداً بالشهور فإن    المرافعات أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء        

هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالي للتاريخ الذي يعتبره القانون مجريـاً لـه،              
وينقضي بانقضاء اليوم المقابل لهذا التاريخ من الشهر الذي ينتهـي فيـه             
الميعاد دون نظر إلى عدد الأيام في كل شهر، وكان البين من الأوراق أن              

 ممـا مـؤداه أن ميعـاد        ٣/٢/١٩٨٢تم بتاريخ   تسجيل البيع المشفوع فيه     
 من القانون المدني لسقوط الحق      ٩٤٨الأربعة شهور المقررة بنص المادة      

في الأخذ بالشفعة أن لم يتم إعلان الرغبة خلاله يبدأ من اليوم التالي لتاريخ 
 – الذي لم يكن عطلة رسـمية        – ٣/٦/١٩٨٢التسجيل وينتهي بانتهاء يوم     

 ٥/٦/١٩٨٢ الثاني للرغبة في الأخذ بالشفعة بتـاريخ      فإن حصول الإعلان  
  )٢٢/٥/١٩٩٠ ق جلسة ٥٨ س ١٠/٨٨طعن " (يكون قد تم بعد الميعاد
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  
 فيما قبل القـانون المـدني الجديـد         -القاعدة في حساب التقادم      -١ 

 أنه مـا لـم يـنص        - ١٩٤٩ من أكتوبر سنة     ١٥المعمول به إبتداء من     
ساب التقادم بالتقويم الميلادي فإن المدة تحتـسب بـالتقويم          القانون على ح  

 ١٩٣٩ لسنة   ٤٤ من القانون رقم     ٢٤الهجري، وإذن فإنه لما كانت المادة       
يسقط حق الخزانة في المطالبة بدفع الرسوم المـستحقة         "قد نصت على أنه     

والتعويض المدني بمضي خمس سنوات من اليوم الـذي إسـتعملت فيـه             
 للرسم ويسقط الحق في طلب رد الرسوم المحصلة بغيـر           الورقة الخاضعة 

 ولم تذكر هذه المادة أن الخمس سنوات التي يـسقط           -" حق بمضي سنتين  
حق الخزانة في المطالبة بالرسوم بعد مضيها ميلادية، وكانـت الرسـوم            
المطالب بها في واقعة الدعوى مستحقة عن مدة سابقة على العمل بالقانون            

  .إن هذه الخمس سنوات يتعين أن تحسب بالتقويم الهجريالمدني الجديد، ف
 

 من القانون المدنى الملغى تنص علـى أنـه       ٣٨٠وإن كانت المادة     -٢
يستحق أجرة كل مدة من مدد الإنتفاع عند إنقضائها ما لـم يوجـد شـرط                "

 لم يقصد بإيراد هذا النص إلا أن يكـون دفـع            إلا أن المشرع  " بخلاف ذلك 
الأجرة مؤخراً لا مقدماً إذا لم يوجد إتفاق على مواعيد دفع الأجرة ولم يوجد              
عرف فى شأن تعيينها بل إن ما جاء بهذا النص لا يعدو أن يكـون تطبيقـاً                 
للقاعدة التى تقضى بأن الأجرة تقابل الإنتفاع وهو حكم خاص بعقد الإيجـار             

كانت الأجرة واجبة الدفع بمجرد إبرام العقد طبقاً لما تقضى به القواعد            لولاه ل 
 المشار إليه لم يتضمن قرينة على تحديد        ٣٨٠العامة وبالتالى فإن نص المادة      

  . تاريخ إستحقاق الأجرة بل تضمن قاعدة موضوعية على النحو السابق تقريره
 
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قد تكفلت ) ٣٨٨ إلى ٣٧٤في المواد من (إن أحكام القانون المدني  -٣
ببيان أنواع مختلفة للتقادم الطويل والقصير، غير أن هذا التعـداد لأنـواع         
التقادم لا يمكن أن يهدر الأصل العام الذي يجعل من التقادم الطويل القاعدة             

 من القـانون   ٣٧٤ادت المادة   الأساسية في سقوط حق المطالبة، وهو ما أر       
يتقادم الإلتزام بإنقضاء خمس عشرة     "المدني أن تؤكده حين نصت على أن        

سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون، وفيما عـدا              
، كما أن الأصل في القانون المدني أن تدور الدعوى مع "الإستثناءات التالية

 فيمـا عـدا     - المدة المقررة لتقادمه     الحق الذي تحميه فتسقط معه بمضي     
بعض أنواع الدعاوى التي استثناها المشرع من هذا الأصل العام، إذ نظر            
إليها نظرة مستقلة عن الحقوق التي تحميها ورتب لها أسباباً خاصة للسقوط  

  .لا تختلط بأسباب تقادم هذه الحقوق
ي ومن حيث أن حق المدعي في طلب تسوية حالته على النحـو الـذ             

 ١٩٤٥يذهب إليه قد نشأ منذ تاريخ العمل بكادر العمال في أول مايو سنة              
فإنه بذلك يكون له الحق إذن في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بهذه التسوية             
خلال خمس عشرة سنة منذ هذا التاريخ، أي في ميعاد غايته آخر أبريـل              

  .١٩٦٠سنة 
 

إن قضاء هذه المحكمة جرى بأنه وإن كانت قواعد القانون المدني            -٤
قد وضعت أصلاً لتحكم روابط القانون الخاص ولا تسري وجوبـاً علـى             

 إلا أن القضاء الإداري له أن يطبق من تلك القواعد           -روابط القانون العام    
هذا التلاءم ولذلك لا    ما يتلاءم مع هذه الضوابط وله أن يطورها بما يحقق           

يطرح كليه تطبيق النصوص المدنية الخاصة بالتقادم وإنما يطبقهـا فـي            
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مجال روابط القانون العام بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذه الروابط إلا إذا             
وجد نص في مسألة معينة فيجب عندئذ التزام هذا النص، وتتركـز مـدة              

ة العامة إذ الحـرص علـى       التقادم المسقط على اعتبارات تتصل بالمصلح     
استقرار المعاملات وتوفير الطمأنينة في المراكز القانونية يتطلـب دائمـاً           
العمل على سرعة البت فيما يثور من منازعات وطالما أن التطور القانوني        
قد وصل إلى حد الإقرار للأفراد بحق منازعة السلطات العامة فيما تجريه            

رة وجـوب تنظـيم وسـائل هـذه         من تصرفات فإن ذلك يستتبع بالضرو     
المنازعة بما لا يكون من شأنه تعليقها أمداً لا نهاية له وإذا كـان للتقـادم                
المسقط للمطالبة بالحقوق في روابط القانون الخاص حكمتـه التـشريعية           
المتصلة بالمعاملات فإن حكمة هذا التقادم في مجال روابط القانون العـام            

ب في اسـتقرار الأوضـاع الإداريـة        تجد تبريرها على نحو أدعى وأوج     
والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة استقراراً تمليه المصلحة العامـة          
وحسن سير المرفق ولما كان قانون مجلس الدولة لم يحـدد مـدداً لرفـع               
الدعاوى في المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها بهيئة قـضاء إداري           

غاء إذ نص على أن ميعاد رفعها هو سـتون          إلا ما يتعلق منها بطلبات الإل     
يوماً على التفصيل الوارد به ومن ثم فإن غيرها من الطلبات يجوز رفعها             
متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقاً لقواعد القانون المدني ما             
دام لا يوجد نص خاص في قانون مجلس الدولة يخالف هذه القواعـد وأن              

قد تكفلت ببيـان أنـواع      ) ٣٨٨ - ٣٧٤(ني في المواد    أحكام القانون المد  
مختلفة للتقادم الطويل أو القصير غير أن هذا التعداد لأنواع التقادم لا يمكن  
أن يهدر الأصل العام الذي يجعل من التقادم الطويل القاعدة الأساسية فـي             

  .سقوط حق المطالبة
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 من  ٥ر في   ومن حيث أنه بإستقراء أحكام قرار مجلس الوزراء الصاد        
 الخاص بضم مدد الخدمة بالتعليم الحر يتبين أنـه لـم            ١٩٤٥مارس سنة   

يحدد ميعاداً يتعين خلاله تقديم طلب حساب مد الخدمة السابقة على مقتضى    
أحكامه وإلا كان الطلب غير مقبول ومن ثم فإنه بصدور ذلك القرار ينشأ             

 مـن   ٧لحـر مـن     للمدعية حق في أن تضم مدة خدمتها السابقة بالتعليم ا         
 كاملة بما يترتب علـى      ١٩٣٨ من يونيه سنة     ١٣ إلى   ١٩٣٢سبتمبر سنة   

ذلك من آثار دون أن يكون ذلك متوقفاً على تقديم طلب خلال مدة معينـة               
ولا محل للقول بأن حق المدعية في هذا الشأن سقط بالتقادم بمضي خمس             

ذي أنشأ  عشرة سنة من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ال          
لها هذا الحق طالما كان الثابت من الرجوع لملف خدمة المدعية طبقاً لمـا              
سبق توضيحه في معرض تحصيل الوقائع أنها قدمت طلبات إلى الجهـة            
الإدارية متمسكة بحقها ثم أقامت دعواها قبل أن تكتمل مدة التقادم المـشار         

قوط حق المدعيـة    إليها ومن ثم يكون الدفع المبدى من الجهة الإدارية بس         
  .بالتقادم غير قائم على أساس سليم من القانون

 

 أساس فكرة التقادم المسقط في مجال روابط القانون         -تقادم  )  أ( -٥  
 -وضعت قواعد القانون المدني أصلاً لتحكم روابط القانون الخاص           العام،
ء الإداري أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع روابـط القـانون              للقضا

العام إلا إذا وجد النص التشريعي الخاص لمسألة معينة فعندئذ يجب التزام            
 لـسنة   ٤٧ قوانين مجلس الدولة المتعاقبة وآخرها القانون رقـم          -النص  
 جاءت خلوا من تحديد مواعيد معينة لرفع الدعاوى في المنازعات           ١٩٧٢

لإدارية التي يختص بنظرها بهيئة قضاء إداري إلا ما تعلق منها بطلبات            ا
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أنه بالنسبة لغير تلك الطلبات يجوز لذي الشأن رفع         :  مؤدى ذلك  -الإلغاء  
الدعوى متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقاً لقواعد القـانون             

 ـ      :  أساس ذلك  -المدني   ق لانقـضاء   أن فكرة التقادم المسقط الذي هو طري
الديون التي لم تنقض بأي طريق آخر لا تتعارض في طبيعتها ومفهومهـا             

 إذا كان للتقادم المسقط للمطالبة بـالحقوق فـي          -مع روابط القانون العام     
نطاق روابط القانون الخاص حكمته التشريعية المتعلقة باستقرار الحقـوق          

 فـي اسـتقرار     فإن حكمته في مجال روابط القانون العام تجـد تبريرهـا          
الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة استقراراً تمليه         

  .المصلحة العامة وحسن سير المرافق
 

 ببيـان   ٣٨٨ إلى   ٣٧٤إن القانون المدني قد تكفل في المواد من          -٦
 منه القاعدة العامـة     ٣٧٤م والمسقط وأرسى في المادة      أنواع مختلفة للتقاد  

يتقادم الإلتزام بإنقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات "وتنص على أنه 
  :التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الإستثناءات التالية

وحكمة تقرير هذا التقادم العام هي ضرورة استقرار الحق بعد مدة من            
المشرع مجرد مضي المدة على الحق المطالب به سبباً قائماً          الزمن فإعتبر   

بذاته لإنقضاء الدين بقطع النظر عما إذا كان المدين قـد وفـاه أو كـان                
يفترض أنه وفاه، ثم أورد بعد هذا الأصل العام استثناءات محددة لأنـواع             
مختلفة لحقوق تتقادم بمدد أخرى أقصر من المدة الأولى منهـا الإسـتثناء             

 من أنه يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري         ٣٧٥ي نصت عليه المادة     الذ
متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر 
وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات والواضح مـن         
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هذه المادة أنه يشترط لإعمال حكمها أن يكون الحق المطالـب بـسقوطه             
يقصد بالدورية أن يكون الحـق مـستحقاً فـي          . بالتقادم حقاً دورياً متجدداً   

مواعيد دورية كل شهر أو كل ثلاثة أشهر أو كل سنة أو أقل أو أكثر، كما                
  . يقصد بالتجديد أن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع

ومؤدى ما تقدم أن المشرع بعد إذ قرر الأصل العام للتقادم المسقط في             
 جاء بإستثناءات لحقوق تتقادم بمدد معينة بمقتضى نـصوص          ٣٧٤مادة  ال

تشريعية خاصة ومن ثم وجب تفسير هذه النصوص الخاصة تفسيراً ضيقاً           
وما خرج عن   . بحيث لا تسري إلا على هذه الحالات بالذات التي تضمنتها         

هذه الحالات فإنه يرجع إلى أصل القاعدة وتكون مدة التقادم خمسة عشرة            
  .سنة

 

لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبيـر            -٧
والأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه وكان الثابـت مـن مـدونات الحكـم         

وكان الثابت من تقريـر     ........... المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قول      
 المطعون ضدها الأولى    - المنتدب وضع يد المستأنف عليها الأولى        الخبير

 ١/٢/١٩٥٩ على العقار المشفوع به منذ شرائها للأرض الفضاء فـي            -
 وكـان   ١٩٧٣ ثم بناء الدور العلوي سنة       ١٩٦٤وبنائها منزلاً عليها سنة     

وضع يدها كما يبين مـن تقريـر الخبيـر هادئـاً وظـاهراً ومـستمراً                
 تاريخ شراء العقار المشفوع فيـه مـن         ٤/٨/١٩٧٢ى حت ١/٩/١٩٥٩من

 كما أنـه    - وهي مدة تجاوزت الخمسة عشر عاماً        - الطاعنة   -المستأنفة  
يبين من الأعمال التي تمت على العقار المشفوع به نية المستأنف عليهـا             
الأولى في تملكه، ومن ثم وبمضي المدة القانونية تكون الملكية ثابتة لهـا             
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لعقار المشفوع فيه طبقاً لما تقدم من قواعد وأخذاً بما انتهى           وذلك قبل بيع ا   
وكـان  " إليه تقرير الخبير المودع أمام هذه المحكمة محمولاً على أسـبابه   

الثابت من تقرير المودع أمام محكمة الاستئناف أن شاهدي المطعون ضدها 
الأولى قررا أنها تضع اليد على الأرض المشفوع بها منذ شـرائها عـام              

 ولم ينازعها أحد في وضع يدها، وكـان مـا استخلـصه الحكـم               ١٩٥٩
المطعون فيه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضاء الحكـم،            
فإن ما تثيره الطاعنة بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضـوعياً فـي               
تقدير وكفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابـة            

 النقض، ولا يغير من ذلك ما ورد بالحكم المطعون فيه من خطـأ             محكمة
في حساب تاريخ اكتمال مدة التقادم بأنها تنتهي قبل بيع العقار المشفوع فيه          

 إذ أن ذلك لا يعـدو أن يكـون          ٤/٨/١٩٧٥ بدلاً من    ٤/٨/١٩٧٢بتاريخ  
  .خطـأ مادياً غير مؤثر على كيان الحكم
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 
 


 






 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية المواد التالية

 ٣٦٧ لبنـانى و   ٣٤٨عراقـى و  ٤٣٤ سورى و  ٣٧٨ ليبى و  ٣٦٨مادة  
  . سودانى٢٤٥كويتى و

  
 على ذلك أن    تحتسب مدة التقادم أياً كانت بالأيام لا بالساعات ويتفرع        

اليوم الأول لايدخل فى الحساب فى حين يدخل فيه مايعرض خـلال هـذه           
المدة من ايام المواسم والاعياد وينبغى لإستكمال مدة التقـادم ان ينقـضى             
اخر يوم فيها ولذلك يقع صحيحا ما يتخذ من الإجراءات بشأن التقادم فـى              

ايام المدة فى عطلـة     واذا وقع اخر    ) كإجراءات قطع المدة مثلا   (هذا اليوم   
عيد أو موسم لا يتيسر إتخاذ الإجراء فى خلالها كان ذلك من قبيل القـوة               

  . القاهرة ووقف سريان التقادم
وقد اختار المشرع التقويم الهجرى أساسا لحساب مدة التقادم كافـة حتـى             

  . تتحقق الوحدة فى أساس هذا هو الحساب وهذا الأصل فى ظل التشريع القائم



  

  

 ٢٠٧  

ريان التقادم من الوقت الذى يصبح فيه الدين مـستحق الأداء           ويبدا س 
وتحتسب المدة من اول يوم كامل يلى هذا الوقت ولا يسرى التقادم طبقـا              
لهذه القاعدة بالنسبة لدين معلق على شرط موقف الا من وقت تحقق الشرط 
وكذلك يكون الحكم فى ضمان الإستحقاق بوصفه إلتزاما شـرطيا يتوقـف     

 نجاح المتعرض فى دعواه ولا يسرى التقادم كـذلك بالنـسبة            وجوده على 
للديون المؤجلة الا من وقت إنقضاء الأجل فإذا كان تحديد الأجل موكـولا             

تعين التريث  ) كما هى الحال فى الإلتزام بالدفع عند الافتدار       (إلى القاضى   
 حتى يتم هذا التحديد وتنقضى المدة المحددة واذا كان الأجل متوقفا علـى            

بـدا  ) كما هو الشأن فى سند مستحق الوفاء عنـد الاطـلاع          (ارداة الدائن   
سريان التقادم من اليوم الذى يتمكن فيه الدائن من الافصاح عن هذه الإرادة 
أى من يوم إنشاء الإلتزام مالم يقم الدليل على انه لم يكن فى استطاعته ان               

 ـ          لا يبـدا سـريان     يطلب بالدين الا فى تاريخ لاحق اما الحساب الجارى ف
التقادم فيه الا من تاريخ ترصيده ويسرى التقادم فـى الـديون الدوريـة               

  . من تاريخ إستحقاق كل دين منها بذاته) كالفوائد واقساط الديون(
– 

 
ه نص خاص الا من اليوم      القاعدة انه لايبدأ سريان التقادم فيما يرد في       

اذ منذ ذلـك اليـوم      ) مدنى٣٨١/١م  (الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء       
فقط فحسب يمكن القول ان الدائن قد سكت عن المطالبة اما قبل ذلك فلـم               

  . يكن من حقه ان يطالب المدين بالوفاء
وعلى ذلك إذا كان الدين معلقا على شرط واقف أو مضافاً إلى أجـل              

 يبدا سريان التقادم إلا من وقت تحقق الشرط أو إنتهـاء الأجـل              واقف فلا 
واذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن كما          ) مدنى٣٨١/٢م(
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هو الحال فيما لوإتفق على ان يرد المقرض مبلغ القرض عند الطلب سرى             
) دنىم٢٧١/٢م (التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من إعلان ارادته           

اى فى الأصل من يوم نشوء الإلتزام مالم يقوم الدليل على انه لم يكن فـى   
استطاعه الدائن ان يطالب بالدين الا فى تاريخ لاحق فيسرى التقادم مـن             

  . ذلك التاريخ
– 

●    تقادم لا يبدأ إلا من وقـت        القاعدة أن سريان ال
المطالبة بالدين قبل استحقاقه،    . إذ أن الدائن لم يكن يستطيع     . استحقاق الدين 

وينبغي أن يكون الدائن خلال مدة التقادم قادراً على مطالبة المـدين ولـم              
وتفريعاً على ذلك، إذا كان الدين      . يفعل، فيتقادم الدين جزاء له على إهماله      

لا بعد مدة معينة، لا يسرى التقـادم إلا مـن وقـت             غير مستحق الأداء إ   
استحقاق الدين للأداء، مادام الدائن كان لا يستطيع المطالبة بالـدين قبـل             

ومن ثم لا يبدأ سريان التقادم بالنسبة لدعوى التعويض التي يرفعهـا            .ذلك
المالك على مغتصب بيع الملك الذي اغتصبه لا من وقت الاغتصاب بـل             

بالنسبة للضرائب من تاريخ إقفال ميزانية الممول لا مـن          من وقت البيع و   
تاريخ تقديم الممول للإقرار وبالنسبة للأرباح التجارية مـن يـوم أمكـان             
المطالبة بالدين ويبدأ سريان التقادم، بالنسبة إلى حق الكفيل في الرجـوع            

ن على المدين، من تاريخ وفاء الكفيل لهذا الدين، لا من تاريخ استحقاق الدي        
 ١٩ نقض مـدني     ١٤٣ ص   ١٥٢ رقم   ٦مجموعة أحكام النقض    (المكفول  

ويبدأ سريان التقادم، بالنسبة إلى دعوى تقديم الحـساب         ) ١٩٤٥مايو سنة   
 ٢٣استئناف مختلط   (على مصفى الشركة، من وقت انتهاء مهمة المصفى         

ويبدأ سريان التقادم، بالنسبة إلى التـزام       ) ١٢ ص ١٧ م ١٩٠٤نوفمبر سنة   



  

  

 ٢٠٩  

 المرتهن برد الشيء المرهون حيازة، مـن وقـت انقـضاء الـدين              الدائن
ويبدأ ) ٣٨٤بودري وتيسيه فقرة    (وصيرورة الشيء المرهون واجب الرد      

سريان التقادم، بالنسبة إلى حق الفضولي في استرداد المـصروفات التـي            
صرفها في أعمال الفضالة، من وقت قيامه قصداً بالعمل الذي ترتب عليه            

 نقض مدني ٤٧٦ ص ٦٩ رقم ٤مجموعة أحكام النقض (عمل منفعة رب ال
ويبدأ سريان التقادم، بالنسبة إلى دعوى مـسئولية        ) ١٩٥٣ فبراير سنة    ١٢

 ٥مجموعة أحكام النقض (أمين النقل، من اليوم الذي يجب أن يتم فيه النقل 
 رقم  ٧ مجموعة أحكام النقض     ١٩٥٦ مايو سنة    ٣١ – ٤٠٢ ص   ٥٩رقم  
فالأصل أن يبدأ التقـادم     ). ١٩٥٤ يناير سنة    ٧ي   نقض مدن  ٦٤٢ ص   ٨٨

 . من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون على غير ذلك

"     من القانون المدني    ٣٧٧إذا كانت المادة 
تنص على أن تتقادم بثلاث سنوات الرسوم المستحقة للدولة وكانت المـادة            

نه لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد         من القانون المذكور تنص على أ      ٣٨١
فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء وإذ لـم               
يرد بشأن رسوم التسجيل نص خاص يقضى ببدء سريانها من تاريخ آخر            
غير تاريخ استحقاقها فإن سريان التقادم بالنسبة لهذه الرسوم يبدأ من اليوم            

 مـن   ٣٨١داء وفقاً للقاعدة الواردة في المـادة        الذي تصبح فيه مستحقة الأ    
فإذا كان الثابت من وقـائع الـدعوى أن عقـد التخـارج             . القانون المدني 

المطلوب الرسم التكميلي عنه قد أشهر فإن رسم التسجيل المستحق عنـه قـد              
أصبح مستحق الأداء بتمام مقابلة وهو شهر العقد ومنه يبدأ تقادم ذلك الـدين              

  .)٩/١٢/١٩٦٥ جلسة   ١٢١ ص   ١٦جموعة أحكام النقض لسنة     م) " (الرسم(
ومن النصوص التي وردت على خلاف القاعدة العامة وتجعل مبدأ سريان           



 

  

   ٢١٠  

 مدني بالنـسبة    ١٧٢التقادم بعد يوم استحقاق الدين، ما نصت عليه المادة          
 مدني بالنسبة للإثراء بلا سبب، والمادة       ١٨٠للعمل غير المشروع، والمادة     

 بالنسبة إلى الفضالة، فهذه الالتزامات جميعها لا يـسري فـي             مدني ١٩٧
حقها تقادم ثلاث السنوات إلا من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بقيـام الـدين               

 مدني مـن أن     ١٤٠وكذلك ما نصت عليه المادة      . والشخص المسئول عنه  
يبدأ سريان التقادم بالنسبة إلى دعاوى إبطال العقد بسبب نقص الأهليـة أو             

لغلط أو التدليس أو الإكراه، من اليوم الذي يزول فيه نقـص الأهليـة أو               ا
ينكشف فيه الغلط أو التدليس أو ينقطع فيه الإكراه، وهذا اليوم يتأخر عادة             

ومن النصوص التي تجعـل     .عن اليوم الذي يمكن فيه رفع دعوى الأبطال       
الثالثـة مـن    مبدأ سريان التقادم قبل يوم استحقاق الدين ما ورد في الفقرة            

إذا كان تحديد ميعـاد الوفـاء       " مدني، وتقضى كما رأينا بأنه       ٣٨١المادة  
متوقفاً على إرادة المدين، سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الـدائن             

فالدين هنا لا يستحق إلا إذا أعلن الدائن فعلاً إرادته في           " من إعلان إرادته  
بالنسبة إليه من اليوم الذي يتمكن فيه       استيفائه، ومع ذلك يبدأ سريان التقادم       

الدائن من إعلان إرادته ولو لم يعلنها بالفعل، أي في يـوم سـابق علـى                
 مدني على أنـه     ٣٨٦كذلك نصت الفقرة الثانية من المادة       . استحقاق الدين 

إذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات، ولو لـم             "
فهـذا الـنص يجعـل الفوائـد        " صة بهذه الملحقات  تكتمل مدة التقادم الخا   

والملحقات تتقادم بتقادم الحق نفسه، وقد يبدأ سريان التقادم بالنـسبة إلـى             
الحق قبل استحقاق الفوائد والملحقات، ومن ثم يبدأ سريان التقادم بالنـسبة            

  . )٦١٥ بند ٨٧٧السنهوري ص (إلى الفوائد والملحقات قبل استحقاقها 



  

  

 ٢١١  

"        وإن كان استخلاص علـم المـضرور
بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه يعتبر من المسائل المتعلقة بالواقع          
التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها            
متى كانت الأسباب التي بني عليها الحكم استخلاصه ليس مـن شـأنها أن    

 ٢٩مجموعة أحكام النقض السنة     " ( التي انتهت إليها   تؤدي عقلاً إلى النتيجة   
 ٢١٧ ص   ٢٧ ق السنة    ٤٢ ، الطعن لسنة     ٥/٦/١٩٧٨ جلسة   ١٤٠١ص  

 من القـانون المـدني      ١٧٢لما كانت المادة    "، وبأنه   ) ١٤/١/١٩٧٦جلسة  
تقضي بأنه إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة فأنها لا تسقط إلا             

يتمكن المضرور في الوقت الذي يعاقب فيـه  بسقوط الدعوى الجنائية حتى     
الجاني أن يتقاضى منه التعويض المدني، وكان الثابت أن دعوى التعويض           
التي أقامها مورث المطعون عليه ناشئة عن جريمة وهو الخطأ الذي نسب            
إلى ابن الطاعن من أنه كان يركب حصانا دهم به ابنه المورث المـذكور              

النيابة العامة صرفت النظر عـن اتهامـه، وإذا         فقتلها لا يغير من ذلك أن       
يبين من الحكم المطعون فيه أن التحقيق ظل يجري بمعرفة النيابة العامـة             

 وأنه لم   ١/١٢/١٩٦٢في قضية الجنحة التي حررت عن الواقعة حتى يوم          
تنقضي مدة ثلاث سنوات حتـى تـاريخ رفـع الـدعوى الحاليـة فـي                

ك قضاءه برفض الدفع بالتقادم فإن      ، وإذا رتب الحكم على ذل     ٣٠/١/١٩٦٥
مجموعـة  " (النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أسـاس      

،مجموعة أحكـام   ٤/١١/١٩٧٥ جلسة   ١٣٥٩ ص   ٢٦أحكام النقض السنة    
المراد بـالعلم   "، وبأن   ) ١٧/٦/١٩٧٥ جلسة   ١٢٢١ ص   ٢٦النقض السنة   

 مـن القـانون     ١٧٢لمادة  ببدء سريان التقادم الثلاثي المستحق طبقاً لنص ا       
المدني هو العلم حقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر الشخصي المسئول عنه           



 

  

   ٢١٢  

باعتبار أن انقضاء الثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي علـى تنـازل           
المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته           

ل الضار المـستحق    وفي جميع الأحوال يسقط الحق في التعويض عن الفع        
" بانقضاء خمس عشرة سنة تبدأ من يوم وقـوع العمـل غيـر المـشروع      

،مجموعة ١٠/٥/١٩٦٢ جلسة   ٦٤٢ ص   ١٣مجموعة أحكام النقض السنة     (
 مـن   ٣٧٧تقـضي المـادة     "، وبأنه   ) ١٠١٧ ص   ٢٦أحكام النقض السنة    
يتقادم بثلاث سنوات الحق في المطالبة برد الضرائب        "القانون المدني بأنه    

والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ التقادم من يوم دفعها ومؤدى صـريح             
هذا النص أن التقادم في هذه الحالة يبدأ من يوم دفـع الرسـوم المطالـب                

وحكم هذه المادة يعتبر    . بردها ودون توقف على علم الممول بحقه في الرد        
مـن   ١٨٧استثناء وارد على القاعدة العامة المنصوص عليها في المـادة           

 جلـسة   ٤٢٥ ص   ١٧ ق السنة    ٣١ لسنة   ٩٣الطعن رقم   " (القانون المدني 
 مـن القـانون المـدني أن        ٢٤٣مفاد نص المادة    "، وبأن   ) ٢٤/٢/١٩٦٦

الدعوى البولصية تسقط بأقصر المدتين، الأولى ثلاث سنوات تبـدأ مـن            
تاريخ علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف في حقه لأن الدائن قـد يعلـم               

ولا يعلم بما يسببه من إعسار للمدين أو بما ينطوي عليه مـن             بالتصرف  
والثانية خمس عشرة سنة من الوقت الـذي        . غش إذا كان من المعاوضات    

صدر فيه التصرف ومن ثم فإنه على من يتمسك بالتقادم الثلاثي المـشار             
إليه أن يبين علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتاريخ هذا العلم لتبدأ منه   

 جلسة ١٧١ ص   ٣ ع   ٣٠ ق السنة    ٤٦ لسنة   ٤١٣الطعن  " ( ذلك التقادم  مدة
ــسنة ٦٣٦ ، الطعــن ٦/١٢/١٩٧٩ ــسنة ٤٢ ل ــسة ١٩٤ص /٢٨ ال  جل
 من القانون المدني  ٦٥٤،٦٥١مؤدى نص المادتين    "، وبأن   ) ١١/١/١٩٧٧
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أن ميعاد سقوط دعاوى ضمان المهندس المعماري والمقاول يبدأ من تاريخ           
أو الجزئي في حالة عدم انكشاف العيب الذي أدى إليه،          التقدم الفعلي الكلي    

ومن تاريخ انكشاف العيب دون انتظار إلى تفاقمه حتى يؤدي إلـى تهـدم              
 ق جلسة   ٣٨ سنة   ٣٥٦الطعن رقم   ٠" المبنى واضطرار صاحبه إلى هدمه    

دعوى التعويض التي يرجع بها " ، وبأن ) ٨٥٣ ص ٢٤ س ٣١/٥/١٩٧٣
 لملكه في حالة عدم إمكانية استرداد المبيع مـن          المالك الحقيقي على البائع   

المشترى يبدأ سريان التقادم بالنسبة لها من وقت البيع الذي صدر من البائع 
إذ أن هذا البيع هو العمـل غيـر   ) في ظل القانون المدني القديم  (للمشترى  

 ٢٥٦الطعن رقـم    " (المشروع الذي سبب الضرر المطالب بالتعويض عنه      
تنص المـادة   "، وبأنه   ) ٥٠٦ ص   ١٣ س   ٢٦/٤/١٩٦٢  ق جلسة  ٢٦سنة  

يجـب علـى    " على أنه    ١٩٣٣ لسنة   ٨٥السابعة من المرسوم بقانون رقم      
أصحاب المحال أن يوردوا في اليوم التالي لكل حفلة إلى أقـرب خزانـة              
تابعة لوزارة المالية جميع المبالغ المتحصلة من الضريبة على الـدخول أو   

يجب على المستغلين تكملـة     " على أنه    ١٢المادة  كما تنص   " أجور الأمكنة 
كل فرق بالنقص بين المستحق من الضريبة وبين المودع بخزانـة وزارة            

 ساعة من تاريخ الإخطار الذي يرسـل إلـيهم          ٢٤المالية وذلك في ظرف     
ومفاد ذلك أن ضريبة الملاهي ليست من الضرائب السنوية التي يبدأ           " ذلك

اية السنة التي تستحق فيها وبالتالي فإنـه طبقـاً          سريان التقادم فيها من نه    
 من القـانون  ٣٨١ فقرة أولى و٣٧٧ والمادتين   ١٩٤٠ لسنة   ٢للقانون رقم   

المدني القائم بسقط الحق في المطالبة بالمستحق مـن ضـريبة الملاهـي             
 لـسنة   ٣٥٠الطعن رقم   " (بمضي ثلاث سنين ميلادية من تاريخ استحقاقها      

 .)١٠٩٨ ص ١٤س  ٢٨/١١/١٩٦٣ ق جلسة ٣٨ 
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●    إذا كـان الـدين 
معلق على شرط واقف يبدأ سريان التقادم بالنسبة له من وقت تحقق الشرط       
لأن هذا الدين لا يستحق إلا من هذا الوقت وإن كان لتحقق الشرط الواقف              

م بنفاذ الالتزام لا بوجـوده      أثر رجعي إلا أن العبرة في مبدأ سريان التقاد        
ويترتب على ذلك أن مبدأ سريان التقادم بالنسبة لضمان الاستحقاق هو من            
الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق بحكم نهائي ذلك أن التزام البائع بـضمان             
استحقاق المبيع هو التزام معلق على شرط واقف ويتحقـق الـشرط بثبـوت              

ا ضمان التعرض فيبدأ سريان التقادم فيه من        استحقاق المبيع بالحكم النهائي أم    
وقت حصول التعرض فالتقادم بالنسبة لضمان التعرض يسري أولاً فإذا أعقب           
التعرض استحقاق سرى تقادم جديد بالنسبة لضمان الاسـتحقاق مـن وقـت             
صدور الحكم النهائي باستحقاق المبيع حتى لو كان التقادم بالنـسبة لـضمان             

 ذلك وأما ضمان العيب الخفي فتبدأ مدة السقوط فيه من           التعرض قد اكتمل قبل   
  . )٥٤٨أنور طلبه ص ) (٤٥٢م(وقت تسليم المبيع إلى المشترى 

:"       التقادم المسقط بالنسبة للالتزام المعلـق
على شرط واقف أو المضاف إلى أجل لا يسرى إلا من وقت تحقق هـذا               

، ) ١٢/٤/١٩٧٩ ق جلسة    ٤٦ لسنة   ٣٤٥عن  الط٠" الشرط أو حلول الأجل   
 سواء في ظل    –جرى قضاء محكمة النقض على أن التقادم المسقط         "وبأنه  

 لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيـه           –التقنين المدني القديم أو القائم      
الدين مستحق الأداء، مما سيتتبع أن التقادم، لا يسرى بالنسبة إلـى الالتـزام              

 ٢٠٠الطعن رقـم    " ( شرط موقف، إلا من وقت تحقق هذا الشرط        المعلق على 
 ، مجموعة أحكام الـنقض  ٢٦١ ص ٢٣ س ٢٩/٢/١٩٧٢ ق جلسة ٢٧سنة  

 القديم أو القائم    القاعدة سواء في التقنين المدني    "، وبأن   ) ٨٤٠ ص   ١٨السنة  



  

  

 ٢١٥  

أن التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يـصبح فيـه الـدين                
داء مما يستتبع أن التقادم لا يسري بالنسبة إلى الالتزام المعلـق            مستحق الأ 

على شرط واقف إلا من وقت تحقق هذا الشرط،وإذ كان ضمان الاستحقاق            
التزاماً طرفياً يتوقف وجوده على نجاح التعرض في دعواه فإن لازم ذلك            
أن التفاهم لا يسري بالنسبة لهذا الضمان إلا من الوقت الذي يثبـت فيـه               
" الاستحقاق بصدور حكم نهائي به لا من وقت رفع الـدعوى بالاسـتحقاق   

، وبأن  ) ١٠/٣/١٩٦٦ جلسة   ٥٦٤ ص   ١٧مجموعة أحكام النقض السنة     (
مدة سقوط الحق في المطالبة بالدين تبدأ من تاريخ وجوب أدائـه علـى              "

وإذا كان وجوبه مؤجلاً أو معلقاً على شرط فسقوطه بالتقادم تبـدأ            . المدين
 عند حلول الأجل أو تحقق الشرط فدين الأجرة الذي يـستحق دفعـه              مدته

على المستأجر وضامنيه في تاريخ انتهاء العقد تبدأ مدة التقادم بالنسبة لـه             
وزارة (ولا يؤثر في هـذا تعلـل المـؤجر          . من اليوم التالي لذلك التاريخ    

الذي وضعت الأرض المؤجرة تحت حراسته لعدم سداد الأجـرة          ) الأوقاف
أنه لم يكن متمكناً من المطالبة بالدين لعدم معرفته حقيقة مقـداره بـسبب              ب

عدم تصفية حساب الحراسة، فإن هذا لا يعد قوة قاهرة منعته عن المطالبة             
لما كانت الفقـرة    "، وبأنه   ) ٣/٢/١٩٣٨ ق جلسة    ٧ س   ٧١طعن  " (بالدين

  تنص علـى أنـه     ١٩٣٩ لسنة   ١٤ من القانون رقم     ٩٧الأولى من المادة    
يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القـانون             "

وقد عدلت مدة السقوط إلى عشر سـنوات بالنـسبة          " بمضي خمس سنوات  
 – ١٩٤٧ لـسنة    ٢٩ بمقتضى القانون رقم     ١٩٤٠،١٩٣٩،١٩٣٨لسنوات  

وكان لم يرد في هذا النص تحديداً لمبدأ مدة سقوط الحق في المطالبة بدين              
 أن لا تبتـدئ مـدة   – وفقاً للأحكام العامة للقـانون  – فإنه يتعين    الضريبة

 –سقوط الحق في المطالبة بهذا الدين إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين              
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فإذا كان وجوبه مؤجلاً أو معلقاً على شرط فميعاد سقوطه بالتقادم إنما يبدأ             
 ـ    ر مـديناً  من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط ولما كان الممـول لا يعتب

للخزانة العامة إلا من اللحظة التي تتولد فيها الواقعة المنشئة لها إذ من هذه            
اللحظة تنشغل به ذمته ويجوز مطالبته بها قضاء، وكانت الواقعة المنـشئة            
للضريبة تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع لها وهي في خصوص الـضريبة            

تصرف صاحب الشأن إذ    على إيرادات القيم المنقولة، وضع الإيراد تحت        
وضع الربح المحمل بالضريبة تحت تصرف الممول هـو وحـده الـذي             
سيجعل الدين واجباً في ذمته ومستحق الأداء للخزانة العامة، ولا عبرة في            
هذا المقام بالتواريخ التي تصدر فيها قرارات التوزيع إذ لـم يقتـرن بهـا      

اريخ الذي يتم فيـه     وضع الإيراد تحت تصرف صاحبه، وكذلك لا عبرة بالت        
 لأنه فـي  –قبض ذلك الإيراد فعلاً إذا لم يطابق تاريخ وضعه تحت تصرفه       

الحالة الأولى لا يكون الإيراد في متناول صاحبه وفي الحالة الثانية يكـون             
الإيراد في متناول صاحبه من يوم وضعه تحت تصرفه ولا عبرة بتـاريخ             

 الحكم المطعون فيه وأقام عليـه  قبضه فعلاً، لما كان ذلك يكون ما ذهب إليه   
قضاءه من أن الضريبة المتنازع فيها تستحق من تـاريخ قـرار الجمعيـة              
العمومية للشركة المطعون عليها بتوزيع حصص الأرباح للمـساهمين وإن          
كان صحيحاً فيما يختص بالمبلغ الذي قررت الجمعية العمومية توزيعه مـن           

نون فيما يختص بالمبلغ الـذي قـررت        تاريخ هذا القرار إلا أنه مخالف للقا      
الجمعية العمومية توزيعه على المساهمين ابتداء من تـاريخ لاحـق وهـو             
التاريخ الذي يعتبر فيه هذا المبلغ موضوعاً تحت تصرف المساهمين ممـا            
كان يتعين معه على المحكمة أن تجعله مبدأ لميعاد التقـادم المـسقط لحـق               

 ٢١ س   ٣٠٥طعن  " (م في هذا الخصوص   المطالبة ومن ثم يتعين نقض الحك     
منـذ   أما الدين المعلق على شرط فاسخ، فإنه نافذ       ). ٢٥/٦/١٩٥٣ق جلسة   
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ويبقى نافذاً إلى أن يتحقق الشرط الفاسخ، فإذا تحقـق الـشرط زال             . وجوده
ويترتب على ذلك أن مبدأ سريان التقادم بالنسبة إلـى          . الالتزام بأثر رجعي  

 يكون من وقت نفاذه، أي قبل تحقق الـشرط          الدين المعلق على شرط فاسخ    
فإذا اكتمل التقادم قبل تحقق الشرط، سقط الالتزام بالتقـادم سـواء            . الفاسخ

أما إذا لم يكتمل التقادم وتحقق الشرط الفاسخ، فقد    . تحقق الشرط أو لم يتحقق    
زال الالتزام بأثر رجعي كما قدمنا، وإذا تبين أن الشرط الفاسـخ، فقـد زال     

لن يتحقق وأصبح  وإذا تبين أن الشرط الفاسخ. ام بأثر رجعي كما قدمنا  الالتز
بقي التقادم سارياً منذ بدأ، إلى أن يتكامل أو إلـى أن ينقطـع               الالتزام باتاً، 

إذا كان الدين مؤجلاً يبدأ سريان التقادم من وقـت          ). ٨٧٨السنهوري ص   (
ن الدين مقـسطاً    حلول الأجل إذ يكون الدين مستحقاً من ذلك الوقت وإن كا          

كذلك الديون الدورية   . يسرى التقادم بالنسبة لكل قسط من وقت حلول القسط        
بوجه عام، كالأجر والأجور والفوائد وأقساط الإيراد، فهي تحل في مواعيـد    

وكل دفعة منها تحل، يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليهـا مـن وقـت              . دورية
 إلى أي دفعة على سريانه بالنـسبة  ولا يتوقف سريان التقادم بالنسبة    . حلولها

إلى الدفعات الأخرى، بل كل دفعة تعتبر ديناً قائماً بذاته مستقلاً بالنسبة إلى              
وإذا اشترط أن الدين يدفع عند المقدرة أو الميسرة،        . التقادم وإلى مبدأ سريانه   

وعندئذ التقادم في الـسريان     . فإن القاضي يعين موعدا مناسبا لحلول الأجل      
أما إذا لم يعين    ). ٤٣٩عبد المنعم البدراوي ص     (ريخ حلول هذا الأجل     من تا 

في السند أجلا للوفاء اعتبر الدين واجب من يوم تحرير السند، وعلى ذلك يبدأ              
  . )١١٢محمد عبد اللطيف ص (سريان التقادم من اليوم التالي لهذا التاريخ 

"     ً٣٨١ بالمادة   إذا كان من المقرر قانونا 
من القانون المدني أنه لا يبدأ سريان التقادم المسقط أصلاً إلا مـن اليـوم               
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الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء فإن كان الدين مؤجلا فإن هذا التقادم             
لا يسري إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل، وكان كل قسط من الدين              

 من الأقساط فمن ثم لا يسري       المسقط مستقلاً في تاريخ استحقاقه عن غيره      
 ٤٩ لسنة   ١٥٠الطعن رقم   " (التقادم بالنسبة لكل قسط إلا من وقت استحقاقه       

يدل نص الفقرة   "، وبأنه   ) ٢٨/٤/١٩٨٣ جلسة   ١٠٩٩ ص   ١ ع ٣٤ق س   
 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء محكمة          ٣٨١الأولى من المادة    

 استحقاقه وينبغي أن يكـون       على أن يبدأ سريان التقادم من وقت       –النقض  
الدائن خلال مدة التقادم قادراً على المطالبة بالدين جزاء له علـى إهمالـه              
وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بأحقيـة المطعـون             
ضدهم للوديعة على ما ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى مـن أن    

لمطعون ضدهم على شرط اسـتيفاء      هيئة المساحة علقت صرف الوديعة ل     
شروط الصرف وأن التقادم لا يبدأ ألا من وقت تحقق هذا الـشرط فـأن               

 س  ٥٢ لسنة   ٨٥٥الطعن رقم   " (الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون       
وإذا كان ميعاد الاستحقاق متوقفاً     ). ٤/١٢/١٩٨٦ جلسة   ٩٤٢ ص   ٢ ع ٣٧

م من الوقف الذي يـتمكن فيـه        على إرادة الدائن فيكون مبدأ سريان التقاد      
الدائن من المطالبة بالوفاء فلا يجوز أن يترك بمحض إرادة الدائن يـتحكم             
في تحديده كما شاء كذلك لا يجوز أن يترك مبدأ سريان التقادم حتى إلـى               
اتفاق يتم بين الدائن والمدين، إذ لو جاز ذلك لاستطاعا أن يصلا بطريـق              

دم قبل اكتماله، بأن يؤخر مبدأ الـسريان        غير مباشر إلى النزول عن التقا     
مستمرين على تأخيره، والنزول عن التقادم قبل اكتمالـه لا يجـوز كمـا              

وإنما يجوز الاتفاق على اعتبار سلسلة من الصفقات مرتبطة فـلا           . سنرى
وقد جـاء فـي المـذكرة       .يسري التقادم إلا بعد أن تتم حلقات هذه السلسلة        

وإذا كان الأجل متوقفاًَ على     :" في هذا التصدد   الإيضاحية للمشروع التمهيدي  
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 بـدأ   – كما هو الشأن في سند مستحق الوفاء عند الإطلاع           –إرادة الدائن   
سريان التقادم من اليوم الذي يتمكن فيه الدائن من الإفـصاح عـن هـذه               
الإرادة، أي من يوم إنشاء الالتزام ما لم يقم الدليل على أنه لم يكـن فـي                 

مجموعـة الأعمـال    " (الب بالدين إلا في تـاريخ لاحـق       استطاعته أن يط  
  ) ٣٢٦ ص – ٣٢٥ ص ٣التحضيرية 

:"      مـن قـانون     ١٩٤مؤدى نص المـادة 
)  من قانون التجارة الجديـد     ٤٦٧،٤٦٦،٤٦٥القديم يقابلها المواد    (التجارة  

 ـ             ت أن المقصود بيوم حلول الدفع المنصوص عنه في هذه المادة هـو الوق
الذي يستطيع فيه الدائن المطالبة بدينـه، وإذ كـان الـدائن فـي الأوراق               
المستحقة الدفع عند الإطلاع يستطيع المطالبة بالدين من إنـشاءها الـذي            
يعتبر تاريخ استحقاقها الفعلي فإن تقادم الدعوى المتعلقة بتلك الأوراق تبدأ           

 ١٠٣٨ ص   ٢١ة  مجموعة أحكام النقض الـسن    " (من اليوم التالي لإنشائها   
  ).١١/٦/١٩٧٠جلسة 
●   لا يسري التقادم 

على الدين الاحتمالي لأنه دين غبر نافذ بل هو دين غير موجود حالاً وإن              
احتمل وجوده استقبالاً ولا يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليه، إلا من وقت أن             

ومن ثم لا يبدأ سريان التقـادم،       . حتمالي إلى التزم محقق   ينقلب من التزام ا   
ولا . بالنسبة إلى الالتزام الاحتمالي بالتعويض، إلا من وقت تحقق الضرر         

يبدأ سريان التقادم، بالنسبة إلى الالتزام الاحتمالي بدفع رصـيد الحـساب            
  ) ٨٨٢السنهوري ص (. الجاري، إلا من وقت إقفاله وترصيده

"        الالتزام بالتعويض عـن قـرار إداري
مخالف للقانون بالمنع من البناء عن سنوات لاحقه لرفع دعوى التعـويض            
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يعتبر التزاماً احتمالياً ومن ثم فلا يسري التقادم بالنسبة له إلا إذا انقلب إلى              
التزام محقق بوقوع الضرر الموجب له والمتجدد في كل عام نتيجة للقرار            

اري المذكور، ويبدأ التقادم بالنسبة إليه منذ تحققه، إذ من هذا التـاريخ             الإد
 ٣٨١يصبح التعويض مستحق الأداء عملاً بنص الفقرة الأولى من المـادة            

 وأنه وإن اشترك طلب هذا التعويض مع التعويض المرفوعة بـه            –مدني  
الدعوى أصلاً من حيث المصدر باعتبارهما ناشـئين عـن قـرار إداري             

لف للقانون فإن مثل هذا الاتحاد في المصدر لا ينفي عنهما أنها طلبان             مخا
مستقلان من حيث أحكام التقادم فلا يعتبر قطع التقادم بالنـسبة لأحـدهما             

 جلسة  ٥٢٠ ص   ١٤مجموعة أحكام النقض السنة     " (قطعاً له بالنسبة للآخر   
إلا مـن   دين الموكل قبل موكله لا تبدأ مدة تقادمه         "، وبأن   ) ١١/٤/١٩٦٣

تاريخ انتهاء الوكالة وتصفية الحساب بينهما، إذ هذا الدين قبل ذلك احتمالي   
لا يلحقه السقوط والدائن المرتهن رهن حيازة يعتبر قانونـاً وكـيلاً عـن              
صاحب العين المرهونة في إرادتها واستغلالها وقبض ريعها، وعليـه أن           

 دينه قبل الـراهن هـو       يقدم للراهن حساباً مفصلاً عن ذلك فمبدأ مدة تقادم        
 ق جلـسة  ٧ س  ٦٤طعـن   " (بعينه المبدأ بالنسبة للوكيـل مـع الموكـل        

٢٧/٢/١٩٣٨( .  
      تاريخ استحقاق الدين المـضمون 

لا تبدأ به مدة التقادم إلا في علاقة الدائن مع مدينه وضـامنة أمـا حـق                 
ينشأ إلا من تاريخ وفائـه للـدين        الضامن في الرجوع على المدين فإنه لا        

المضمون بشرط أن لا يكون الدين الأصلي قد سقط بالتقادم ومن تـاريخ             
نشوء هذا الحق للضامن من نتيجة وفائه للدين تبدأ مـدة التقـادم بالنـسبة     

  )١١٤٣ ص ٦ س ١٩/٥/١٩٥٥نقض " (لمدينه المضمون
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 
ذى يـصبح فيـه الـدين        بدء سريان التقادم المسقط من الوقت ال       -١

مستحق الأداء بالنسبة للإلتزام المعلق على شرطى واقف يبدأ بالتقادم مـن            
وقت تحقق هذا الشرط أن ضمان الإستحقاق إلتزام شرطى يتوقـف علـى       
نجاح المتعرض فى دعواه ويبدا تقادمه مـن الوقـت الـذى يثبـت فيـه                

  . الإستحقاق بحكم نهائى لامن وقت رفع الدعوى بالإستحقاق
– 

 طبقـا   – مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة انمـا تبـدا             -٢
 من اللحظة التى تتولد فيها –به قضاء النقض  للقواعد العامة وعلى ماجرى

ولد الواقعة المنشئة للضريبة وهذه الواقعة المنشئة للضريبة وهذه الواقعة ت         
ميلاد الايراد الخاضع لها وهى فى خصوص  الضريبة على ايرادات القيم            
المنقولة وضع الايراد تحت تصرف صاحب الشأن اذ وضح الربح محمل           
بالضريبة تحت تصرف الممول هو وحده الذى يحعل الدين واجبا فى ذمته            

 ـ          ة ومستحق الأداء للخزانه العامة واذا كانت الجمعية العمومية غير العادي
للشركة قد أصدرت قرارها بتوزيع الأسهم المجانية على المساهمين وتـم           
التوزيع بالفعل تنفيذا للقرار المذكور فإنه من تاريخ صدوره تكـون هـذه             
الاسهم قد وضعت تحت تصرف المساهمين ومنه تبدا مدة سـقوط الحـق             

 . المطالبة بالضريبة المستحقة عليها
–– 

 حق المتبرع فى الرجوع على تابعة وان كان ينشأ إلا من تـاريخ              -٣
من القانون المدنى إلا إنه يشترط لذلك الا يكـون          ٣٨١الوفاء عملا بالمادة    

التعويض الذى يوفى به قد سقط بالتقادم بالنسبة للتابع ومن ثم فإذا تبين عند 



 

  

   ٢٢٢  

مضرور على المتبوع وإختصم هذا فيهـا       الفصل فى الدعوى التى رفعها ال     
تابعة ان حق المضرور قبل التابع قد سقط بالتقادم وتمـسك التـابع بهـذا               
التقادم فانه لايجوز أن يحكم عليه بشىء للمتبوع لانه لاجدوى مـن حكـم              
لايمكن تنفيذه ولو حكم على المتبوع بالتعويض بسبب رفع الأول الـدعوى       

قادمها وهذه النتيجة أدى إليهـا مـا أجـازه          على الثانى قبل إنقضاء مدة ت     
القانون للمضرور من حق فى الرجوع بالتعويض على المتبوع وحـده إذا            
أثر المضرور ذلك دون حاجة إلى إختصامه التابع فى الدعوى وما تقتضيه         
نصوص القانون من ان رفع الدعوى على المتبوع لايقطع التقادم بالنـسبة            

 . للتابع
– 

 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريـر الـذى تـلاه الـسيد              -٤
حيـث ان الطعـن إسـتوفى       . المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولـة     

  .اوضاعه الشكلية
 على ما يبين من حكم المطعون فيه وسائر أوراق          –وحيث ان الوقائع    

... لـسنة .... حة الطاعنه اقامت الدعوى رقم    الطعن تتحصل فى ان المصل    
السويس الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بالزامهم بان يـدفعوا           

 جنية قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عن الـنقض         ٣٧٧٥، ١٠٥لها مبلغ   
بمينـاء  " برت وانـسكوت    "غير المبرر فى البضائع المفرغة من السفينة        

دفع المطعون ضدهم بسقوط حق الطاعنة فـى         ١٤/٧/١٩٨٠السويس بتاريخ   
 حكمت المحكمة بهذا الـدفاع      ٢٥/٣/١٩٨٧الرسوم بالتقادم الخمسى وبتاريخ     

 – الإسـماعيليه    ق١٠لسنة   ٣٦إستئناف الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم       
 حكمت المحكمة بتأييد الحكـم      ١٨/٤/١٩٨٩ وبتاريخ   –مأمورية السويس   
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هذا الحكم بطريق الـنقض وقـدمت النيابـة      المستأنف طعنت الطاعنه فى     
العامة مذكره أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة فى            

  . غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها
وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكـم             

 وفى بيان ذلك تقـول أنـه        المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه      
 من القانون المدنى لايبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيـه            ٣٨١طبقاً للمادة   

نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مـستحق الأداء وبخاصـه              
لايسرى التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذى             

ير النقض فى الرسالة بمستندات جديه يعجز فيه الربان أو من يمثله عن تبر
 مـن قـانون     ٣٨وفوات مهلة الستة الشهر التى حددها المشرع بالمـادة          

 واذ لم يعتد الحكم المطعون فيـه بتـاريخ          ١٩٦٣لسنة   ٦٦الجمارك رقم   
إنتهاء المهلة المشار إليها لبدء التقادم فانه يكون قد خالف القانون وأخطـأ             

وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلك انه من         . فى تطبيقه بما يستوجب نقضه    
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الأصل فى التقادم المسقط أن تبدأ مـدة              

 اى من الوقت الذى يمكن للـدائن فيـه          –سريانه من وقت إستحقاق الدين      
 ينص القانون على غير ذلك واذ لم يـرد بـشأن            – مالم   –المطالبه بحقه   

 يحدد تاريخ إستحقاقها    ٦٣لسنة  ٦٦نون رقم   الرسوم الجمركية نص فى القا    
فان سريان التقادم بالنسبة لها يبدا من اليوم الذى تصبح فيه هذه الرسـوم              

 من القانون المدنى لمـا  ٣٨١مستحقة الأداء وفقاً للقاعدة الواردة فى المادة        
 ان  ١٩٦٣ لسنة   ٦٦ من القانون رقم     ٣٧كان ذلك وكان مؤدى نص المادة       

رك فى اقضاء الرسوم الجمركية عن النقض فـى عـدد    حق مصلحة الجما  
الطرود المفرغه أو محتوياتها أو فى مقدار البضائع المنفرطه عما هو مبين 



 

  

   ٢٢٤  

بقائمة الشحن ينشأ فى الوقت الذى تتبين فيه هذا النقض سواء عند إيـداع              
البضائع فى مخازنها أو فى المستودعات أو عند تسلمها لاصحابها بإعتبار أن            

وقت هو الذى يصبح فيه تلك الرسوم مستحقة الأداء ومن ثم تبدأ سريان             هذا ال 
تقادمها من هذا التاريخ وذلك دون إنتظار لإنقضاء المهلة المحـددة للربـان             
لتقديم البراهن على تبرير النقض لأن تقديم البراهين على تبرير النقض علـى    

جود النقض بالفعـل   من قانون الجمارك لا ينفى و٣٨نحو ما تشير إليه المادة      
ولا يعدو تقديم هذه البراهين فى هذه الحالة ان تكون وجه دفاع الربان لنفـى               
مسئوليته عنه بإرجاعه إلى سبب أجنبى كما أن قصد المشرع من تحديد تلـك              
المهله لم يكن تأجيل الإلتزام إلا لرسوم المستحقة بل تفادى تأخير تحـصيلها              

  .لك فان النعى يكون على غير أساسحتى تقدم تلك البراهين لما كان ذ
 

يتقادم الالتزام  " من القانون المدني على أنه       ٣٧٤النص في المادة     -٥
بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في 

ذي يخولـه   يدل على أن الالتزام وهو الحق الشخصي للدائن ال        ..." القانون
مطالبة مدينه إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمـل وسـائر              
الالتزامات التي مصدرها القانون تتقادم كأصل عام بمضي خمس عـشرة           
سنة ما لم يوجد نص خاص يخالف ذلك، باعتبار أن التقادم سبب لانقضاء             

م، أو  الحقوق الشخصية أو العينية احتراماً للأوضاع المستقرة كأصل عـا         
اعتداد بقرينة الوفاء أو جزاء لإهمال الدائن في حالات خاصة، والأصل أن    

 من القانون المدني من تـاريخ       ٣٨١يبدأ التقادم وعلى ما تقضي به المادة        
الاستحقاق متوقفاً على إرادة الدائن فإن مدة التقادم تسري من الوقت الـذي   

  .يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه
 
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أن التقادم المقترن بالحيازة لا يكسب للتمسك بـه     " أنه من المقرر     -٦
إلا ما حازه من حقوق عينية فقط دون الحقوق الشخصية وذلك ما أصطلح             

وهـو عـدم   ، أما التقادم المـسقط للحقـوق     ، على تسميته بالتقادم المكسب   
حق له مدة معينه فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية         استعمال صاحب ال  

وكان النص في المـادة     ، على السواء باستثناء حق الملكية لأنه حق مؤبد         
يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عـشرة      "  من القانون المدني على أنه       ٣٧٤

يدل على ...." سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون
ام وهو الحق الشخصي للدائن الذي يخوله مطالبة مدينه إعطـاء           أن الالتز 

شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وسائر الالتزامات التي مصدرها            
القانون تتقادم كأصل عام بمضي خمسة عشر سنة ما لم يوجد نص خاص             

باعتبار أن التقادم سبب لانقضاء الحقوق الشخصية أم العينية         ، يخالف ذلك 
أو اعتدادا بقرينة الوفاء أو جزاء      ، ما للأوضاع المستقرة كأصل عام      احترا

والأصل أن يبدأ التقادم وعلى ما تقضى       ، لإهمال الدائن في حالات خاصة    
 من القانون المدني من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون           ٣٨١به المادة   

دائن فإن مدة فإذا كان ميعاد الاستحقاق متوقفا على إرادة ال ، على غير ذلك    
وكـان  ، التقادم تسري من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه            

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار هي         
من الحقوق الشخصية التي ليست لها مدة خاصة تتقادم بها فإن            بطلب حق   

حق فـي الـدعوى     تقادمها يكون بمضي خمسة عشر سنة من وقت نشأة ال         
  . باعتباره التاريخ الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه

 

إن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشـرة           -٧
 ١٩٥٥ لـسنة  ٦٥٢قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقـم          
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تأمين الإجباري من المسئولية الناشـئة مـن حـوادث الـسيارات            بشأن ال 
 مـن القـانون     ٧٥٢وأخضعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة        

المدني للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وإذ كان حـق المـضرور قبـل              
 من وقت وقـوع     - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة         -المؤمن ينشأ   

يه مسئولية المؤمن له لأن المضرور يـستمد حقـه          الحادث الذي ترتب عل   
المباشر بموجب النص القانوني من ذات العمل غير المشروع الذي أنـشأ            
حقه قبل المؤمن له فإنه بذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشـرة             
على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتـب              

ت المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى مـن هـذا          عليه أن مدة الثلاث سنوا    
 المشار إليها باعتباره اليوم الذي      ٧٥٢الوقت طبقا للفقرة الأولى من المادة       

أصبح فيه دين التعويض مستحق الأداء عملا بالقاعدة العامة الواردة فـي            
 من القانون المدني ما لم يتمسك ذوو الشأن بعـدم علمهـم             ٣٨١/١المادة  

و بدخوله في ضمان المؤمن والذي يقع عليهم عبء إثباته          بوقوع الحادث أ  
فيتراخى عندئذ بدء سريان هذا التقادم إلى وقت هذا العلم وذلك إعمالا للبند             

  . سالفة الذكر٧٥٢من الفقرة الثانية من المادة ) ب(
 

 - من القـانون المـدنى       ٣٨٥،  ٣٨٣ ،٣٨٢،  ٣٨١ ، ٣٧٤المواد   -٨
الاصل العام فى التقادم المسقط هو خمسة عشر عاما ولا يتحول عنها الى             

 يبدا سريان التقادم فيما لم يـرد فيـه نـص       -مدة اخرى الا بنص خاص      
 وجـود   - وقفـه    -خالص من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الاداء          

 لا يعـد    -ه فى الوقت المناسـب      مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحق      
 اثر  -مانعا كل سبب ينشا عن خطا الدائن او جهة او تقصيرة فى المطالبة              
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 عدم حساب المدة التى وقف سريان التقادم خلالها ضـمن مـدة             -الوقف  
 ينقطع التقادم باسباب عدة من بينها المطالبة القضائية         - انقطاعه   -التقادم  

 -ك بحقه اثناء السير فى احدى الـدعاوى         واى عمل يقوم به الدائن للتمس     
 انتهاء الـدعوى    - بقاء الانقطاع قائما ما دامت الدعوى قائمة         -اثر ذلك   

 -بحكم نهائى للدائن بطلباته يبدا سريان تقادم جديد من وقت صدور الحكم             
 -انتهاء الدعوى برفض طلبات الدائن يعتبر انقطاع التقادم كان لم يكـن             

  . تطبيق
 

 أن التقـادم المقتـرن      - في قضاء هذه المحكمـة       -من المقرر    -٩
بالحيازة لا يكسب المتمسك به إلا ما حازه من حقـوق عينيـة فقـط دون               
الحقوق الشخصية وذلك ما اصطلح على تسميته بالتقـادم المكـسب، أمـا      

عدم استعمال صاحب الحق له مدة معينة فإنه        التقادم المسقط للحقوق وهو     
يسقط الحقوق الشخصية والعينية على سواء باستثناء حق الملكية لأنه حق           

 من القانون المدني علـى أنـه يتقـادم          ٣٧٤مؤبد، وكان النص في المادة      
الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نـص             

 يدل على أن الالتزام وهـو الحـق الشخـصي          ........"خاص في القانون  
للدائن الذي يخوله مطالبة مدينه إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن 
عمل وسائر الالتزامات التي مصدرها القانون تتقادم كأصل عام بمـضي           
خمس عشرة سنة ما لم يوجد نص خاص يخالف ذلك باعتبار أن التقـادم              

 أو العينية احتراما للأوضاع المستقرة كأصل       سبب لانقضاء الحقوق الشخصية   
عام، أو اعتدادا بقرينة الوفاء أو جزاء لإهمال الدائن فـي حـالات خاصـة،               

 المدني من    من القانون  ٣٨١والأصل أن يبدأ التقادم وعلى ما تقضي به المادة          
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تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون على غير ذلك، فـإذا كـان ميعـاد               
فا على إرادة الدائن فإن مدة التقادم تسري من الوقت الـذي  الاستحقاق متوق 

يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه، وكان من المقرر أن الدعوى بطلـب             
فسخ عقد الإيجار هي بطلب حق من الحقوق الشخصية التي ليست لها مدة             
خاصة تتقادم بها فإن تقادمها يكون بمضي خمس عشرة سنة من وقت نشأة             

  لدعوى باعتباره التاريخ الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينهالحق في ا
 

    :   من القـانون المـدني تـنص علـى أن          ٣٨١لما كانت المادة     -١٠
لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الـذي               ) ١(

وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى      ) ٢. (ين مستحق الأداء  يصبح فيه الد  
فإن ذلك  " دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط           

يدل على أن مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها لا يصح أن تبـدأ إلا مـن                
اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكناً بأن يصير على المدين واجـب             

فإذا كان وجوبه مؤجلاً أو معلقاً على شرط فسقوطه بالتقادم لا يتحقق            أدائه  
  .إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الأجل أو الشرط

 

  
∗ ∗ ∗  
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